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لاَ يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها «قال تعالى:  

ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخذْنا 

إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحملْ علَينا إِصرا 

كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولاَ تحملْنا 

ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا 

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصلانوم أَنت«. 
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 شكر وعرفان

 وسري الشكر أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى الذي منحني نعما لا تعد ولا تحصى 

  .لي طلب العلم، وأوصلني إلى هذ المقام

  فالحمد الله ملأ السماوات والأرض وما بينهما

  .الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

أتوجه بأسمى معاني الشكر والعرفان والتقدير إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورة 

فريدة التي تكرمت بالإشراف على هذه المذكرة وعلى ما بذلته من جهد  مزياني

ووقت وما قدمته من ملاحظات وتوجيهات كان لها بالغ الأثر سواء من ناحية 

  .الشكل أو الموضوع، فجزاها االله عني خير الجزاء وأدامها منبعا للعطاء

ل الأستاذ الدكتور كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفاض

بن بريكي لحبيب وأستاذنا الكريم الدكتور بوضياف عمار والأستاذ الفاضل الدكتور 

على قبولهم مناقشة هذا الموضوع، وإبداء ملاحظاتهم وتوجيهاتهم ولا  شعبان علي

أملك هنا إلا رفع يدي الله والدعاء لكم بطول العمر والصحة والعافية وفقكم االله لما 

  يحبه ويرضاه

    كما أتقدم بخالص الشكر إلى كل أساتذة معهد الحقوق بجامعة أم البواقي

                     

  الباحثة                                                                 

  

  



  

  إهداء
  

  إليك  يا من رضاها من رضى الرب،  أمي العزيزة  والغالية  حفظها  االله

  من كبد الشدائد وكان عرق جبينه نور دربي إلى من علمني التحدي إلى

  .إليك أبي الغالي أطال االله عمره

  .إلى إخوتي وأخواتي وإلى من كان نعم السند في هذا العمل زوجي الكريم

  .إلى فلذة كبدي ابني حفظه االله

 .ريمة، سهيلة: إلى من اعتبرتهن أخواتي، إلى القلوب الطيبة التي جمعتني بهم الحياة

  2010-2009إلى كل طلبة  الماجستير  تخصص  قانون الإدارة العامة دفعة   

                                                                                                                             

  صبرينة                                                                     
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  ةــمقدم

 بـين المجتمـع فـي العـدل إقـرار ووسـيلة المنازعـات لحـل الطبيعـي الطريـق القضـاء يعـد

 قبـل مـن إلا ممارسـته يمكـن ولا الدولـة سـيادة مظـاهر مـن مظهـر القضـاء لأن مختلف أفراده،

 القـانون ازدواجيـة بنظام تأخذ التي الدول إحدى الجزائر كانت ولما الدولة، العامة في السلطة

 الإدارة جهـة فيهـا توجـد التـي المنازعـات فـي الفصل جعل وقوانينها، وكرسه دستورها والقضاء

 عمـل علـى منصـبا النـزاع موضـوع كـان سـواء الإداري القضـاء مـن اختصـاص عامـة كسـلطة

 المرتكـز فهـو المختلفـة، القانونيـة الـنظم فـي الصـدارة هـذا الأخيـر ويحتـل عقـد، أو منفـرد

 العلاقـة تنظـيم فـي هامـا دورا ويلعـب والـدولي، الصـعيدين المحلـي علـى ملاتللمعـا الأساسـي

  .المتعاقدين بين

لكــن مــع  الإداريــةهــو المخــتص بنظــر منازعــات العقــود  الإداريالقضــاء  أنبــالرغم مــن 

لحسـم  أخـرىكان من الضروري البحـث عـن وسـيلة  إجراءاتهالقضاء وبطء  أمامتراكم القضايا 

يتعـين الفصـل فيهـا فـي اقصـر وقـت ممكـن حتـى تسـتقر المراكـز القانونيـة تلك المنازعات التـي 

مبســطة تتــيح فــي مجملهــا  بــإجراءاتقــدر ممكــن مــن العلانيــة والنشــر و  وبأقــلبــين المتنــازعين، 

نطــاق، ومــن هنــا ظهــر نظــام التحكــيم كوســيلة مثلــى لحســم مثــل تلــك  أضــيقاحتــواء النــزاع فــي 

بنظـــر منازعـــات هـــذه  الإداريختصـــاص القضـــاء العـــام فـــي ا الأصـــلالمنازعـــات خروجـــا عـــن 

عـن تحقيـق العدالـة فـي المجتمـع  المسـئولةالعقود، فـالتحكيم يحقـق التـوازن بـين السـلطة العامـة 

والشـــركات فـــي اختيـــار محكـــم متخصـــص لـــه خبـــرة فنيـــة دقيقـــة فـــي مجـــال  الأفـــراد إرادةوبـــين 

جــل تهيئــة منــاخ صــالح أمــن  بالأبــواالنشــاط الــذي يتعلــق بــه النــزاع، وبــذلك يفــتح هــذا النظــام 

والمســتثمرين،  الأعمــالرجــال  إلــىالثقــة  وإعــادةالمســتثمرة،  الأمــوالســتثمار، وجــذب رؤوس للإ

المشـــرع لـــه، ووضـــع التنظـــيم القـــانوني الـــذي  وإجـــازةالنـــزاع،  أطـــراف إرادةفيقـــوم التحكـــيم علـــى 

  .يحكمه

عقــد  إلايم مــا هــو والاتفــاق بــين طرفــي التعاقــد علــى تســوية نزاعــاتهم عــن طريــق التحكــ

القضــاء لتســوية هــذا النــزاع وهــذا يتطلــب  إلــىيلقــي التزامــا علــى عــاتق طرفيــه بعــدم الالتجــاء 
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الجــوهر الســليم للمنازعــة  علــىبهــدف ضــمان صــحة الحكــم، والحفــاظ  الإجــراءاتمجموعــة مــن 

  .التحكيمية

  وعـالموض ةـأهمي

  ةـالعلمي ةـالأهمي -أ

ة لتسـوية النزاعـات ذات الطبيعـة التعاقديـة بحكـم التحكـيم وسـيلة وديـ أنعلى الـرغم مـن 

 الإجـراءاتله ذاتيته الخاصة التي ينفرد بها والتي تتطلـب مجموعـة مـن  أن إلا، لأطرافهاملزم 

علــى  أهميتهــاتظهــر  بــدأتولمــا كانــت هــذه الوســيلة حديثــة النشــأة والتــي  القانونيــة، والأشــكال

كــــان علينــــا لزامــــا دراســــة هــــذا  الإداريء والقضــــا الفقــــهســــن القــــوانين وعلــــى المســــتوى  صــــعيد

الموضــوع مــن كــل جوانبــه المهمــة وتأصــيله تأصــيلا قانونيــا ينطلــق مــن المعرفــة التامــة بكافــة 

  .أحكامه

  ةـالعملي ةـالأهمي  -ب

ـــة إن ـــد مـــن الصـــفقات العموميـــة التـــي تبرمهـــا جهـــة  أهمي الموضـــوع تبـــرز لوجـــود العدي

 إلــىوالتــي عــادة مــا تولــد نزاعــات تحتــاج  ،الأجانــب أوســواء مــع المتعاقــدين الــوطنيين  الإدارة

 الإداريــةخاصــة لفضـها ويعتبـر التحكــيم طريقـة بديلـة لتســوية منازعـات العقـود  وإجـراءاتطـرق 

بهــا المشــرع  أحاطــهالتــي  الإجــراءاتدراســة  وأهميــةهــذا مــا يؤكــد ضــرورة  لأطرافهــابحكــم ملــزم 

التحكــيم  إجــراءاتة عنــاء البحــث عـن وسـوف تيســر هــذه الدراسـ. إليــه الأطــراففـي حــال لجـوء 

  .الإداريةفي منازعات العقود 

  أسباب اختيار الموضوع

  الأسباب الذاتية -أ

حداثة الموضوع محل البحث والأهمية الخاصة التـي يتمتـع بهـا تلزمنـا معرفـة أهـم الأفكـار     

لتحكــيم التــي والقواعــد المنظمــة لــه فــي تشــريعنا الجزائــري والوقــوف علــى الإجــراءات الأساســية ل
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، سيما وأن الموضوع يعتبر واحد من أهـم المواضـيع التـي تعتبـر فـي صـلب تخصـص جاء بها

  .القانون الإداري

  ةالموضوعيالأسباب  -ب

التحكيم كطريق بـديل لحـل منازعـات العقـود  إلىاللجوء  إمكانيةنص المشرع الجزائري على  -

  .ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتفي أحكام قانون  الإدارية

 الإداريــةبمنازعــات العقــود  الأمــريثيــر التحكــيم الكثيــر مــن المشــاكل القانونيــة عنــدما يتعلــق  -

 .خاصة ذات الطابع الدولي

فـــي منازعـــات  للتحكـــيم الإجرائـــيوالمؤلفـــات التـــي تتنـــاول بالدراســـة التنظـــيم  الأبحـــاثنـــدرة    -

 .من خلال وجهة نظر القانون العام الإداريةالعقود 

  ةالدراسات السابق

والمشـتملة  البحـث بموضـوع الصـلة ذات والمراجـع المصـادر مـن العديد إلى الاستناد تم

والمراجـع  المصادر قائمة في المبين وفق كله وذلك الإلكترونية، والمواقع والقوانين الكتب على

 ذلـك إلـى الإشـارة تمـت وإنمـا ، مباشـر بشـكل الرسـالة موضـوع تتنـاول لـم المصـادر هـذه لكـن

  :حول موضوع التحكيم  ومنها ضمن الحديث

ـــار،   - ـــاجي مخت ـــة بـــن عمـــران ســـهيلة مســـجلة بجامعـــة ب مـــذكرة ماجســـتير مقدمـــة مـــن الطالب

ت ـنوقشـ" الرقابـة القضـائية علـى التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة"عنابة، تحـت عنـوان 

فـي مـا مـدى  حاولت الباحثة من خلالها الإجابـة علـى إشـكالية البحـث المتمثلـة 2012سنة 

؟  الرقابـة القضـائية المترتبـة علـى حكـم التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة آليـاتنجاعـة 

تناولـــت الباحثـــة فصـــلين دراســـيين خصصـــت الأول للرقابـــة القضـــائية الســـابقة علـــى صـــدور 

حكم التحكيم فـي منازعـات العقـود الاداريـة و الفصـل الثـاني للرقابـة القضـائية اللاحقـة علـى 

  .حكم التحكيم في منازعات العقود الادارية صدور
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ة، ـبولقواس سناء، مسجلة بجامعـة الحـاج لخضـر، باتنـ باحثةن الـة مـر مقدمـرة ماجستيـمذك  -

التحكــيم  –الطــرق البديلــة لحــل منازعــات العقــود الإداريــة ذات الطــابع الــدولي "تحــت عنــوان 

 الإداريـة العقـود أن هل: التالية، عالجت الباحثة الإشكالية 2011، نوقشت سنة "-نموذجا

 الـداخلي القانون في بها الخاص القانوني المتميز النظام لذات تخضع الدولي الطابع ذات

 أن شـأنه مـن العقـود هـذه فـي هذا الشـرط إدراج أن أم التحكيم؟ شرط وجود من الرغم على

 إعمـال نعـ العـام أشـخاص القـانون أو الدولـة قبـل مـن الضـمني التنـازل لافتـراض يـؤدي

ضـمن  بـالعقود الإداريـة؟ والمتعلقـة الإداري القـانون فـي توجـد التي الخاصة القانونية القواعد

تناولت الاطار المفاهيمي للتحكيم في فصل تمهيدي و فـي الفصـل  فصلين وفصل تمهيدي

الأول تناولــت النظــام القــانوني لإتفــاق التحكــيم فــي العقــود الإداريــة ذات الطــابع الــدولي أمــا 

  .فصل الثاني تناولت فيه الدعوى التحكيمية في العقود الادارية ذات الطابع الدوليال

مســجلة بجامعــة الحــاج  باحــث بــن النصــيب عبــد الرحمــان ،ن الـة مـــر مقدمـــرة ماجستيـــمذكــ -

تنـــاول الباحـــث   2005نوقشـــت ســـنة " الـــدعوى التحكيميـــة "  تحـــت عنـــوان ة،ـلخضـــر، باتنـــ

تشـــكيل هيئـــة التحكـــيم ، امـــا الفصـــل الثـــاني فتنـــاول فيـــه فصـــلين دراســـيين الأول خصصـــه ل

  .القانون الواجب التطبيق اجرائيا و موضوعيا على الدعوى التحكيمية

  ةـالهدف من الدراس

البحــث وذلــك عــن طريــق  إشــكاليةعلــى  الإجابــةيكمــن الهــدف مــن الدراســة فــي محاولــة 

م عمليـة التحكــيم فـي منازعـات العقــود الــواردة فـي القـوانين التــي تـنظ الإجرائيـةبالمبـادئ  الإلمـام

  .الإدارية

  ثـالبح ةـإشكالي

 الإداريــةي ظــل غيــاب تنظــيم قــانوني مســتقل يــنظم عمليــة التحكــيم بشــأن المنازعــات ـفــ 

الــدعوى  إجــراءاتالمســتقل الــذي يــنظم  الإجرائــيذات الطبيعــة التعاقديــة، وعــدم وجــود القــانون 

لــى ارتبــاط نظــام التحكــيم بصــفة الإضــافة إب ،لإداريــةاالمدنيــة و  الإجــراءاتفــي قــانون  الإداريــة

  :تتمثل في إشكاليةبالقانون الخاص، يجعلنا نطرح  أساسية
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 ه 

  لتحكيم للتطبيق على منازعات العقود الدارية؟إجراءات ا ما مدى فعالية

   :فرعية أسئلةطرح  إلىتقودنا  الإشكاليةعلى هذه  والإجابة

  ؟داريةالإما هو التحكيم في منازعات العقود  -

  السابقة على صدور حكم التحكيم؟ الإجراءاتما هي  -

  التحكيم؟ إجراءاتأن يتدخل في  الإداريمدى يمكن للقاضي  أيإلى  -

 التحكيم؟ لأحكامما هي سبل تحقيق الفاعلية اللازمة  -

  ةـج الدراسـمنه

المنهج التحليلـي، وذلـك مـن خـلال تحليـل مقاربة منهجية تتمثل في  نستخدم في دراستنا

المــنهج  إلــى بالإضــافةلنصــوص بهــدف اســتجلاء الملامــح والجوانــب المختلفــة لهــذا الموضــوع ا

التطبيــق الجزئــي علــى نقــاط البحــث  إلــىالاســتقرائي الــذي ينطلــق مــن اســتقراء القواعــد العامــة 

ا ـة مـــالمــنهج المقــارن مــن أجــل مقارنــ إلــىالمختلفــة، وفــي بعــض الأجــزاء مــن البحــث احتجنــا 

 .الإداريةت والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم في منازعات العقود به التشريعا أخذت

  ةـات الدراسـصعوب

 :اـواجهتني بعض الصعوبات منه

التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة  إجـراءاتات والكتب التي تتناول موضـوع ـدرة الدراسـن -

م تـأت بصـورة خاصـة لـ و دراسـتهالفقه القانوني قد تنـاول موضـوع التحكـيم عامـة؛  أنحيث 

 .التحكيم في العقود الإدارية لإجراءات

الصــادرة عـــن  حكــامالألانعــدام  أدى الإداريــةحداثــة موضــوع التحكــيم فــي منازعــات العقـــود  -

 .الهيئات التحكيمية في هذا الشأن

ــــة التــــي تتعلــــق  - عــــدم دقــــة النصــــوص القانونيــــة المنظمــــة للتحكــــيم، وكثــــرة الثغــــرات القانوني

 .كميةالتح بالإجراءات
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 و 

  ثـة البحـخط

 اعتمـــدنا فـــي هـــذه الدراســـة خطـــة مكونـــة مـــن فصـــلينبنـــاءا علـــى الإشـــكالية المطروحـــة 

 فــي منازعــات العقــود الإداريــة مبــرزين مفهــوم التحكــيمالتحكــيم  ل الأول ماهيــةـالفصــفــي  نتنــاول

ة و نتعـــرض فـــي الفصـــل ـود الإداريــــ، ثـــم قواعـــد التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــوطبيعتـــه القانونيـــة

ـــة نتلأالثـــاني  ـــم حكـــم صـــول المحاكمـــة التحكيمي ـــه لإجـــراءات الخصـــومة التحكيميـــة، ث طـــرق في

 .التحكيم
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ـــة التحكـــيم كطريـــق يـــتم اللفـــي الآ ازدادت لفـــض أو تســـوية  إليـــهجـــوء ونـــة الأخيـــرة أهمي

قبــل ظهــور قضــاء الدولــة  )1(، غيــر أن هــذا الأســلوب عــرف فــي المجتمعــات القديمــةالمنازعــات

رجــع مــن طــرف الســلطة العامــة فيهــا، وي إلاالــذي يعــد مظهــرا مــن مظــاهر الســيادة ولا يمــارس 

لأســــباب لا ســــيما مــــا تعلــــق منهــــا بمــــا طــــرأ علــــى العلاقــــات الجملــــة مــــن  اســــتخدامه ازدهــــار

البحـث عـن طريقـة لحـل مـا يمكـن  إلـى، وهـو مـا أدى لاقتصادية الدولية من تطورات وتشعبهاا

لـى مـا يتسـم بـه مـن سـرعة إزعات وكان التحكيم هو الوسيلة الأنجـع بـالنظر اأن يكتنفها من من

  .الإجراءاتوبساطة في 

 سـلطة وحـدها تحتكـر لا الـدول أصـبحت، التحكـيم إلـى اللجـوء التشـريعات إجـازة دبعـو 

 صـراحة علـى بنصـها وذلـك ،عن روابطها العقديـة مـع الغيـر تنشأ التي المنازعات في الفصل

 بـإيراد منازعـات مـن ينشـأ أو نشـأ مـا لفـض أخـرى كوسـيلة التحكـيم إلـى اللجـوء يـتم أن إمكانيـة

 أو تحكـيم شـرط كـان سـواء عنـه مسـتقلة وثيقـة فـي أو إليـه تسـتند يـةاتفاق في أو العقد ذلك في

 العامة الولاية صاحب الدولة قضاء إلى اللجوء دون الإرادة سلطان لمبدأ تحكيم، إعمالا اتفاق

  .المنازعات جميع في والاختصاص بالفصل

نظمـه القواعـد التـي ت إلـىسوف نتناول مفهوم التحكيم ونبرز طبيعته القانونيـة، ونتطـرق 

  :وذلك على النحو التالي

  الإداريةمفهوم التحكيم في منازعات العقود : المبحث الأول

 قواعد التحكيم في منازعات العقود الإدارية: المبحث الثاني

  

                                                 

التحكيم لفض مـا ينشـأ بيـنهم مـن منازعـات،  إلىعرف نظام التحكيم عند قدماء المصريين حيث كان للأفراد حق اللجوء  -1
 حيـث كـان فـي اليونـان مجلـس دائـم للتحكـيم يتـولى الفصـل فـي المنازعـات بـين المـدن اليونانيـة، أمـا الإغريقوعرف عند 

بقرون وكانوا يحكمون الكهنة أو العـرافين أو الوجهـاء، وكـان اختياريـا وغيـر ملزمـا  الإسلامالعرب فقد عرفوا التحكيم قبل 
  .به دالأفراللخصوم لعدم وجود سلطة عامة تلزم 

  .18-16، ص 2007،الأولى، دار الفكر، عمان، الطبعة الإسلاميةمحمود علي السرطاوي، التحكيم في الشريعة  -
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  ث الأولــــــــــالمبح

  التحكيم في متنازعات العقود الإدارية مفهوم

نــــه طريــــق خــــاص لحـــــل يعــــرف التحكــــيم لــــدى معظــــم المهتمــــين بالشـــــؤون القانونيــــة بأ

المنازعات قوامه الخروج عن طـرق التقاضـي العاديـة، إذ يعتمـد أساسـا علـى أن أطـراف النـزاع 

ينشـأ التحكـيم بمـا  اوهكـذعلى التنظـيم القضـائي،  الاعتمادهم الذين يختارون قضاتهم بدل من 

  .من إرادة طرفي الخصومة الإداريفي ذلك التحكيم 

حديثــة لــدعم هــذا النظــام و تطــويره نظــرا لــم يحتويــه هــذا وقــد اتجهــت الــنظم القانونيــة ال

الأخيــر مــن ســهولة وســرعة فــي الإجــراءات، وهــو الأمــر الــذي أخــذ بــه المشــرع الجزائــري عنــد 

التحكـيم فـي  إلـىاللجـوء  ةإمكانيـالمدنية والإداريـة، حيـث نـص علـى  الإجراءاتإصداره لقانون 

  .منازعات العقود الإدارية

ثــم لـه، وإبــراز الطبيعـة القانونيــة  ريفـهعالتحكــيم للوقــوف علــى تنظـام  مضـع معــالسـوف ن

  .التحكيم إلىنبرز موقف الفقه والمشرع من اللجوء 
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  ب الأولـــــــالمطل

  التحكيم في منازعات العقود الإدارية تعريف

هـذه لناحية التشريعية ومـن ناحيـة تعريـف الفقهـاء لـه، ومـن خـلال نتناول تعريف التحكيم من ا 

، ونميــزه عــن بعــض الأنظمــة المشــابهة لــه وهــذا بعــد أن ةالقانونيــطبيعتــه  إلــىالتعــاريف نصــل 

  :نبرز أهميته وذلك على النحو التالي

  رع الأولــــالف

  هـم وأهميتـف التحكيـتعري

  تعريف التحكيم -أولا

  التعريف التشريعي للتحكيم -1

ــ ـــالمشــ يعــرف مـل تفــى بــإبراز عناصــره وخصائصــه التحكــيم، حيــث اكنظــام  ريـرع الجزائ

الذاتيــة التــي تميــزه عــن أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل فــض المنازعــات بــين الأطــراف كالصــلح 

  .الفقه والقضاء في هذا الشأن لاجتهادالأمر  والوساطة تاركا

يجـوز لكـل شـخص أن : "هعلـى أنـ)1(من قانون الإجراءات المدنية 422إذ تنص المادة 

ه مطلــق التصــرف فيهــا، ولا يجــوز التحكــيم فــي الالتــزام بالنفقــة ولا يطلــب التحكــيم فــي حقــوق لــ

فــي حقــوق الإرث والحقــوق المتعلقــة بالمســكن والملــبس ولا فــي المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام 

  ".أو في حالة الأشخاص وأهليتهم

أصــبحت  )2(93/09مـن خــلال المرسـوم التشــريعي رقـم  422د تعــديل نـص المــادة ـوبعـ

يجوز لكل شخص أن يطلب التحكـيم فـي حقـوق لـه مطلـق التصـرف فيهـا ولا : "هتنص على أن

يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا فـي حقـوق الإرث والحقـوق المتعلقـة بالمسـكن والملـبس ولا 

                                                 

  .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم 1966يونيو سنة  08المؤرخ في  154-66الأمر رقم  -1
  .154-66المعدل والمتمم للأمر رقم  09-93المرسوم التشريعي رقم  -2
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فـــــي المســـــائل المتعلقـــــة بالنظـــــام العـــــام أو حالـــــة الأشـــــخاص وأهليـــــتهم ولا يجـــــوز للأشـــــخاص 

  ".العام أن يطلبوا التحكيم ماعدا في علاقتهم التجارية الدوليةالمعنويين التابعين للقانون 

 أنـه علـى )1(09-08قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة رقـم  من 1006ونصت المادة 

  .يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها"

  .في حالة الأشخاص وأهليتهم لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو

ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ماعدا فـي علاقتهـا الاقتصـادية 

  ".الدولية أو في إطار الصفقات العمومية

أن تبني القانون الوضعي الجزائري لنظام التحكيم جاء فـي مرحلـة متـأخرة، إذ أن  يتبين

ـــة الأمـــر رقـــم  ـــانون الإجـــراءات المدني كـــان إلـــى وقـــت قريـــب يـــرفض هـــذا النظـــام  154-66ق

  .ويحرمه على الأشخاص العمومية

عــدل  09-93بموجــب المرسـوم التشـريعي  442وبعـد تعـديل الفقـرة الأخيــرة مـن المـادة 

المشــرع الجزائــري عــن موقفــه، حيــث اعتــرف صــراحة للأشــخاص المعنــويين التــابعين للقــانون 

 09-08قـــانون ال وبعـــد صـــدور .قـــتهم التجاريـــةالعـــام أن يطلبـــوا التحكـــيم لكـــن حصـــره فـــي علا

اعتــرف للأشــخاص المعنويــة التابعــة للقــانون العــام بالإضــافة إلــى جــواز لجــوئهم للتحكــيم فــي 

  .علاقاتهم التجارية الدولية أيضا، أجاز التحكيم في مادة الصفقات العمومية

   التعريف الفقهي -2

بأنـه نظـام للقضـاء الخـاص : "Robertالفقيـه اختلف الفقـه فـي تعريـف التحكـيم، فعرفـه 

تفض فيـه خصـومة معينـة عـن اختصـاص القضـاء العـادي ويعهـد بهـا إلـى أشـخاص يختـارون 

  .)2("عن طريق القضاء العام

                                                 

ـــانون رقـــم  -1 ـــدة رســـ 2008فيفـــري  25المـــؤرخ فـــي  09-08الق ـــة والإداريـــة، جري ـــانون الإجـــراءات المدني مية والمتضـــمن ق
  .90ص  21عدد

  .36، ص 2008، )د ط(حسن محمد هند، التحكيم في المنازعات الإدارية، دار الكتب القانونية، مصر،  -2
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الالتجــــاء إلــــى طــــرف ثالــــث يعـــــرض عليـــــه : "كمــــا يعرفـــــه جانــــب آخـــــر مــــن الفقــــه بأنــــه

  .)1("م لكليهماالطرفان المتخاصمان خلافهما، فيقوم في النهاية بفرض حل ملز 

عمليـة قانونيـة مركبـة تقـوم علـى اتفـاق أطـراف نـزاع معـين علـى "أنـه  علىويعرف ايضا

عرض خلافهم على محكم أو أكثـر للفصـل فيـه فـي ضـوء قواعـد القـانون ومبادئـه العامـة التـي 

تحكم إجراءات التقاضي، أو على ضوء قواعد العدالة، وفقا لما ينص عليه الاتفاق، مـع تعهـد 

النزاع بقبول الحكم الذي يصدر عن المحكمين والذي يحـوز حجيـة الأمـر المقضـي بـه  أطراف

  .)2("ويصدر بتنفيذه أمر من السلطة القضائية في الدولة التي يراد تنفيذه بها

 إلـــىأطـــراف معينـــة عـــدم اللجـــوء الاتفـــاق الـــذي بموجبـــه تعتـــزم " :ه وعـــرف التحكـــيم بأنـــ

لمنازعـات التـي اد أو محكمـين يختـارونهم للفصـل فـي ي الوطني والمثول أمام محكم واحـالقاض

ن ـ، وعبــارة اتفــاق التحكــيم تشــمل التحكــيم الــذي يأخــذ مكانــه فــي عقــد مــتطــرأ بيــنهمتطــرأ أو قــد 

  .)3(..."العقود

ـــــى أنـــــه  هوهنـــــاك مـــــن يعرفـــــ طريقـــــا خاصـــــا للفصـــــل فـــــي المنازعـــــات بـــــين الأفـــــراد "عل

ية وما تكفله من ضمانات ويعتمـد أساسـا والجماعات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العاد

علــى أن أطــراف النــزاع موضــوع الاتفــاق علــى التحكــيم هــم الــذين يختــارون قضــاتهم بــدلا مــن 

  ".الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيه

  :ونظام التحكيم هو بناء قانوني يكون مركبا من ثلاثة إيرادات

  .إرادة النظام القانوني الوضعي -

                                                 

1- Zaki Badaoui, Dictionary of management sciences, Dar El Kitab Almasri, Cairo, 1ère 
édition , P 48. 

، ص 2001دارية العقديـة وغيـر العقديـة، دار النهضـة العربيـة، مصـر، يسري محمد العطار، التحكيم في المنازعات الإ -2
14.  

تـــراري ثـــاني مصـــطفى، اســـتقلالية اتفـــاق التحكـــيم كمبـــدأ مـــن مبـــادئ التحكـــيم التجـــاري الـــدولي لمعاصـــر، مجلـــة دراســـات  -3
ي، الجزائــر، العــدد قانونيــة، مجلــة شــهرية متخصصــة فــي الدراســات والبحــوث لقانونيــة، دار القبــة للنشــر والتوزيــع، الــواد

  .9، ص2003 أبريلالتاسع، 
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  ). أطراف الاتفاق على التحكيم(كمين الأطراف المحت إرادة -

  .إرادة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم -

ام التحكــيم إلــى أي مــن هــذه الإرادات فأننــا لا نكــون عندئــذ بصــدد نظــام ـر نظـــوإذا افتقــ

  .)1(التحكيم

إنشــاء : "تحكــيم حــين يعــرف التحكــيم علــى أنــهأخــرى الصــفة النظاميــة لل تعــاريفوتبــرز 

محكمة خاصـة بفضـلها يـتم حـل المنازعـات التـي تطـرح علـى محـاكم القـانون العـام والتـي اتفـق 

  .)2("أطرافها على طرح الحالة للفصل فيها

نكــون بصــدد التحكــيم متــى تــوافر مــا " :ئصــه بــالقولاخص إلــىســتنادا م اـرف التحكيـــعــو 

  :يلي

 .أو النزاعات علنزااثالث يدعى المحكم للتقرير في  اختيار الأطراف لشخص •

 .الأطرف يختارون المحكم، أو طريقة اختياره أو انتقائه •

 .ونهائية على غرار الأحكام القضائية الداخلية ميةاإلز حكاما رات أو أاالمحكم قر يصدر  •

  .)3(ق مراجعة قرارات المحكم محدودانط •

ـــالتحكيم  ـــم ف ـــةومـــن ث ـــة خاصـــة وتعاقدي لممارســـتها مـــن طـــرف  ، فهـــي خاصـــةهـــو عدال

حكـم بموجـب الاتفـاق مأشخاص خـواص، وهـي تعاقديـة لأن أطـراف النـزاع هـم الـذين يعينـون ال

  .الذي يجمعهم

  

  

                                                 

محمود السيد عمر التحيوي، أساس التفرقة بين التحكيم في المـواد المدنيـة والتجاريـة والوكالـة الاتفاقيـة، منشـأة المعـارف،  -1
  .34-32، ص 2001، )د ط(الإسكندرية، مصر، 

2 - Jean Robert, L’arbitrage-droit interne-droit international privé, 2ème éd, 1993, P 03. 

3-Jan R. McNeil, American Arbitration law, Oxford Univercity Press, New York, 1992, P7. 
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  أهمية التحكيم -ثانيا

أهميــــة التحكــــيم بصــــفة عامــــة والتحكــــيم الإداري بخاصــــة فــــي معرفــــة الأســــباب  تتمثــــل

تمثلـة فـي رغبـة أطـراف العلاقـة القانونيـة تفـادي الداعية إليه والتي تأتي في مقـدمتها الحجـة الم

طــرح منازعــاتهم علــى القضــاء، مــع مــا تتســم بــه إجــراءات التقاضــي مــن بــطء وتعقيــد، عــلاوة 

مـد النـزاع بسـبب تعـدد درجـات التقاضـي وإمكانيـة الطعـن فـي الأحكـام، أعلى احتمال اسـتطالة 

لـة فـي الخصـومة التـي تحقـق القـول وتقديم إشكالات التنفيذ، التـي قـد تحكمهـا اعتبـارات المماط

  . )1(بأن العدالة البطيئة فرع من الظلم

الأول يخص المتعاقد مـع الإدارة،  :وعموما يمكن النظر إلى أهمية التحكيم من جانبين

  .والثاني يهم الدولة بمعناها الواسع أو الشخص المعنوي العام

  أهمية التحكيم بالنسبة للطرف المتعاقد مع الإدارة -أ

ادى عــــدة بــــاحثين بضــــرورة ســــلب اختصــــاص القضــــاء الــــوطني إمكانيــــة النظــــر فــــي نــــ

ـــة أو الشـــخص  النزاعـــات التـــي يكـــون أحـــد أطرافهـــا متعاقـــدا أجنبيـــا والطـــرف الآخـــر هـــو الدول

ا يتعلــق المعنــوي العــام داخــل الدولــة التــي لا يعتبــر المتعاقــد معهــا مــن مواطنيهــا خاصــة عنــدم

ادية أو الاجتماعيـة للدولـة المعنيـة أو سياسـتها، ومـن ثـم الاقتصـ حالأمر بعقد متصـل بالمصـال

  .نادوا بمنح مثل هذه المنازعات لقضاء محايد هو قضاء التحكيم

فضلا عن تخوف المستثمر الأجنبي من انحياز القاضـي الـوطني لدولتـه فـي النزاعـات 

صـــانة التـــي قـــد تمـــس ســـيادتها مـــن مختلـــف النـــواحي فإنهـــا ولا شـــك والحالـــة هـــذه تتمتـــع بالح

القضــائية التــي بموجبهــا يحظــر علــى قضــاء دولــة أخــرى البــت فــي النزاعــات التــي تكــون طرفــا 

  .)2(فيها

                                                 

، ص 1991واب، المســتحدث فــي التحكــيم التجــاري الــدولي، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية، مصــر، ـمعــوض عبــد التــ -1
31.  

لى التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وآثارها على القانون الواجـب التطبيـق، حفيظة السيد الحداد، الاتفاق ع -2
  . 8-7-6، ص 2001، )د ط(دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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كما أن إدراج شرط التحكيم في العقد المبرم بـين الدولـة وأي طـرف آخـر، يعتبـر بمثابـة 

نــزول ضــمني مقــدما عــن تمســك الدولــة بســيادتها أو حصــانتها أمــام هيئــة التحكــيم، والدولــة إذ 

ذلــك فإنهــا تضــع نفســها علــى قــدم المســاواة مــع الطــرف الآخــر، ولا يجــوز لهــا مــن بعــد تفعــل 

  . )1(الدفع بالحصانة أو السيادة أمام هيئة التحكيم

  أهمية التحكيم بالنسبة للدولة -ب

فــي  -إداريــة أو عاديــة–ن ارتفــاع عــدد القضــايا المســجلة بمختلــف الجهــات القضــائية إ

ه ارتفــــاع فــــي عــــدد المــــوارد البشــــرية المتخصصــــة، ولا فــــي اســــتمرار، وهــــو ارتفــــاع لا يضــــاهي

التجهيــزات الضــرورية ممــا اســتدعى وجــوب إيقــاف الزيــادة فــي عــدد القضــايا المعروضــة علــى 

المحــاكم أو علــى الأقــل التخفيــف مــن وتيرتهــا، وذلــك بإيجــاد وســائل بديلــة لفــض النزاعــات مــن 

  .بينها التحكيم

قـات الاقتصـادية بـين الـدول التـي تنفـذ بواسـطة فضلا عن التطور النـوعي والكمـي للعلا

مقــــاولات تابعــــة لهــــذه الدولــــة أو تلــــك خــــارج الحــــدود بفضــــل تطــــور وســــائل الاتصــــال الســــريع 

والتقنيات الإعلامية نتيجـة العولمـة، ولا شـك والحالـة هـذه، فـي أن التحكـيم يعتبـر مـن بـين أهـم 

ر الأجنبـــي، وذلـــك أن المحـــاكم الوســـائل المشـــجعة للاســـتثمار داخـــل الدولـــة وخاصـــة الاســـتثما

الوطنيــة غيــر قــادرة علــى تقــديم نفــس الخــدمات التــي يقــدمها التحكــيم ومختلــف الوســائل البديلــة 

لفض النزاعات التي أصبح ينظر لها على أنها وسائل تفاهم بين المعنيين بالنزاع بدلا مـن أن 

  .)2(تكون وسائل قصرية

 

 
                                                 

، ص 2000، )د ط(منيـر عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الـدولي والـداخلي، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، مصـر،  -1
102.  

محمــد محبــوبي، دور التحكــيم فــي تســوية منازعــات العقــود الإداريــة الداخليــة فــي ضــوء القــانون المغربــي والمقــارن، مجلــة  -2
، 2009قسم الوثائق، ) الصلح، الوساطة، التحكيم(، الطرق البديلة لحل النزاعات 2المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء 

  .395ص 
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  يـــرع الثانـــالف

  مــة للتحكيــة القانونيــالطبيع

م التحكـيم ـفي تحديد الوصف القـانوني لحكـتساعد  إن معرفة الطبيعة القانونية للتحكيم 

عند إرادة تنفيذه، ومثال ذلك تحديد إجراءات البطلان الذي يمكـن أن تشـوب إجـراءات التحكـيم 

 لانـام بطــــــاد أحكــــــاعتمـــــ إلـــــىبالطبيعـــــة التعاقديـــــة للتحكـــــيم يـــــؤدي  وحكـــــم المحكـــــم، إذ القـــــول

ل بالطبيعــة القضــائية و ـرفات القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي القــوانين المدنيــة، بينمــا القـــالتصــ

  . )1(باعتماد أحكام البطلان المنصوص عليها في قوانين المرافعات للتحكيم توحي

وقد اختلف الفقهـاء حـول طبيعتـه فأضـفى عليـه الـبعض الطبيعـة القضـائية انطلاقـا مـن 

ما ذهب البعض إلى تبني الطبيعة العقديـة للتحكـيم اسـتنادا إلـى اتفـاق طبيعة عمل المحكم، بين

 قضـاءً ولا  االأفراد، بينما ذهب الرأي الثالث إلـى اعتبـاره ذو طبيعـة مختلطـة لـيس اتفاقـا محضـ

 .، فهو في أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي آخره حكمامحض

  النظرية التعاقدية -أولا

رغبـة  تلبيـةا ـحكـيم ذو طبيعـة تعاقديـة، فالهـدف منـه غالبـة إلى أن التـب هذه النظريـتذه

الأفراد في حل نزاعاتهم بطريقـة وديـة، وأساسـه إرادة الأطـراف فـي التصـالح، ويـتم فـي صـورته 

  .)2(العادية وفقا لقواعد العدالة واستثناءا وفقا لقواعد القانون

لضـــمانات ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــالأطراف باتفـــاقهم علـــى التحكـــيم يتخلـــون عـــن بعـــض ا

القانونيــة والإجرائيــة التــي يحققهــا النظــام القضــائي، وذلــك بهــدف إتبــاع إجــراءات ســريعة وأقــل 

المحــاكم القضــائية، وإذا كــان فــي هــذا التخلــي بعــض المخــاطر فهــي ولا  إجــراءاترســمية مــن 

التحكــيم ســواء كــان هــذا الاتفــاق بنــد مــن بنــود  قافــتاشــك مخــاطر محســوبة، فمركــز الثقــل هــو 

المرتكـــز الأساســـي  هـــيو عقـــد تحكـــيم منفصـــل عـــن العقـــد الأساســـي، فـــإرادة الأطـــراف العقـــد أ
                                                 

  .35، ص 2010لنزاعات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل ا -1
نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة، الخصـومة، التنفيـذ، التحكـيم، دار الهـدى، عـين مليلـة،  -2

  .550، ص 2008الجزائر، 
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مجموعـة مـن التصـرفات  علـى أنـه لعملية التحكـيم، وتبعـا لهـذا المفهـوم يجـب أن يؤخـذ التحكـيم

  .التعاقدية الخاصة

  :قد أجمع بعض الفقه أسانيد هذه النظرية فيما يليو  

دة الأطــراف، فــالتحكيم جــوهره هــو التقــاء إرادة حكــم المحكمــين لا يمكــن أن ينفصــل عــن إرا  •

  .)1(المحتكمين بقرار الحكم

  .)2(سلطة الحكم مصدرها الإرادة الذاتية لأطراف اتفاق التحكيم  •

المحكمــون مســتعدون لحســم النــزاع موضــوعيا، كمــا أن العديــد مــن المحــاكم قبــل الصــناعة   •

 .)3(القانون العام في دعم التحكيم قواعدتروج  أوترقي 

 أطـراف علـى الحكـم أثـار تقتصـر حيـث عامـة بصـورة نسـبية بحجيـة يتمتـع التحكـيم حكـم •

 استثناء عليها يرد عام كأصل القضائي الحكم بها يتمتع التي النسبية الحجية النزاع، بينما

 مواجهـة فـي تسـري مطلقـة بحجيـة يتمتـع فهـو الإلغـاء دعـوى فـي الحكـم الصـادر فـي يتمثل

 فإنـه الـدعوى هـذه بـرفض قضى إذا أما الجزئي، أو الكلي لغاءسواء بالإ قضى إذا الجميع

 .والموضوع وحدة الخصوم نطاق في نسبية بحجية يتمتع

 يتقيـد لا لأنـه القاضـي سـلطات مـن أوسـع سـلطات يمتلـك النـزاع فـي الفصـل عنـد المحكـم •

 بينمـا ةالعامـ والآداب العـام بالنظـام المتعلقـة القانونيـة القواعـد باسـتثناء القـانون بأحكـام

 .)4(القانون بقواعد مقيدا في النزاع يفصل القاضي

 :ضافة إلى أن القانون الوضعي يؤيد هذه الطبيعة حيث أنهإ

                                                 

  .46حسن محمد هند، مرجع سابق، ص  -1
، دار الجامعـة الجديـدة الإداريـةلمواد المدنيـة والتجاريـة وجـوازه فـي منازعـات العقـود محمود السيد التحيوي، التحكيم في ا  -2

  .25-24ص  ،1999، )ط.د(للنشر، الازاريطة، 
3 - Georgios I,  Zekos, International commercial and Marine arbitration, Routledje- Cavendis, 

Abingdon, 2008, P 13. 
 "المنازعــات الاقتصــادية لحــل البديلــة الحلــول أهــم الــدولي التجــاري التحكــيم "الشــوا، ســامي محمــد . -4

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n1/mohamed%20alshawa.pdf.  ـــــــاريخ الســـــــاعة  20/06/2012، ت
14:10 pm  20-19ص.  
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عمـــل المحكـــم لـــيس عمـــلا قضـــائيا، فقـــد أجـــاز أن يكـــون المحكـــم أجنبيـــا وأجـــاز رفـــع دعـــوى  •

  .ببطلان القرار الذي يصدره

ـــــم يكـــــن المحكــــإ • ـــــون وطني ــــي حــــين أن اـا أو أجنبي ــــة القضــــائية لا يباشــــرها ســــوى ا، ف لوظيف

  .الوطني

  .إذا لم يقم المحكم بواجبه فلا تنطبق عليه قواعد إنكار العدالة  •

  .إذا أخطأ المحكم فإنه لا يخضع لقواعد المخاصمة  •

  . )1(يمكن رفع دعوى أصلية ببطلان حكم المحكم بعكس حكم القضاء  •

  تقدير الاتجاه

  :همهاأدات وجه لهذه النظرية العديد من الانتقا

أخــذ علــى هــذه النظريــة مغالاتهــا فــي إعطــاء الــدور الأساســي لإرادة الأطــراف مــع أن هــؤلاء  •

في واقع الأمر لا يطلبون مـن المحكـم الكشـف عـن إرادتهـم وإنمـا الكشـف عـن إرادة القـانون 

في الحالة المعنية، حتى أن المحكم وهو بصدد الفصل فـي النـزاع علـى هـدى إرادة القـانون 

  .)2(فت إلى ما قد تكون إرادة الأطراف قد اتجهت إليهلا يلت

لا يوجد عقد إجرائي، فالإجراءات هي الوسـيلة الفعالـة لتحقيـق فاعليـة القواعـد الموضـوعية   •

التي تنظم العلاقات القانونية، كما أن الإرادة الذاتية لا يمكنهـا أن تولـد آثـار إجرائيـة، كتلـك 

  .)3(التي تترتب على المحكم

القضــاء، وهــو مــا  إلــىلــذي يوافــق علــى التحكــيم لا يتنــازل عــن حقــه فــي اللجــوء الشــخص ا •

 .)4(قضت به المحاكم العليا في نيويورك

                                                 

  .37ح، مرجع سابق، ص مناني فرا -1
  .554نبيل صقر، مرجع سابق، ص  -2
  .49حسن محمد هند، مرجع سابق، ص  -3

4 - Georgios I, Zeko, Op.cit. P 14.                                                                                       
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 القـانون يقـر أن يتعـين لأنـه وحـدها، التحكـيم علـى للجوء للاتفاق كافية غير الأطراف إرادة •

 أسـاس ادائمـ ليسـت الإرادة وأن ذلـك، علـى صـراحة نصـه خـلال مـن اللجـوء هـذا بإمكانيـة

 .الإجباري التحكيم في الحال هو كما النزاع التحكيم لحل إلى اللجوء

 الفاصل الحكم أن في الوكالة عن يختلف التحكيم فاتفاق الأطراف عن وكيلا ليس المحكم •

 إرادة تفرض الوكالة بينما النزاع، هذا أطراف على يفرض المحكم عن والصادر النزاع في

 .الوكيل الموكل على

 يـنظم الـذي الأصـلي العقـد عـن التحكـيم اتفـاق اسـتقلال قاعـدة مـع تتفـق لا العقديـة النظرية •

 بفكرة الأخذ تأخر في فعالا إسهاما وأسهمت النزاع، حولها دار الذي الأطراف بين العلاقة

 .الاتفاق هذا استقلال

 نبـبطلا التمسـك جواز لعدم نظرا الاتفاقات، كل عن جوهريا اختلافا يختلف التحكيم اتفاق •

  .)1(للتحكيم المنهي الحكم صدور قبل مستقل بشكل التحكيم اتفاق

  النظرية القضائية -ثانيا

يرى أنصار هذه النظرية أن الطابع القضائي للتحكيم الدولي واقع تاريخي ومكـرس فـي 

القانون الدولي فكما القاضي يستمد سلطته من السـيادة فـان المحكـم يسـتمد سـلطته كـذلك منهـا 

أن التحكـيم قضـاء إجبـاري ملـزم  إلىبالإضافة  .)2(ه يتوقف على اتفاق الطرفينغير أن ترشح

للخصــــوم متــــى اتفقــــوا عليــــه، وأن المحكــــم لا يعمــــل بــــإرادة الخصــــوم وحــــدها وأن عملــــه عمــــل 

  .)3(قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر عن السلطة القضائية للدولة

  :لتاليا النحونورد جملة من أسانيد هذا الاتجاه على 

                                                 

  .25محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  -1
2 - Georgios I, Zekos, Op.cit, P 3.                                                                                       

، الأولـى، منشورات زيـن الحقوقيـة، الطبعـة )دراسة مقارنة(والمدنية والتجارية  الإداريةجعفر مشيمش، التحكيم في العقود  -3
  .69، ص 2009
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تغليــــب المعــــايير الموضــــوعية أو الماديــــة، أي رف علــــى طبيعــــة التحكــــيم يكمــــن فــــي التعــــ  •

بتغليــب المهمــة التــي توكــل إلــى محكــم، والغــرض مــن هــذا النظــام لــيس مجــرد الوقــوف عنــد 

معـايير شــكلية أو عضــوية مثبتهــا الحقيقـي ادعــاء احتكــار الدولــة لإقامـة العدالــة بــين الأفــراد 

ا يسمون القضاء، وعلى ذلك فإن فكرة المنازعة وكيفية حلهـا هـي التـي عن طريق أعوان له

تحــدد طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه المحكــم باعتبــاره قاضــيا يختــاره الأطــراف لقــول الحــق أو 

 .)1(يحكم القانون بينهم

 التحكـيم نظـام لوضـع بدايـة العمل هذا أن إلا إرادي بعمل يبدأ التحكيم أن من الرغم على. •

 إلـى اللجـوء دعنـ أيضـا موجـودة الأطـراف فـإرادة الذاتيـة، الحركـة موضـع لقضائيةا بطبيعته

 )2( .الدولة قضاء

 لا منـه الـتخلص وأن عليـه، الطـرفين اتفـاق عنـد للخصـوم ملـزم إجبـاري قضـاء التحكـيم  •

 .الإجباري الدولة قضاء محلويحل  يجدي

 تـرجيح ويتطلـب اضـي،الق بـه يقـوم الـذي العمـل ذات هـو المحكـم بـه يقـوم الـذي العمـل  •

 للتحكيم، القانونية الطبيعة تحديد في والعضوي الشكلي المعيارين على الموضوعي المعيار

 النـزاع، هـذا فـي الفصـل أجـل مـن العدالـة قواعـد أو القـانون قواعـد يقـوم بتطبيـق منهـا فكـل

 ديـةالعق النظريـة أنصـار بـه نـادى لمـا خلافـا وذلـك قضائيا حكما يعد عنها الصادر والحكم

  .)3(قآثارا لاتفا من أثرا يعد التحكيم حكم بأن

  اهـر الاتجـتقدي

رغـــم ســـلامة ومنطـــق الطبيعـــة القضـــائية للتحكـــيم، إلا أنهـــا لـــم تســـلم مـــن النقـــد، فيعـــاب 

  :عليها ما يلي

                                                 

  .50سابق، ص حسن محمد هند، مرجع  -1
  .23محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  -2
  .70جعفر مشيمش، مرجع سابق، ص  -3
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أن المحكــم لا يتمتــع أثنــاء نظــر النــزاع بــأهم ســلطات القاضــي وهــي ســلطة الجبــر، فــلا يلــزم  •

  .)1(على تقديم مستندا تحت يدهشاهدا بالحضور، أو خصما 

لأن هنـــاك اخـــتلاف بـــين المحكـــم ، أنـــه يصـــعب أن نلحـــق أحكـــام التحكـــيم بأحكـــام القضـــاء •

والقاضي، لأن هذا الأخيـر لـه وظيفـة عامـة ويتمتـع بالـدوام والاسـتقرار والحصـانة فيمـا يقـوم 

ع عـن الفصـل به من أعمال، كما أن له سلطة الأمر والإجبار، ويعـد منكـرا للعدالـة إذا امتنـ

  )2( .في النزاع، ولا دخل للخصوم في اختياره بعكس المحكم

إن التشبيه بين نظامي التحكيم والقضاء، رغم ما قد يبـدو فيـه مـن تقويـه لمركـز التحكـيم إلا  •

  . أنه ليس في صالح التحكيم دائماً، لأن التحكيم أسبق من القضاء في الوجود

مجموعهـــا بحـــالات تعيـــب عقـــد التحكـــيم أو  إن الـــدعوى بـــبطلان حكـــم المحكـــم تتصـــل فـــي  •

تنكــره وهــي بهــذا الوصــف تثيــر الشــك فــي الصــفة القضــائية لحكــم التحكــيم، وممــا يبــرر ذلــك 

وقــف تنفيــذ حكــم المحكــم عنــد رفعهــا، وهــي أيضــاً بالوصــف المتقــدم تكفــي وحــدها كوســيلة 

  . )3(للتظلم من الحكم

ت تعيـب عقـد التحكـيم أو تنكــره، الـدعوى بـبطلان حكـم المحكـم تتصـل فــي مجموعهـا بحـالا  •

وهــي بهــذا الوصــف تثيــر الشــك فــي الصــفة القضــائية لحكــم التحكــيم، وممــا يبــرر ذلــك وقــف 

تنفيــذ حكــم المحكــم عنــد رفعهــا، وهــي أيضــا بالوصــف المتقــدم تكفــي وحــدها كوســيلة للــتظلم 

  .)4(ن الحكمـم
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  نظرية الطبيعة المختلطة -ثالثا

رى أن يـ، و للتحكـيم  القضائيةو الطبيعة التعاقدية  رفض كل من إلىا الاتجاه هذهب ذ

القـانون يخـول للأفــراد اختيـار أشــخاص لإعـداد القـرار القضــائي ليقومـوا بتفــويض مـن الخصــوم 

بالبحث عن إرادته في الحالة محل النظر، وليس هذا البحـث عمـلا قضـائيا، ولكنـه يكـون أحـد 

هــو عنصــر الأمــر الــذي بــه تطبــق إرادة  عنصــريه، أمــا العنصــر الثــاني الــذي لا يكتمــل إلا بــه

  . )1(القانون الذي يحث عنها وعينها قرار المحكم

وإذا كـــان التحكـــيم هـــو نتيجـــة للتـــوتر المســـتمر بـــين مقتضـــيات احتـــرام ســـلطان الإرادة 

ومقتضيات الانصياع لأحكام التنظيم القانوني للمجتمع، فإنه يبدو وكأنه نوع من الحلـول التـي 

فكــرة العقــد فــي هــذين التناقضــين، ذلــك أنــه فــي هــذا النظــام يتمثــل مــن ناحيــة  تقــيم التــوازن بــين

التــي هــي تجســيد لمبــدأ ســلطان الإرادة، ومــن ناحيــة أخــرى يتمثــل فــي فكــرة القضــاء؛ أي يكــون 

  .اقتضاء الحق عن طريق الانصياع لحكم القانون والعدالة

  :جملة من الأسانيد منها إلىويستند أنصار هذا الاتجاه 

يعتبر نوعا من القضاء الخاص ذا أساس اتفـاقي تتنـاوب عليـه طبيعـة التـأثيرات لتحكيم أن ا •

المختلفة لفكرة العقد والقضاء معا، وأن طبيعة هذا النظام ما هي إلا تطبيق تـوزيعي لقواعـد 

 .)2(الحكم القضائي

علـى العنصر الإرادي هو الجانـب السـائد فـي المرحلـة الأولـي للتحكـيم وهـي مرحلـة الاتفـاق  •

التحكـــيم كأســـلوب لحـــل المنازعـــات الناشـــئة أو التـــي قـــد تنشـــأ بـــين الأطـــراف ، ثـــم يبـــدأ هـــذا 

العنصر في الزوال تدريجياً تاركاً الغلبة منذ بدء مرحلة التداعي للخصائص التـي يتسـم بهـا 

  .العمل القضائي
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ددة يتخـذ ـعـمحضاً، وإنما هو نظام يمر فـي مراحـل مت قضاءاً محضاً ولا ـس اتفاقـم ليـالتحكي •

  .)1(في كل منها طابعاً مختلفاً فهو من أوله اتفاق وفى وسطه إجراء وفي أخره حكم

  اهـر الاتجـتقدي

رغــم مــا يتضــمنه هــذا الــرأي مــن وجاهــة ومحاولتــه الجمــع بــين الــرأيين، إلا أنــه لــم يســلم 

  :من النقد فيما يلي

عـد هروبـا مـن المشـكلة، والقـول أخذ بالفكرة التحويلية للتحكيم من عقد إلـى قضـاء وأن هـذا ي -

  .)2(بالطبيعة المختلطة لا معنى له، إذ يجب تحديد هذه الطبيعة

  نظرية الطبيعة المستقلة -رابعا

، لأن أصحاب الطبيعـة المستقلة للتحكيم خاصةالطبيعة بال الاتجاهينادي أصحاب هذا 

هـو عقـد مـن عقـود القـانون العقدية للتحكيم لم يستطيعوا أن يتفقوا على طبيعة هذا العقـد، فهـل 

العام أم عقد من عقود القانون الخـاص، وهـل هـو عقـد يـنظم الشـكل أو يـنظم الموضـوع، حتـى 

الــذين يقولــون بأنــه عقــد مــن عقــود القــانون الخــاص اختلفــوا فــي تحديــد ماهيــة ذلــك العقــد فتــارة 

حكــيم لـــم يقولــون عقــد عمـــل، وتــارة يقولـــون عقــد وكالـــة، كــذلك أصـــحاب الطبيعــة القضـــائية للت

يستطيعوا الفكاك من اعتبارات النظام القضائي الداخلي، فـالبعض مـنهم يـرى أنـه مجـرد بطانـة 

للقضــاء الــوطني، والــبعض الآخــر يــرى أنــه تفــويض صــادر مــن الدولــة للمحكــم لإقامــة العدالــة 

ن ـوع مــه نــم فيــأن موقفهــبين الخصوم، أما أصحاب الطبيعة المختلطة للتحكيم فيكفـي القـول بـ

  .)3(حديد الطبيعة القانونية للتحكيمروب للتصدي الجدي لمشكلة تـاله

أن التحكــيم قضــاء اتفــاقي يتقيــد بنصــوص اتفــاق  إلــى الاتجــاهكمــا يــذهب أنصــار هــذا 

التحكيم وبالنصوص القانونية التي يفترض على المحكم الالتـزام بهـا، لـذلك يجـب الابتعـاد عـن 
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يم، فهــو ظــاهرة وإن ســبقت القضــاء فــي الوجــود، إلا أنــه القوالــب التقليديــة لتحديــد طبيعــة التحكــ

فــي الدولــة مثــل القضـاء، كمــا أنــه لا يجــوز فـي كــل منازعــة، حيــث  ةلـيس أحــد الســلطات العامـ

يجــب أن تكــون المنازعــة قابلــة للتحكــيم، فــربط التحكــيم بفكــرة تقليديــة عقديــة كانــت أم قضــائية 

فكـرة قـد تقـف الآن عائقـا أمـام التوصـل إلـى ربما كان ذلـك ذا فائـدة فـي الماضـي، ولكـن تلـك ال

نظــــرة شــــاملة وواضــــحة لظــــاهرة التحكــــيم التــــي باتــــت تفــــرض نفســــها علــــى منازعــــات التجــــارة 

  .)1(الدولية

وسيلة لفض النزاعات ولكنـه  هونظام قضائي استثنائي، ف التحكيم أن إلى نذهبنه وم 

لعقد، ولكن بعد الاتفـاق عليـه مختلف عن القضاء ومواز له، ومن المسلم أن التحكيم مصدره ا

  .اتـون المرافعـيخرج من هذا المفهوم لينصب في النظام الإجرائي لقان

وتقتــرب أغلــب التشــريعات مــن هــذا الاتجــاه، فهــي تــنظم اتفــاق التحكــيم باعتبــاره وســيلة 

للفصــل فــي النــزاع دون أن تخلــط بــين طبيعتــه العقديــة التــي تنتهــي بــإبرام العقــد وقبــول المحكــم 

  .)2(همة، كما أن طبيعته الإجرائية تظهر بوضوح من خلال الدفع بالاعتداد بالتحكيمللم

  

  

  

  

  ثـــرع الثالـــالف

  التحكيم عن الأنظمة المشابهة له تمييز

 دون مسـتقبلا ستنشـأ أو تنشـأ التـي المنازعـات فـي للفصـل وسـيلة هـو التحكـيم كـان إذا

 عـرض علـى المتنازعـة الأطـراف وجبـهبم يلتـزم اتفـاق بموجـب الدولـة، قضـاء إلـى اللجـوء
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 بقواعـده ومتميـزا خاصـا نظامـا يعـد فإنه يختارونها، تحكيم هيئة قبل من فيها للفصل نزاعاتهم

الـــذي  التحكيم لـــيس هـــو النظـــام الوحيـــدالمنازعـــات، فـــ لتســـوية المعروفـــة الأخـــرى الوســـائل عـــن

فـي علاقـة الخصـوم  يتدخل فيه شخص من الغير، مختار بمعرفة الخصـوم  فـالغير قـد يتـدخل

على أكثر من وجه، كخبير أو وكيل، أو كوسيط أو كمحكم، فما هـو المعيـار الـذي يمكـن مـن 

لح والتوفيــق والوكالــة خلالــه التمييــز بــين التحكــيم كطريــق لفــض المنازعــات وبــين كــل مــن الصــ

  .)1(؟والقضاء

  التحكيم والصلح -أولا

عقـد ينهـي : "بأنه )2(يقانون المدنمن ال 459عرف المشرع الجزائري الصلح في المادة 

بـه الطرفـان نزاعــا قائمـا أو يتوقيــان بـه نزاعـا محــتملا وذلـك بــأن يتنـازل كـل طــرف منهمـا علــى 

  ".وجه التبادل عن حقه

بالرغم من أن الصلح إجراء يقره التشريع الجزائري قبل صدور القـانون الجديــد، إذ نجـد 

المشـرع لموضـوعه بموجـب قـانون الإجـراءات الكثير من النصوص تشـير إليـه، إلا أن تصـدي 

المدنيــة والإداريــة يأخــذ طابعــا إجرائيــا، فــي حــين الصــلح الــوارد فــي القــانون المــدني ذو طــابع 

  .)3(موضوعي لا يوفر أي توضيح لكيفيات مباشرته

  أوجه الشبه بين الصلح والتحكيم -أ

  .كلاهما يصنف ضمن الطرق البديلة لحل المنازعات الإدارية -1

  .حـق إرادة الأطراف، فإذا انعدمت هذه الإرادة فلا تحكيم ولا صلـز على توافـا يرتكـكلاهم -2

تطابق النطاق الموضوعي لكل من التحكيم والصلح، حيث لا يجوز التحكيم فـي المسـائل  -3

  .التي لا يجوز فيها الصلح كالمسائل المتعلقة بالحالة الشخصية للأشخاص
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 بـنص عقد هو الصلح وكذلك اتفاقا، أو كان شرطا بصورتيه تحكيمفال عقد، إلى يستندان -4

  .)1(القانون

  .)2(وجود كل من الصلح والتحكيم يعني عدم جواز عرض النزاع على القضاء -5

  بين التحكيم والصلح الاختلافأوجه  -ب

ى محل العقد في التحكيم هو الالتزام بعدم طرح النـزاع الـذي يوجـد بشـأنه اتفـاق تحكـيم علـ -1

القضــاء، حيــث يتـــرك أمــر الفصـــل فيــه للمحكـــم المختــار، أمــا محـــل العقــد فـــي الصــلح هـــو 

تســـوية مباشـــرة للنـــزاع عـــن طريـــق تنـــازل كـــل مـــن المتنـــازعين عـــن بعـــض مـــا يدعيـــه مقابـــل 

  .الإبقاء على البعض الآخر

تسويـة النـزاع عن طريق الصلح يتم بتنازل كل طرف مـن الأطـراف المتنازعـة عـن كـل أو  -2

ما يتمسكون به، أمـا التحكـيم فهـو وسـيلة فحسـب لحـل النـزاع دون أن يتضـمن تنـازل  بعض

  .)3(الخصوم عن جزء من الحق الموضوعي محل النزاع

  

  التحكيم والتوفيق -ثانيا

بصــورة وديــة،  بــين المتنــازعين اتفــاقالتوفيــق هــو تقريــب وجهــات النظــر للوصــول إلــي 

وللموفــق حــق اســطة لجــان تســمى لجــان التوفيــق، يــتم بو  إذويظهــر مجالــه فــي القــانون الــدولي 

الموفــق أو المــوفقين بــإرادة  اختيــار إبــداء المقترحــات الكفيلــة بحــل يرتضــيه الأطــراف، وقــد يــتم

منهـا الأطـراف ذلـك، لكـن القـرار الـذي  الطرفين أو بواسطة أي جهة قضائية أو تحكيمية طلب

د دور ـبعكـس التحكـيم حيـث لا يوجـالطـرفين  برضـايصدر من الموفق غير نهـائي أو ملـزم إلا 

                                                 

  .75/58من الأمر رقم  459والمادة  08/09من القانون  1011 ،1007المادة  -1
، 2010مد عباس، التحكيم فـي المنازعـات الإداريـة ذات الطبيعـة التعاقديـة، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، وليد مح -2

  .68ص 
  .34، ص2003، سنة الأولىالعربية، الطبعة  النهضةسيد أحمد محمود، مفهوم التحكيم، دار  -3
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أن القرار الصادر من المحكمـين نهـائي وملـزم  ، كمااتفاقكبير للمحكم لإيصال الإطراف إلى 

  .)1(والاتفاقياتعليه معظم التشريعات  إلا عن طريق الطعن بالبطلان حسب ما ذهبت

  :ومن أوجه الخلاف بين التحكيم والتوفيق ما يلي

ى التحكـــيم منـــع عـــرض النـــزاع موضـــوع التحكـــيم علـــى القضـــاء يترتـــب علـــى الاتفـــاق علـــ -1

الوطني، أما التوفيـق فيحـق لأي مـن طرفـي الخصـومة اللجـوء إلـى القضـاء علـى الـرغم مـن 

  .إبرامهما اتفاق يوجب عرض النزاع على موفق

ينتهـي إليـه الموفـق لا يحـوز هـذه  م حجية الشيء المقضي بـه، بينمـا مـاوز حكم التحكيـيح -2

  .الحجية

ـــانون الـــدولي، فـــي حـــين أن القـــانون الواجـــب التطبيـــق فـــي  -3 مجـــال التوفيـــق هـــو أحكـــام الق

  .)2(التحكيم يختار من قبل الأطراف

  التحكيم والقضاء -ثالثا

 هناك العديد من الأوجه التي تميز التحكيم عن قضاء الدولـة الرسـمي تتمثـل فـي أسـاس        

 التــي تملكهــا المحكمــة وهيئــة التحكــيم والآثــارونطــاق كــل منهمــا بالإضــافة إلــى الصــلاحيات 

 المترتبــة علــى كــل منهــا، يتضــح مــن تعريــف التحكــيم انــه يســتجمع عناصــر العمــل القضــائي

  ).3(والتي تتمثل في الإدعاء والمنازعة والمحكم

  :لا يعني عدم وجود اختلاف بينهما والقضاء التحكيمغير أن هذا التقارب بين  

ضــــي، حيــــث يشــــترط لصــــحة حكمــــه رضــــا المحكمــــين، أمــــا حكــــم إن المحكــــم لــــيس كالقا -1

  )4( .القاضي فيصلح دون رضا المدعى عليهم

                                                 

  .وما يليها 72، ص 1991ة، ، التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهر إبراهيمكمال  -1
  .75-74وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -2
، 2009، )ط د(ســكندرية، الإ محمــود الســيد عمــر التحيــوي، أنــواع التحكــيم وتمييــزه عــن غيــره، المكتــب العربــي الحــديث، -3

  .249ص 
  .75، مرجع سابق، ص إبراهيمكمال  -4
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لا يجـــوز التحكـــيم فـــي المســـائل المتعلقـــة بالنظـــام العـــام أو بالحالـــة الشخصـــية، أمـــا هـــذه  -2

  .المسائل فيجوز فيها القضاء

لطعـن عليـه، وعلـى الحكم القضـائي يكـون واجـب التنفيـذ بمجـرد صـدوره وانقضـاء مواعيـد ا -3

العكــس مــن ذلـــك فــإن أحكـــام المحكمــين لابـــد لتنفيــذها مــن صـــدور أمــر بـــذلك مــن الســـلطة 

 .)1(القضائية

  التحكيم والوكالة -رابعا

الوكالــة أو الإنابــة هــو عقــد " 571عـــرف القــانون المــدني الجزائــري الوكالــة فــي المــادة 

  ".كل وباسمهبمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب المو 

 فنيـة وسـيلة عـن يعبـر قـانوني نظـام ":أنهـا علـى الفقـه قبـل مـن كـذلك الإنابـة وعرفـت

 هـو وسـيط بشـخص بالاسـتعانة) انفراديـا تصـرفا أو كـان عقـد(القـانوني  التصـرف لإنشـاء

 بـه يقـوم قـد ولكـن نفسـه، عـن بالأصـالة الشـخص بـه يقـوم لا قـد أسـاس التعاقـدعلـى  النائـب،

  ).2(الشأن الأصيل صاحب عن نيابة النائب،

 وجـوده فـي يعتمـد منهمـا كـل أن هـو والوكالـة التحكـيم بـين الوحيـد الشـبه وجـه كـان لمـا

  :التالي النحو على وذلك الوكالة وبين بينه الاختلاف أوجه ببيان عقد، نقوم على

 المحكـم هـو أجنبـي شـخص اختيـار هـو وموضـوعه النـزاع طرفـا همـا طرفـاه التحكـيم عقـد -1

 وموضـوعها والوكيـل الموكـل همـا الطرفـان فـإن الوكالـة عقـد فـي أمـا ي النـزاع،فـ للفصـل

  .القانونية الأعمال من عمل في الموكل عن سلطة النيابة ذاته الوكيل تخويل

                                                 

  .10حسن محمد هند، مرجع سابق، ص  -1
  .250سيد عمر التحيوي، أنواع التحكيم وتمييزه عن غيره، مرجع سابق، ص محمود ال -2
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 الطـرف، هـذا نظـر وجهـة عـن يعبـر لا المتنازعـة الأطـراف مـن كـل يختـاره الـذي المحكـم -2

 منفـرد، قـرار صاحب ليس المتنازعة لأطرافا من طرف أي قبل نـم ارـالمخت مـلأن المحك

 . )1(الأصيل إرادة وهي واحدة إرادة يمثل النائب أن حين في المشتركة، وليد الإرادة لأنه

 خـرج إذا الوكيـل عمـل مـن التنصـل ويملـك الموكـل مـن سـلطاته يستمد الوكيل أن القاعدة -3

 هيئـة أمـا الموكـل، بـه قـومي أن يمكـن بمـا إلا يقـوم لا الوكيـل أن كمـا وكالتـه، حـدود عـن

 تمامـا عملهـا أداء فـي مسـتقلة تكـون المحتكمـين الأطـراف مـن قبـل اختيارهـا وبعـد التحكـيم

 ويكـون بهـا، تتقيد تعليمات إليها يصدروا بأن عملها في التدخل حق يملكون لا فهم عنهم،

  .)2(لهم ملزما الأخيرة هذه عن الصادر الحكم

  

  

  

  

  

  

  يـــب الثانـــالمطل

  مــى التحكيــوء إلــاللج

، فـإن مـدى جـواز باعتبار أن اتفاق التحكيم هو طريق لإخراج النزاع مـن ولايـة القضـاء

واسـعا  أثـار جـدلا اتفاقيات تحكيم وإمكانية التحكـيم فـي منازعاتهـا قـد )3(تضمين العقود الإدارية

                                                 

  .35سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص  -1
  . 80، مرجع سابق، ص إبراهيمكمال  -2
بشروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص فقد خصها المشرع الجزائري بتشريع خـاص  الإداريةنظرا لتميز العقود  -3

عقـود مكتوبـة فـي مفهـوم التشـريع " :نهـاأعلـى  الإداريـةن قانون الصفقات العمومية وقد عرف مـن خلالـه العقـود بها بعنوا
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از الاتفاق علـى في الفقه والتشريع والقضاء الوطني والدولي، وتأتي أهمية البحث في مدى جو 

التحكــيم فــي العقــود الإداريــة، نظــرا لمــا تتمتــع بــه الدولــة مــن ســيادة وحصــانة، ومركــز قــانوني 

متميـــــز باعتبارهـــــا أحـــــد أشـــــخاص القـــــانون العـــــام فـــــي مواجهـــــة المتعاقـــــدين معهـــــا فـــــي مجـــــال 

ونظــرا لكــون اتفــاق التحكــيم ينطــوي علــى التقليــل مــن هيبــة . المعــاملات التجاريــة والاقتصــادية

لدولــة وســيادتها فضــلا عــن تخليهــا عــن أهــم مرفــق مــن مرافقهــا العامــة ألا وهــو مرفــق القضــاء ا

فالأصل أن جميع المنازعـات الإداريـة يخـتص بالفصـل فيهـا دون غيـره القضـاء الإداري ومنهـا 

  .وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية،

موقـــف الفقـــه  مبـــرزينلـــب لشـــرح عمليـــة اللجـــوء إلـــى التحكـــيم ســـنتعرض فـــي هـــذا المط 

ثـم نتعـرض إلـى اتفـاق  الإداريـةوالمشرع الجزائري من اللجوء إلى التحكيم فـي منازعـات العقـود 

 .ا الأخير منتجا لأثارهذومختلف شروطه حتى يكون هالتحكيم 

  

  

  

  رع الأولـــالف

  اريةقود الإدموقف الفقه من اللجوء إلى التحكيم في منازعات الع

أجـــاز التحكـــيم فـــي لقــــد تباينــــت اتجاهـــات الفقـــه مـــا بـــين مؤيـــد ومعـــارض، فهنـــاك مـــن 

منازعــات العقــود الإداريــة وقــد كــان مســتندا لجملــة مــن الأســانيد كمــا أن موقفــه كــان محــل أخــذ 

 الإداريــةلــدى بعــض التشــريعات، وهنــاك مــن رفــض هــذا النظــام وأخرجــه مــن نطــاق المنازعــات 

                                                                                                                                                         

المعمـــول بـــه تبـــرم وفـــق الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا المرســـوم قصـــد انجـــاز الأشـــغال واقتنـــاء المـــواد والخـــدمات 
 1010/ 10/ 07المؤرخ في  10/236رئاسي رقم من المرسوم ال 4، أنظر المادة "والدراسات لحساب مصلحة المتعاقد
عمـار بوضـياف، الصـفقات العموميـة فـي : أنظـر الإداريللمزيـد حـول مفهـوم العقـد . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

  .2007، الأولىالجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 
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التعاقديـــة مبـــررا موقفـــه كـــذلك بجملـــة مـــن الحجـــج والأســـانيد، كمـــا أن عـــددا مـــن ذات الطبيعـــة 

  .ودـن العقـالتحكيم في مثل هذا النوع م إلىالتشريعات نصت صراحة على إمكانية اللجوء 

  :سوف نقوم ببيان موقف كل جانب وحججه

  الاتجاه المعارض -أولا

  :ن بينهااستند الفقه المعارض للتحكيم لعدة حجج مبررا موقفه م

   )1(تعارض التحكيم مع مبدأ سيادة الدولة -1

 المبـادئ فمـن للدولـة، القضـائية الحصـانة بمبدأ التحكيم للقول باصطدام البعض استند

 الدول قضاء مواجهة في القضائية بالحصانة دولة كل تمتع يالدول القانون في عليها المستقر

 كـل تسـتطيع ثـم ومـن الـدول، بـين المسـاواة كـذاوالاسـتقلال و  السـيادة لمبـدأ اسـتنادا الأجنبيـة،

 قضـاء لأن أجنبيـة، دولـة أمـام قضـاء اختصـامها حـال القضـائية بحصـانتها تـدفع أن دولـة

 علـى ويعمـل خـارج إقليمهـا يجـرى لأنـه أجنبيـة منظمـة يعـد الدولـة قضـاء غـرار علـى التحكـيم

  .)2( متعددة اتجنسي من النزاع في الفاصلين المحكمين وأن أجنبية، قوانين تطبيق

وكمــا يــرى الــبعض فــي وضــع المشــكلة يتمثــل فــي مــدى جــواز معاملــة الدولــة معاملــة  

الأفــراد عنــدما تحــاكي هــؤلاء الأفــراد فــي نشــاطاتهم الاقتصــادية والتجاريــة وأن تكــون طرفــا فــي 

  . )3(اتفاق تحكيم مثلهم

ق قـــانون فـــالتحكيم يقـــوم بـــين أفـــراد عـــاديين أو هيئـــات خاصـــة، ويتضـــمن احتمـــال تطبيـــ

أجنبي استبعادا للقانون الوطني من التطبيق على محل اتفاق التحكيم، وتأبى سـيادة الدولـة أن 
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تمثـــل أمـــام قضـــاء خـــاص أو أن يحكـــم عليهـــا وفـــق قـــانون أجنبـــي، فالدولـــة أو الإدارة كســـلطة 

عامــــة لا يمكــــن أن يحكــــم عليهــــا إلا بواســــطة قضــــائها الرســــمي الــــذي يــــنص عليهــــا دســــتورها 

  .انينهاوتنظمه قو 

  اعتبار التحكيم اعتداء على اختصاص القضاء الوطني -2

يرى أصـحاب هـذا الـرأي أن وجـود شـرط التحكـيم فـي عقـد مـن العقـود الإداريـة يتضـمن 

تنازل أطراف العقد عن الالتجاء إلى القضاء في المنازعـات المتعلقـة بـذلك العقـد ومـن ثـم فهـو 

وز إبــداؤه ممــن رفعــت عليــه الــدعوى أمــام ينشــئ دفعــا لعــدم اختصــاص المحكمــة الإداريــة يجــ

  .)1(القضاء

ويعتبـــر أصـــحاب هـــذا الـــرأي بـــأن اللجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــود الإداريـــة 

ينطوي باعتداء على الولاية العامة لاختصاص القضاء الإداري بنظر هذه المنازعات، ويعتبـر 

ختلفة، ويؤدي إلى قلـب النظـام إخلالا بتوزيع الاختصاصات القضائية على جهات القضاء الم

القــانوني للاختصــاص عنــدما يجــد القاضــي المخــتص نفســه مســتبدلا بــه محكمــا يختــاره أطــراف 

النــزاع، وعليــه يصــعب التســليم بخضــوع هــذه المنازعــات للتحكــيم، إذ لــم يــنص المشــرع صــراحة 

ضــاء علــى خضــوعها لــه، فالاختصــاص بنظــر منازعــات العقــود الإداريــة يكــون قاصــرا علــى الق

الإداري، وحده وهو اختصاص متعلق بالنظـام العـام، ولا يجـوز للخصـوم الاتفـاق علـى مخالفـة 

ل اعتـداء غلـى ـود يمثــة العقــخاصـ الإداريـةومنه فإباحة التحكيم فـي مجـال المنازعـات قواعده، 

  .)2(ن السلطاتـلى مبدأ الفصل بيعاختصاص مجلس الدولة واعتداء 

الرأي حيث يعتبرون اللجوء إلـى التحكـيم فـي منازعـات حجة أخرى يثيرها أصحاب هذا 

العقـــود الإداريـــة خروجـــا عـــن المبـــادئ الأساســـية المعروفـــة فـــي التفـــويض، وتجـــد هـــذه الحجـــة 

التي كانت معروفة فـي الماضـي ومضـمون هـذه " نظرية الوزير القاضي"أصلها ومصدرها في 
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سـلطاتهم لمحكمـين وهـم لا يملكـون الحجة أن اللجـوء إلـى التحكـيم يعنـي قيـام الـوزراء بتفـويض 

  . )1(ذلك، ولا يستطيعون تعديل أو تغيير نظام جهات القضاء

ـــى تفـــويض، فـــإن العقـــد  ـــا لقاعـــدة التفـــويض لا يـــرد عل ـــى أنـــه تطبيق ـــبعض إل ويـــذهب ال

الإداري يـرد فـي نطــاق الاختصـاص المعــين للجهـة العامـة فــلا يجـاوز هــذا الاختصـاص، ومــن 

ض غيرها في شأن لم يجز لها التفويض فيه صراحة، إذ أن جهـة ثم فليس لجهة عامة أن تفو 

لفــض الخصــومات ســتثنائي تها، وباعتبــار أن التحكــيم طريــق االإدارة العامــة مقيــدة فــي تعاقــدا

ه من ضمانات، ومن ثم فهو مقصـور حتمـا قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفل

هيئــة التحكــيم، وأن لجــوء أيــة جهــة عامــة  علــى مــا تنصــرف إليــه إرادة الخصــوم بعرضــه علــى

للقضاء ذي الولاية العامة في نزاع يتعلق بعقـد إداري هـو الاسـتعمال الحقيقـي لحـق التقاضـي، 

أمــا لجوئهــا فــي ذلــك إلــى التحكــيم فهــو يفيــد الاستعاضــة عــن القضــاء بهيئــة خاصــة فــي شــأن 

بإجـازة صـريحة وتفـويض صـريح  هيئـة عامـة إلا تقريرهيتعلق بتسيير المرافق العامة، ولا تملك 

  .)2(يرد من عمل تشريعي

  

  

  تعارض التحكيم مع فكرة النظام العام -3

ذهب أنصار هذا الرأي في استناده إلـى فكـرة النظـام العـام كأسـاس لـرفض التحكـيم فـي 

 ةـالإداريـعموما، ومن بينها منازعات العقـود  الإداريةلأن المنازعات منازعات العقود الإدارية، 

 لــق بالنظــام العــام وتعمــل علــى تحقيــق المصــلحة العامــة وبالتــالي فــلا يجــوز التحكــيم فيهــا،تتع

ـــع  أن القواعـــد إلـــىذلـــك  إلـــىضـــف  المتعلقـــة بالاختصـــاص النـــوعي للقضـــاء والضـــابطة لتوزي

د ـالاختصـــاص بـــين جهتـــي القضـــاء العـــادي والإداري تتعلـــق بالنظـــام العـــام، ومـــن بينهـــا القواعـــ
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كم مجلس الدولة بنظـر منازعـات العقـود الإداريـة، ومـن ثـم فـلا يجـوز المتعلقة باختصاص محا

  )1( .للإدارة أن تتفق مع المتعاقد معها على ما يخالف هذه القواعد وإلا كان الاتفاق باطلا

كمــا يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن فكــرة النظــام العــام فــي القــانون الإداري تعنــي تغليــب 

ة، وهـــذه الفكـــرة تهـــيمن علـــى العقـــود الإداريـــة بشـــكل المصـــلحة العامـــة علـــى المصـــلحة الخاصـــ

كامــل بالمقارنــة بــالعقود المدنيــة، ومــن ثــم فإنــه لا يجــوز اللجــوء إلــى التحكــيم بشــأنها إلا بــنص 

  .)2(صريح من المشرع

  اتـد الاتجاهـنق

إن هـــذه الحجـــج لا تعـــد مبـــررا كافيـــا لحظـــر التحكـــيم فـــي العقـــود الإداريـــة، إذ بـــدلا مـــن 

ى التحكـيم لحسـم منازعـات أشـخاص القـانون العـام، فمـن الممكـن تعـديل قواعـد رفض اللجوء إل

الاختصاص المنظمة للولايـة القضـائية بـالطعن فـي أحكـام التحكـيم، بحيـث ينعقـد الاختصـاص 

  .)3(بنظرها للجهة المختصة أصلا بنظر النزاع

م علــى و يقــكمـا أنــه لا يمكــن الاحتجــاج بفكــرة الســيادة كمبــرر لــرفض التحكــيم، فــالتحكيم 

حــد الأشــخاص المعنويــة العامــة أمبــدأ إرادة أطــراف التعاقــد الحــرة والتراضــي التــام، فالدولــة أو 

الأخـــرى هـــي التـــي تختـــار بمحـــض إرادتهـــا التحكـــيم كوسيلــــة لتســـوية هـــذه المنازعـــات، فهـــو لا 

يفــرض عليهــا، كــذلك فــإن المشــرع الــوطني هــو الــذي يســمح بــالتحكيم ويــنظم إجراءاتــه، فتمــنح 

النصوص التشريعية المنظمـة للتحكـيم القضـاء سـلطة التـدخل فـي أعمـال المحكمـين سـواء  تلك

  .)4(بالمساعدة أو الرقابة أو الإشراف

هــذا بالإضــافة إلــى أن القــانون الــوطني لــيس مســتبعدا فــي جميــع الأحــوال مــن التطبيــق 

إبـرام العقـد  إذا ما لجأ أطراف النزاع للتحكيم، حيث يكون بوسع الأشخاص العامة وهي بصدد
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الإداري وإدراج شــــرط التحكــــيم كأســــلوب لتســــوية نزاعاتهــــا أن تشــــترط تعليــــق القــــانون الــــوطني 

  .)1(لتسوية تلك النزاعات

  د ـاه المؤيـالاتج -ثانيا

على النقيض من الاتجاه السابق ذهب اتجاه آخر إلى إجـازة الاتفـاق علـى التحكـيم فـي 

س هنـاك مـا يمنـع مـن إدراج هـذا الشـرط فـي مثـل هـذه باعتبـار أنـه لـي منازعات العقود الإداريـة

  :مجموعة من الحجج لتبرير موقفه منها  إلىواستند هذا الاتجاه ، العقود

لـــم يتضــمن بـــين طياتــه نصـــا يقضـــي  -القــانون الإداري–أن أحكــام قـــانون مجلــس الدولـــة  -1

نيــة مــن تحديــد بحظــر التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة، وأن مــا تضــمنته المــواد القانو 

اختصاص محاكم القضاء الإداري قد قصد بها بيان الحد الفاصل بـين اختصـاص القضـاء 

جـواز حسـم  مالإداري من القضاء العادي، ومن ثم فلا يجـوز تعـدي هـذا الغـرض للقـول بعـد

  .)2(منازعات العقود الإدارية بطريق التحكيم

 الحاضر الوقت في الدولة تتبناه الذي الاستثمار وتشجيع الاقتصادي الإصلاح سياسة   -2

 لا البـوت، عقـود فـي لاسـيما جيـد اقتصـادي منـاخ وتهيئـة الأجنبيـة الأمـوال رؤوس ولجـذب

 مـن والقضـائي  التشـريعي المنـاخ وتهيئـة ذلـك، على اقتصادية بوضع تشريعات إلا يتحقق

  .)3(منازعات من ينشأ قد فيما التحكيم بقبول الالتزام خلال

ه شأن الصـلح لا يشـكل مساسـا باختصـاص المحكمـة المختصـة أصـلا بنظـر م شأنـالتحكي -3

 .)4(النزاع

 حيث الأجنبي، الطرف فيها يكون التي المنازعات في والجهد والمال الوقت يوفر التحكيم -4

  .)1(الإداري العقد عن الناشئ النزاع لفض التحكيم إلى اللجوء الغالب في يفضل
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لقـانون العـام مـن اللجـوء إلـى التحكـيم إلا التبريـر المعنـوي لا يوجد تبرير لحظر أشـخاص ا -5

الـذي يقــوم علــى فكرتــي القـدوة وســمو الشــخص العــام، فيجــب أن تكـون الدولــة قــدوة للأفــراد فــلا 

تتنصل من الخضوع لرقابة القضاة الذين قامت بتعيينهم للفصل في المنازعـات، كمـا لا يصـح 

  .)2(ه السامية ويقبل الخضوع لهيئة تحكيم خاصةأن يتنازل الشخص المعنوي العام عن مكانت

  ع الجزائريموقف المشر  -ثالثا

أجــازت النصــوص التشــريعية اللجــوء إلــى التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة ولكــن  

الموضــوع علــى اخــتلاف التشــريعات  الجزائــري لهــذا المشــرعريقــة معالجــة هنــاك اخــتلاف فــي ط

  .التي أصدرها

  

  

  )3(09-08نون رقم قبل صدور القا -1

عرفت الجزائر غداة الاستقلال فراغا تشريعيا كبيرا لذلك استمرت على العمـل بالتشـريع 

   .)4(الاستعماري لسد هذا الفراغ ماعدا ما يخالف السيادة الوطنية

الجزائـر اعتبرتـه  وإذا كان القانون الفرنسي يعترف آنذاك بالتحكيم التجاري الدولي، فإن

مرحلــة إنكــار نظــام التحكــيم بصــفة عامــة مــن الاســتقلال إلــى غايــة  تمتــداو  ، مخالفــا للســيادة

مرحلــة التأميمــات وهــي مرحلــة مؤقتــة بالنســبة إلــى موقــف الجزائــر مــن التحكــيم، إذ يظهــر فــي 

المجــال الاتفــاقي تبنــي التحكــيم كوســيلة لحــل النزاعــات الناجمــة عــن العلاقــات الاقتصــادية بــين 

يــان والاتفاقيــات التــي تلتهــا فــي إطــار التعــاون الجزائــري الفرنســي، فرنســا والجزائــر كاتفاقيــة إيف
                                                                                                                                                         

  .174مرجع سابق، ص  حمدي ياسين عكاشة، -1
  .78عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  -2
، ص 2008، )د ط( ،محمـــد كــولا، تطــوير التحكــيم التجــاري الــدولي فــي القــانون الجزائــري، منشــورات بغــدادي، الجزائــر -3

55.  
ية السارية المفعول ماعدا ما المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنس 1962-12-31المؤرخ في  157-62القانون رقم  -4

   .18 ص ،1963-01-11المؤرخة في  20ر عدد . يخالف السيادة الوطنية، ج
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اللــذين كــان لهمــا تــأثير ســلبي فــي الســيادة الوطنيــة حتــى جــاء  1965و 1963خاصــة اتفــاق 

الــذي خفــف قلــيلا مــن التــأثير الســلبي الــذي مارســته فرنســا  1968اتفــاق الجزائــر جيتــي لســنة 

تدراك ذلـك وهـذا بتقلـيص دور التحكـيم عـن طريـق على السيادة الوطنية فكان علـى الجزائـر اسـ

اللجوء إلى عملية التـأميم، وهـذا تعبيـرا عـن حقهـا فـي ممارسـة سـيادتها الكاملـة غيـر منقوصـة، 

حيــث اتخــذت موقفــا رافضــا للتحكــيم فــي النزاعــات الناجمــة عــن الضــريبة البتروليــة وإبقائــه فــي 

  .المجالات الأخرى

ـــــر  ـــــي اعتب ـــــتحفظ الت ـــــة ال ـــــة واســـــتمرت مرحل ـــــرة بداي ـــــى فت ـــــة التنكـــــر والعـــــداء حت ت مرحل

الثمانينــات، حيــث يظهــر فــي بعــض القــوانين الداخليــة عــدم اتخــاذ موقــف واضــح تجــاه التحكــيم 

ممــا أدى بــبعض التفســيرات إلــى القــول بقبــول التحكــيم الــدولي، بالإضــافة إلــى تكريســه اتفاقيــا 

إلــى إبــرام لأول مــرة أدى والــذي  1982بموجــب اتفــاق الإطــار بــين الجزائــر وفرنســا فــي ســنة 

  .)1(1983نظاما للتحكيم سنة 

  )2(154-66موقف الأمر رقم 

إلـى وقـت قريـب يـرفض نظـام التحكـيم، ويمكـن ملاحظـة  قـانون الإجـراءات المدنيـة كان

: منه التي تحرم على الأشخاص العمومية اللجوء إلى هـذا الإجـراء 442هذا من خلال المادة 

كــيم فــي حقــوق لــه مطلــق التصــرف فيهــا ولا يجــوز التحكــيم يجــوز لكــل شــخص أن يطلــب التح"

فــي الالتــزام بالنفقــة ولا فــي حقــوق الإرث والحقــوق المتعلقــة بالمســكن والملــبس ولا فــي المســائل 

ــــــة ولا الأشــــــخاص  ــــــة الأشــــــخاص وأهليــــــتهم، ولا يجــــــوز للدول المتعلقــــــة بالنظــــــام العــــــام أو حال

  ".الاعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم

                                                 

  .8محمد كولا، مرجع سابق، ص  -1
المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات  1966يونيـــو ســـنة  08هــــ الموافـــق 1386صـــفر  18المـــؤرخ فـــي  154-66الأمـــر رقـــم  -2

-66المعدل والمتمم للأمر رقـم  1997 أبريل 25المؤرخ في  09-93عي رقم المدنية، المعدل والمتمم بالمرسوم التشري
  .27ر عدد . والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج 154
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تبـــادل (فـــي الشـــكل المبســـط  أتـــىنـــت بفعـــل اتفـــاق ال فجـــوة أحـــدثت فـــي هـــذا المنـــع كأو 

، والـــذي طبـــق فعـــلا علـــى قضـــيتين بـــين 1983مـــارس  17بـــين فرنســـا والجزائـــر فـــي ) رســـائل

ـــان  ـــين جزائـــريتين همـــا وهـــران وقســـنطينة الغرفت المعنيتـــان  الإداريتـــانشـــركتين فرنســـيتين وولايت

ـــا  ـــادرة مـــن الـــولايتين  إليهمـــامـــا رفـــع غيـــر مختصـــتين حين بأنهمـــااعتبرت ـــاءا علـــى مب النـــزاع، بن

الجزائــريتين، وذلــك بحجــة وجــود اتفــاق للتحكــيم فــي الصــفقة العموميــة المبرمــة، وهــذا مــا دفــع 

ـــأن يبعـــث تعليمـــة تؤكـــد  ـــى ضـــرورة الرجـــو عبـــالوزير الأول ب ـــى عل ـــانون  إل  الإجـــراءاتأحكـــام ق

  .)1(المدنية في هذا الصدد

ــــ ــــرة الأخي ــــر أن الفق ــــى التعــــديل بمقتضــــى المرســــوم ـرة مــــغي ن هــــذه المــــادة خضــــعت إل

، حيـــث أصــبحت صـــياغتها 154-66المعـــدل والمــتمم للأمـــر رقــم  )2(09-93التشــريعي رقــم 

  .يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها" :أنه

قـة بالمسـكن والملـبس ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا فـي حقـوق الإرث والحقـوق المتعل

  .ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم

ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبـوا التحكـيم مـا عـدا فـي علاقـاتهم 

  ".التجارية الدولية

قــف مــن خــلال هــذا التعــديل أن المشــرع الجزائــري عــدل وبشــكل جــذري عــن المو  يتبــين

المـانع للتحكـيم علـى الدولـة وأشـخاص القـانون العـام الأخـرى، وذلـك حينمـا نـص صـراحة علـى 

إمكانية لجوئهم إلى نظام التحكـيم فـي المنازعـات الخاصـة بعلاقاتهـا التجاريـة الدوليـة، وهـو مـا 

لجـوء  إمكانيـة، وقصـر الإداريـةيفيد أن المشرع الجزائري لا يقـر بـالتحكيم فـي منازعـات العقـود 

التحكـيم علـى علاقـتهم التجاريـة الدوليـة،  إلـىالمعنويـة العامـة التابعـة للقطـاع العـام  لأشخاصا

                                                 

تــراري ثــاني مصــطفى، أشــخاص القــانون العــام والتحكــيم الــدولي، التطــورات والمســتجدات فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة  -1
  .87، ص 2009 ،وطني مداخلة مقدمة في ملتقى ،والإدارية، كلية الحقوق، جامعة وهران

المـــــؤرخ فـــــي  154-66المعـــــدل والمـــــتمم للأمـــــر رقـــــم  25/04/1993المـــــؤرخ فـــــي  09-93المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم  -2
  .27ر عدد . المتضمن قانون الإجراءات المدنية ج 08/06/1966
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ء كــان شخصــا اعلــى الأقــل موطنــه أو مقــره بالخــارج ســو  الأطــرافوكــذا وجــوب أن يكــون احــد 

  .  )1(طبيعيا أو معنويا

  )2(1982موقف قانون الصفقات العمومية لسنة 

كــــل المؤسســــات العموميــــة تابعــــة للقــــانون  أصــــبحت 82/145بموجــــب المرســــوم رقــــم 

تســمية المتعامــل العمــومي، وهــذا مــن  بــإدراجوبالتــالي يكــون المشــرع قــد وحــد التســمية  الإداري

أجــل تــدعيم الرقابــة علــى هــذه المؤسســات، ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن مكانــة التحكــيم مــن خــلال 

وتنفيـــذ الصـــفقات  إبـــرامن لتســـوية النزاعـــات الناشـــئة عـــ إليـــههـــذا المرســـوم فهـــل يمكـــن اللجـــوء 

  )3(العمومية؟

من نفس المرسوم  بشـأن تسـوية النزاعـات علـى  104/01في هذا الصدد تنص المادة 

حكــام التشــريعية والتنظيميــة الأ إطــارتنفيــذ الصــفقة فــي  إبــانرأ تســوى النزاعــات التــي تطــ" :نــهأ

فـي كـل صــفقة يـنص  أنيجـب "نــه منـه علـى أ 55فـي حــين تـنص المـادة ". الجـاري العمـل بهـا

 ...التاليـــة تالبيانـــاتتضـــمن  أنعلـــى التشـــريع المعمـــول بـــه وعلـــى هـــذا المرســـوم، كمـــا يجـــب 

  ..."القانون المطبق وشروط تسوية النزاعات

 جــراءات مدنيــةإانون قــ 442المعمــول بــه حســب نــص المــادة يشــمل المــادة  عفالتشــري 

يطلبــوا التحكــيم مــا عــدا فــي  التــي تحضــر لجــوء الأشــخاص المعنويــة التابعــة للقــانون العــام أن

  .علاقاتهم التجارية الدولية

يمكــن أن نكيــف هــذه الفتــرة مــن الناحيــة النظريــة بفتــرة الــتحفظ أو العــداء تجــاه التحكــيم، 

  .)4(المذكورة أظهرت مدى انغلاقها على التحكيم نالقوانيلأن 

                                                 

الوطنيــــة، المجلــــة الجزائريــــة للعلــــوم القانونيــــة  قاســــم العيــــد عبــــد القــــادر، تنفيــــذ أحكــــام التحكــــيم وفقــــا لــــبعض التشــــريعات -1
  .198، ص 2009والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الثاني، 

ر عــدد  .المتضــمن الصــفقات التــي يبرمهــا المتعامــل العمــومي، ج 10/04/1982المــؤرخ فــي  82/145المرســوم رقــم  -2
  .13/04/1982، السنة التاسعة عشر بتاريخ 15

  .31محمد كولا، مرجع سابق، ص  -3
  .33-31، ص سابقمحمد كولا، مرجع  -4
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  ةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري 09-08بعد صدور القانون  -2

لجــوء أشــخاص القــانون العــام للتحكــيم فــي منازعــات الصــفقات  09-08القــانون  أجــاز

الجزائــري قــد واكــب الحيــاة الاقتصــادية الحديثــة، ذلــك أن  المشــرع، وبالتــالي يكــون )1(العموميــة

مطالــب الاســتثمارات والتنميــة تقتضــي عــدم الوقــوف أمــام اعتبــارات الســيادة الوطنيــة طالمــا لا 

  .)2(ه السيادةيوجد ما يمس بهذ

كما أنه قـد اسـتفاد مـن مزايـا التحكـيم وأهمهـا السـرعة فـي حـل منازعـات العقـود الإداريـة 

  .بشكل لا يؤثر على انتظام سير المرفق العام

  

  

  

  

  يـــرع الثانـــالف

  مـــاق التحكيـــاتف

ة حظــي اتفــاق التحكــيم باهتمــام كبيــر لــدى الفقــه والقضــاء وكــذا القــوانين الوطنيــة المقارنــ

والقــانون الــدولي، حيــث أعطيــت عــدة تعــاريف لاتفــاق التحكــيم تصــب فــي مجملهــا فــي مفهــوم 

ن الطــرفين علــى أن يحــيلا إلــى التحكــيم جميــع أو بعــض المنازعــات ـاتفــاق بيــ: "واحــد وهــو أنــه

تنشـــأ بينهمـــا بشـــأن علاقـــة قانونيـــة محـــددة تعاقديـــة كانـــت أو غيـــر سالمحـــددة التـــي نشـــأت أو 

  .)3("تعاقدية

                                                 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1006المادة  -1
  .562عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  -2
  .101منير عبد المجيد، مرجع سابق، ص  -3
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جراءات المدنية والإداريـة علـى من قانون الإ 1011المشرع الجزائري في المادة  وعرفه

اتفــاق التحكــيم هــو الاتفــاق الــذي يقبــل الأطــراف بموجبــه عــرض نــزاع مســبق نشــوؤه علــى : "أن

  ".التحكيم

ى ـاق التحكـــيم يتعلـــق بنـــزاع فعلـــي يرغـــب فـــي شـــأنه الخصـــوم تجنـــب اللجـــوء إلــــإذن اتفـــ

  .القضاء

لأحكـــام العامـــة لاتفـــاق التحكـــيم وذلـــك بـــالتطرق إلـــى أشـــكاله وشـــروطه وســـوف نتنـــاول ا

  .وكذلك الآثار المترتبة عنه

  الأشكال التي يتخذها اتفاق التحكيم -أولا

قــــد يتخــــذ اتفــــاق التحكــــيم شــــكل شــــرط التحكــــيم وهــــو نــــص وارد ضــــمن شــــروط العقــــد 

يـذ هـذا العقـد وبالتـالي الأصلي، حيث يدرجه الأطراف لتسوية النزاع الـذي قـد ينشـأ بمناسـبة تنف

قــــانون إجـــراءات مدنيــــة  )1(1007فـــإن شـــرط التحكــــيم بهـــذا المعنــــى الـــذي أورده نــــص المـــادة 

وإداريــة لــيس مســتقلا عــن عقــد الأطــراف الأصــلي وإنمــا ينــدرج ضــمنه فــي شــكل بنــد يــذكر فيــه 

  .)2(صراحة أنه في حالة نشوء نزاع بينهم يعرض على التحكيم للفصل فيه

مشــارطة تحكــيم وهــو الاتفــاق الــذي تقبــل بموجبــه الأطــراف عــرض  وقــد يــرد فــي شــكل

نـــزاع ســـبق نشـــوؤه بمناســـبة تنفيـــذ العقـــد المبـــرم بيـــنهم علـــى التحكـــيم، بمعنـــى أنـــه اتفـــاق يبرمـــه 

الأطــراف منفصــلا عــن العقــد الأصــلي الــذي يربطهمــا، حيــث غالبــا مــا يكــون لاحقــا لهــذا العقــد 

  .تحكيم في حالة حدوث نزاع بينهمالأصلي بموجبه يتفقون على اللجوء إلى ال

يجـوز "قانون إجراءات مدنية وإدارية  1013وقد أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 

  ".طراف الاتفاق على التحكيم حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائيةلأل

                                                 

ـــه "ريــة علــى أن مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإدا 1007تنـــص المـــادة  -1 شــرط التحكــيم هــو الاتفــاق الــذي يلتــزم بموجب
لعــرض النزاعــات التــي قــد تثــار بشــأن هــذا العقــد علــى  1006الأطــراف فــي عقــد متصــل بحقــوق متاحــة بمفهــوم المــادة 

  ".التحكيم
  .95محمد كولا، مرجع سابق، ص  -2
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ط وء مــا تقــدم يمكــن أن نفــرق بــين شــرط التحكــيم ومشــارطة التحكــيم وفقــا للنقــاـعلــى ضــ

  :التالية

شــــرط التحكــــيم يكــــون فــــي العقــــد الأصــــلي فهــــو احتمــــالي قــــد يــــتم العمــــل بــــه أولا حســــب  -1

الظــروف، أمــا اتفــاق التحكــيم أو مشــارطة التحكــيم فهــو عقــد قــائم بذاتــه حــول نــزاع ينشــأ فعــلا 

  .وبالتالي يخضع للشروط التي تخضع لها العقود

بـــين الأطـــراف، أمـــا اتفـــاق التحكـــيم شـــرط التحكـــيم عقـــد احتمـــالي موقـــوف علـــى قيـــام نـــزاع  -2

الخـــاص فهـــو عقـــد يخـــص نـــزاع قـــائم، ولـــذلك غالبـــا مـــا يأخـــذ شـــكل نظـــام يحتـــوي كـــل النقـــاط 

  .)1(ية الإجراءات حتى صدور الحكم التحكيمي وتنفيذهاالمتعلقة بالتحكيم منذ بد

  شروط صحة اتفاق التحكيم -ثانيا

 مـن جملـة تـوافر يجـب عقـدا، عتبـارهبا آثـاره الإداريـة العقـود فـي التحكـيم اتفـاق ليرتـب

 الدولـة قضـاء من الاختصاص لسلب سيؤدي الأخير هذا لأن والموضوعية، الشروط الشكلية

 بالفصـل المخـتص هـو التحكـيم قضـاء فـي المتمثـل الخـاص القضاء وجعل) يالقضاء الإدار (

 تعد والتي تابةالك في الشروط هذه وتتمثل العقد، بهذا متعلقة وتكون التي تنشأ المنازعات في

 هذا جانب إلى الأخير، هذا ينعدم وبانعدامها التحكيم اتفاق يوجد افبوجوده الشروط، هذه أهم

 التحكيم فاتفاق والأهلية، والمحل الرضا من بكل متعلقة الشروط من أخرى جملة الشرط توجد

 وسـنقوم بـرام،الإ بأهليـة وتمـتعهم العقديـة الرابطـة أطـراف بين تراض وجود كباقي العقود يلزمه

  :التالي النحو على التحكيم اتفاق لصحة اللازمة الشروط مختلف ببيان

  الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم  - أ

لمدنية و الإداريـة و التـي الشروط الشكلية التي جاء بها قانون الإجراءات ا إلىسوف نتعرض 

  :لى عدم وجودها بطلان اتفاق التحكيمعيترتب 

  مكتابة اتفاق التحكي -1

                                                 

  .98نفسه، ص مرجع المحمد كولا،  -1
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مدنيـــة  إجـــراءاتقـــانون  1008المـــادة الفقـــرة الأولـــى مـــن  المشـــرع الجزائـــري فـــي  نـــص

يثبــت شــرط التحكــيم تحــت طائلــة الــبطلان بالكتابــة فــي الاتفاقيــة الأصــلية أو "أنــه علــى وإداريـة 

يجـب مــن " :ذلـك أكثــر حـين قالـت أنــه 1040، كمـا بينـت المــادة "إليهــافـي الوثيقـة التــي تسـتند 

طائلـــة الـــبطلان أن تبـــرم اتفاقيـــة التحكـــيم كتابـــة، أو بأيـــة وســـيلة اتصـــال حيـــث الشـــكل وتحـــت 

  ".أخرى تجيز الإثبات بالكتابة

يجب في جميع الأحوال التوقيع على اتفاق التحكيم شرطا كـان أو مشـارطة ولكـن لا  و

يلزم أن يوقع الأطراف توقيعا خاصا بجوار حكم التحكيم إذا ورد بندا من بنود العقـد الأصـلي، 

، كمـا تتحقـق الكتابـة )1(يكفي التوقيع على العقد، إذ ينصرف هذا التوقيع إلى كافـة بنـود العقـدو 

وفقــا لــنص القــانون، إذا ورد شــرط التحكــيم فــي رســائل أو برقيــات متبادلــة بــين الطــرفين، ويمتــد 

  .ذلك إلى كل وسائل الاتصال المكتوبة

أو بـــأي وســـيلة أخـــرى ..".فـــي التحكـــيم  09-08قـــانون وفـــي كـــل الأحـــوال فـــإن عبـــارة 

  .)2(تحمل معنى واسع جدا للإثبات الكتابي..." تجيز الإثبات بالكتابة

  تعيين هيئة التحكيم -2

من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة فـي فقرتهـا الثانيـة إلـى أنـه  1008ذهبت المادة 

مـــين أو يجـــب أن يتضـــمن شـــرط التحكـــيم، تحـــت طائلـــة الـــبطلان تعيـــين المحكـــم أو المحك"...

  ".تحديد كيفيات تعيينهم

ـــالتحكيم، وكـــذا اتفـــاق  ـــة ب ـــة المكلف ـــى هـــذه الهيئ ـــي عل ـــة فـــي وجـــود اتفـــاق أول ـــك رغب وذل

الأطــراف فيمــا بعــد وبمحــض إرادتهــم علــى تشــكيل هــذه الهيئــة وفقــا لحــريتهم، حيــث يمكــن أن 

 1017فـي المـادة  مـرآ تـدخل كـذلك المشـرع بـنصاص، وهنـا تتكون من شخص أو عدة أشـخ

                                                 

  .56، ص 2009اري، دار النهضة العربية، سميحة القليوبي، التحكيم التج -1
عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مجلة المحكمـة العليـا، عـدد خـاص، الطـرق البديلـة لحـل النزاعـات  -2

  .28، ص 2009، الجزء الأول، )الوساطة، الصلح، التحكيم(



 التحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإدارية    ماهية  ماهية  ماهية  ماهية                                                                                                                                                                                                                                              : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

43 
 

تتشــكل محكمــة التحكــيم مــن محكــم أو عــدة محكمــين  ": هـأنــ التــي تــنص علــى 08/09ون قــان

  ".بعدد فردي

  تحديد موضوع النزاع -3

يجــــب أن يحــــدد اتفــــاق التحكــــيم موضــــوع النــــزاع المــــراد عرضــــه علــــى التحكــــيم بشــــكل 

 -مشــارطة التحكــيم–واضــح، إلا أن مثــل هــذا التحديــد يمكــن تصــوره بالنســبة لاتفــاق التحكــيم 

ى اعتبار أن النزاع قد ثار بين الأطـراف ويمكـن تحديـده بصـفة دقيقـة وهـذا مـا أكدتـه المـادة عل

  .)1(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1012/2

  الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم -ب

د ـن طرفي التعاقد على تسوية نزاعاتهم عن طريق التحكـيم مـا هـو إلا عقــاق بيـإن الاتف

  .ر فيه الشروط الواجبة لصحة الالتزامات بصفة عامة من رضا وسبب ومحلـوافب أن تتـيج

 ا ـــالرض -1

رادتـــين واتجاههمـــا إلـــى ترتيـــب آثــار قانونيـــة تبعـــا لمضـــمون مـــا اتفقـــا الإويعنــي مطابقـــة 

عليـــه، فـــلا بـــد مـــن إيجـــاب وقبـــول يتلاقيـــان علـــى اختيـــار التحكـــيم اختيـــارا حـــرا كوســـيلة لحســـم 

ور بشــأن العلاقــة الأصــلية وإذا تعلــق الأمــر بشــرط التحكــيم، ســيكون مــدار المنازعــات التــي تثــ

الأمر على التحقق من تطابق إرادة الأطراف بشأن شـرط التحكيــم كأحـد شـروط العقـد، أمـا إذا 

تعلــق الأمــر بمشــارطة فســيكون التحكــيم هــو محــل هــذا الاتفــاق ولــيس مجــرد بنــد أو شــرط فــي 

  .)2(صليةالعقد أو العلاقة القانونية الأ

ويلزم أن تتوفر الأهلية لدى الأطراف وهي أهلية التصرف في الحق، حيـث كمـا يصـح 

للأشخاص الطبيعيين الاتفـاق علـى التحكـيم، كـذلك يصـح للأشـخاص الاعتباريـة ذلـك، إعمـالا 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1006لنص المادة 

                                                 

  ...".تحت طائلة البطلان موضوع النزاع يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم،"على أنه  1012/2تنص المادة  -1
  .05، ص 2007محمد مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية،  -2
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كــيم فــي منازعـــات العقــود الإداريــة فـــإن وبالنســبة للأهليــة فـــي مجــال الاتفــاق علـــى التح

، حيـــــث أنـــــه بإمكـــــان الدولـــــة )1(الشـــــخص العـــــام لـــــيس أهـــــلا لإبـــــرام هـــــذا الاتفـــــاق إلا بشـــــروط

تبـــرم عقـــود التحكـــيم إذا كـــان  ع الإداري والولايـــة، والبلديـــة أنوالمؤسســات العموميـــة ذات الطـــاب

إجــــازة التحكــــيم موضــــوع العقــــد صــــفقة عموميــــة، أمــــا خــــارج الصــــفقات العموميــــة فــــإن شــــرط 

لأشــخاص القــانون العــام هــو أن تكــون هــذه العقــود داخلــة فــي اتفاقــات دوليــة صــادقت عليهــا 

ـــه المـــادة  ـــة  975الجزائـــر، وهـــذا مـــا أكدت ـــة وإداري لا يجـــوز للأشـــخاص "قـــانون إجـــراءات مدني

أعـــلاه أن تجـــري تحكيمـــا إلا فـــي الحـــالات الـــواردة فـــي الاتفاقيـــات  800المـــذكورة فـــي المـــادة 

  .)2("لية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العموميةالدو 

لا يجــوز للأشــخاص المعنويــة العامــة "إ بــالقول . م. إ. ق 1006/3هــذا وتــنص المــادة 

  ."أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية

  لــالمح -ب

لنــزاع، ويشــترط لصــحة التحكــيم ألا يكــون موضــوعه محــل اتفــاق التحكــيم هــو موضــوع ا

مـــن قـــانون الإجـــراءات  1006/2وهـــذا بـــنص المـــادة  العامـــة  الآدابو  مخالفـــا للنظـــام العـــام

  ..."لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام"...المدنية والإدارية 

نظــام العــام، أن هــذه وحكمــة عــدم جــواز الاتفــاق علــى التحكــيم فــي المســائل المتعلقــة بال

المسـائل خاضــعة لرقابــة الســلطة العامـة وإشــرافها والتــي يعنيهــا أن تسـري عليهــا قواعــد موحــدة، 

  .)3(وهو الأمر الذي لن يتحقق في حالة اللجوء لنظام التحكيم بصدد تلك المسائل

  بــالسب -ج

                                                 

  .39عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  -1
ؤسسة العمومية ذات الطابع الدولة، الولاية، البلدية والم(إ هم . م. إ. ق 800أشخاص القانون العام حسب تحديد المادة  -2

  ).الإداري
  .161جعفر مشيمش، مرجع سابق، ص  -3
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اع علــى اتفــاق الأطــراف علــى التحكــيم يجــد ســببه فــي إرادة الأطــراف اســتبعاد طــرح النــز 

القضاء وتفويض الأمر لمحكمين وهذا سبب مشروع دائما، ولا تتصور عدم مشـروعيته إلا إذا 

ثبــت أن المقصــود بــالتحكيم التهــرب مــن أحكــام القــانون الــذي ســيتعين تطبيقــه لــو طــرح النــزاع 

  . )1(على القضاء نظرا لما يتضمنه هذا القانون من قيود أو التزامات يراد التحلل منها

برام اتفاق التحكيم هو اللجوء إلى التحكـيم كعدالـة خاصـة لمـا فيهـا مـن مميـزات فسبب إ

وتفادي قضاء الدولة لما لها من تعقيدات إجرائية ووقتية ولمـا تحققـه مـن سـرية مطلوبـة ويـديره 

  .)2(متخصصون مع فرض حسن النية

  آثار اتفاق التحكيم -الثثا

يا الشــروط الشــكلية والموضــوعية ســواء إذا أبــرم اتفــاق التحكــيم لتســوية نــزاع مــا مســتوف

 :اتخذ شكل شرط أو مشارطة ينتج عدة آثار من بينها

 الأثر المانع لاتفاق التحكيم -أ

إذا ابرم اتفاق التحكيم لتسوية نزاع ما، فـإن المحـاكم يمنـع عليهـا النظـر فـي هـذا النـزاع 

مـن القـانون  1045ة أصلا، لأنه من اختصاص المحكمة التحكيمية وهذا ما ذهبـت إليـه المـاد

ـــــر مخـــــتص "بنصـــــها  08-09 ـــــت بيكـــــون القاضـــــي غي ـــــزاع إذا كان ـــــي موضـــــوع الن الفصـــــل ف

يم علــــى أن تثــــار مــــن أحــــد أو إذا تبــــين لــــه وجــــود اتفاقيــــة تحكــــ الخصــــومة التحكيميــــة قائمــــة،

  ."الأطراف

لـــى أن يكـــون موضـــوع النـــزاع مـــن اختصـــاص محكمـــة التحكـــيم، فـــإذ لـــم يكـــن كـــذلك ع

 1044 ختصاص قبل أي دفع في الموضوع وهـذا مـا نصـت عليـه المـادةفيجب الدفع بعدم الا

  .)1(من نفس القانون

                                                 

  .78، ص 2005، دار النهضة العربية،  -دراسة مقارنة –هاني صلاح سري الدين، التحكيم التجاري الدولي  -1
، مجلـة )والقـوانين العربيـة فـي القـانون الجزائـري(نور الدين بكلي، دور وأهمية اتفاق التحكـيم فـي العقـود التجاريـة الدوليـة  -2

، ص 2009قســم الوثــائق، ) الصــلح، الوســاطة، التحكــيم(المحكمــة العليــا، عــدد خــاص، الطــرق البديلــة لحــل النزاعــات 
292-293.  
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  مبدأ استقلالية شرط التحكيم -ب

يثور التسـاؤل عـن مصـير شـرط التحكـيم الـذي تضـمنه العقـد الأصـلي، إذا تعـرض هـذا 

ض ا أن العقــــد إذا تعـــر يـــالعقـــد لســـبب أدى إلـــى بطلانـــه أو فســـخه أو إنهائـــه، فالمتصـــور منطق

لأحــد هــذه العــوارض فإنــه يــزول بكــل مــا تضــمنه وبالتــالي ينتهــي أثــر شــرط التحكــيم بالتبعيــة، 

ولكــن تطــور قضــاء وفقــه التحكــيم خاصــة التحكــيم التجــاري الــدولي انتهــى إلــى عكــس ذلــك، إذ 

  .)2(كرس مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

صــريحا يكــرس اســتقلالية شــرط  وقــد تضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة نصــا

لا يمكـــن الاحتجـــاج بعـــدم صـــحة اتفاقيـــة "...فقرتهـــا الأخيـــرة  1040التحكـــيم وهـــذا فـــي المـــادة 

 ".التحكيم بسبب عدم صحة العقد الأصلي

  نطاق الأثر الملزم لاتفاق التحكيم من حيث الأشخاص -ج

 تمتــــد آثــــاره إلــــى ؤدي إلــــى القــــول بــــأن اتفــــاق التحكــــيم لاـات يـــــة الاتفاقـــــدأ نسبيـــــإن مبــــ

أشـــخاص لـــم يوقعـــوا علـــى هـــذا الاتفـــاق ســـواء بأنفســـهم أو عـــن طريـــق ممثـــل لهـــم؛ أي أطـــراف 

  .)3(الاتفاق

لا تعنــي فقــط " الطــرف"لكــن هنــاك حــالات عمليــة قــد تــدق أحيانــا فضــلا عــن أن فكــرة 

بــرم أالشــخص الموقــع علــى الاتفــاق وإنمــا تشــمل أيضــا خلفــه العــام أو الخــاص كــالوارث الــذي 

لاشـك  ؟ هل يمتد التحكيم للغير كإدخال الغيـر فـي الـدعوى، ف تضمن شرط تحكيمرثه عقدا مو 

ـــــر  ـــــك، ولكـــــن لا يعتب ـــــدي للتحكـــــيم يحـــــول دون ذل ـــــر الشـــــريك أو المـــــدين الأن الطـــــابع العق غي

بـــرم أحـــدهم عقــدا أو تضـــمن عقـــد أالمتضــامن، فلـــو تعــدد الشـــركاء أو المـــدينون المتضــامنون و 

                                                                                                                                                         

تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها ويجب إثارة الدفع بعدم  " :على أنهإ . م. إ. ق 1044تنص المادة  -1
  ".ع في الموضوعالاختصاص قبل أي دف

  .26سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -2
، تـاريخ http://droit.alafdal.net/t1409-topic،محمد نور شحاتة، دراسة لمبدأ نسيبة أثـر التحكـيم بالنسـبة للغيـر . -3

  .1ص ، pm 14:45الساعة  15/07/2012
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المتضــامنين شــرط التحكــيم، فــإن الشــرط يمتــد أثــره للجميــع إيجابــا  القــرض فــي حالــة المــدينين

  .وسلبا

وأخذا بالمنطق نفسـه يمتـد اتفـاق التحكـيم ليشـمل جميـع مشـروعات المؤسسـات بمشـروع 

  .                      )1(أو فرع مشترك إذا أبرم هذا الفرع عقدا تضمن شرط التحكيم

  

  

  

  يـــث الثانـــالمبح

  في منازعات العقود الإداريةقواعد التحكيم 

الخصومــــة التحكيميـــة أساســـها بدايـــة العلاقـــة التـــي تـــربط أطرافهـــا فـــي إطـــار العقـــد إن 

الأساســي المبــرم بيــنهم والمتضــمن التزامــات وحقــوق متبادلــة ناجمــة عــن هــذا الطــابع التعاقــدي 

ل لفــض والــذي يخضــع بــإرادتهم العقديــة إلــى اتفــاق تحكــيم ســواء كــان شــرطا أو مشــارطة كســبي

وقيـام النـزاع يـؤدي بالضـرورة إلـى انطـلاق المرحلـة التاليـة التـي  هـم فيـه مختلفـون، يالنزاع الذ

يهيمن عليها الطابع القضائي من خلال الدعوى التحكيمية والتي تبدأ بتشـكيل محكمـة التحكـيم 

جــراءات وقواعــد لإ اوفقــ لتتــولى الفصــل فــي هــذه الــدعوى ضــمن إطــار قواعــد قانونيــة محكمــة

  .ضوعية واجبة التطبيقمو 

مــــن هــــذا المنظــــور وســــعيا للوقــــوف علــــى القواعــــد التــــي تحكــــم الخصــــومة التحكيميـــــة  

الأمر التطـرق إلـى كيفيـة تشـكيل هيئـة التحكـيم ثـم معرفـة القـانون الواجـب التطبيـق منا يقتضي 

  .سواء تعلق الأمر بالإجراءات أو بموضوع النزاع 

  ب الأولـــالمطل

                                                 

  .74هاني صلاح سري الدين، مرجع سابق، ص  -1
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  شكيل الهيئة التحكيميةلتي تحكم تالقواعد ا

يقصد بتشكيل هيئة أو محكمة التحكيم، اختيار الشخص أو الأشخاص التي توكـل لهـم 

مهمة التحكـيم، ويطلـق علـيهم اسـم محكـم أو محكمـين يمارسـون مهمـة الفصـل كقضـاة خـواص 

  .يخضعون لقواعد تحكم هذا التعيين

ة الأطـراف هـي المرجـع أن إراد: تشكيل محكمة التحكيم لمبـدأين أساسـيين همـاويخضع 

الأول فـــي اختيــــار محكمــــة التحكـــيم والثــــاني مراعــــاة المســـاواة بــــين طرفــــي النـــزاع فــــي اختيــــار 

دراســة القواعـد التـي تحكـم تشــكيل هاتـه الهيئـة مــن سـنقوم مـن خــلال هـذا المطلـب بالمحكمـين، 

فـــي لشـــروط الواجـــب توافرهـــا وكـــذا احيـــث تحديـــد الجهـــات المخـــول لهـــا تشـــكيل هيئـــة التحكـــيم، 

   .المحكمين

  رع الأولـــالف

  الجهات المخول لها تشكيل هيئة التحكيم

إن حســن ســير إجــراءات التحكــيم وصــحتها، ثــم صــدور حكــم التحكــيم وعدالتــه يتوقــف 

التحكـــيم تحكمـــه "علـــى كفـــاءة وحســـن اختيـــار الشـــخص القـــائم عليهمـــا، ومـــن هنـــا فقـــد قيـــل أن 

  ".ون قيمة التحكيمقاعدة ذهبية مفادها أنه بمقدار قيمة المحكم تك

وقــد أعطــت كافــة التشــريعات للأطــراف حريــة اختيــار وتشــكيل هيئــة التحكــيم، فلهــم أن 

  . يحددوا وقت وكيفية هذا الاختيار

ولما كان التحكيم كالقضاء يقوم على تعارض المصالح بين الخصوم فـإن اتفـاق هـؤلاء 

شـريعات علــى إزالـة مــا علـى تشـكيل هيئــة التحكـيم قــد يكـون أمــر صـعب، لــذا حرصـت كافــة الت

يعتــرض تشــكيل هيئــة التحكــيم مــن عقبــات عــن طريــق إعطــاء القضــاء الــوطني ســلطة التــدخل 

  .)1(في هذا الشأن بناء على طلب أحد الأطراف

  تشكيل هيئة التحكيم بواسطة الأطراف -أولا
                                                 

  .395ع سابق، ص وليد محمد عباس، مرج -1
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إلى إعطاء الحرية الكاملـة للأطـراف فـي اختيـار  )1(لقد اتجهت تشريعات الدول الحديثة

شكيل هيئة التحكيم، وهذا الاتجـاه هـو نتيجـة طبيعيـة للفلسـفة التـي يقـوم عليهـا نظـام التحكـيم وت

والمتمثلة في ترك الحرية لأطرافه فـي تنظـيم إجراءاتـه ومنهـا حـريتهم فـي اختيـار وتشـكيل هيئـة 

  .التحكيم التي تتولى مهمة الفصل فيما ينشب بينهم من نزاعات

كانــــت تبــــدو مــــن البســــاطة بمكــــان إلا أنهــــا مــــدعاة لــــبعض  نإن كيفيــــة هــــذا التعيــــين وإ 

الصعوبات اختلفت بشأنها القـوانين الداخليـة خصوصـا فيمـا يتعلـق بالجانـب الشـكلي مـن حيـث 

تحديـــد شـــخص المحكـــم أو طبيعـــة الوظيفـــة التـــي يؤديهـــا، ومـــن هنـــا تـــدخل المشـــرع الجزائـــري 

الإداريـــة ملزمـــا الأطـــراف عنـــد بنصـــوص قانونيـــة آمـــرة مـــن خـــلال قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و 

  :قيامهم باختيار وتشكيل هيئة التحكيم بضرورة مراعاة بعض الشروط في هذا الصدد منها

  قاعدة الفردية أو الوترية -1

لم يلزم المشرع الأطراف باختيار عدد معين من المحكمين فلهم اختيـار محكـم واحـد أو 

العــدد، بمعنـــى أنــه إذا اتفــق الأطــراف علــى  أكثــر، والقيــد الوحيــد فــي هــذا الصــدد يتعلــق بوتريــة

تشكيل هيئة التحكيم بأكثر من محكـم فإنـه يلـزم أن يكـون العـدد فرديـا، وفـي هـذا الصـدد تـنص 

تتشــكل محكمــة التحكــيم مــن " :جــراءات المدنيــة والإداريــة علــى أنمــن قــانون الإ 1017المــادة 

  ."محكم أو عدد محكمين بعدد فردي

ـــة، وكـــذا نظـــم مراكـــز التحكـــيم الدائمـــة ســـواء هـــذه القاعـــدة كرســـتها عـــدو  ة قـــوانين وطني

  .)2(ا رتب على مخالفتها جزاء بطلان التحكيمـر منهـل أن الكثيـة، بـة أو ضمنيـة صريحـبطريق

  قبول المهمة من طرف المحكم -2

                                                 

يمكـن للأطـراف مباشـرة أو بـالرجوع إلـى "أنـه  08/09من القـانون  1041ومنها المشرع الجزائري، حيث نص في المادة  -1
  ". نظام التحكيم تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم

ن الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات التحكــيم فــي العلاقــات ذات العنصــر أشــرف عبــد العلــيم الرفــاعي، النظــام العــام والقــانو  -2
  .56، ص 2003الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
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إن تمــام تشــكيلة محكمــة التحكــيم مرهــون بقبــول المحكــم أو المحكمــين للمهمــة المســندة 

اتفاق التحكيم، فهي المرحلة الأخيرة لتشكيل محكمـة التحكـيم، فـي هـذا الصـدد  إليهم من خلال

قـــانون إجـــراءات مدنيـــة فرنســـي شـــرط قبـــول المحكمـــين للمهمـــة الموكلـــة  1452تفـــرض المـــادة 

نــص علــى أنــه  1015إلــيهم والمشــرع الجزائــري فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة المــادة 

يم صــحيحا إلا إذا قبــل المحكــم أو المحكمــون بالمهمــة المســندة لا يعــد تشــكيل محكمــة التحكــ":

، وبالتــالي فــإن قبــول المحكــم أصــبح مــن القواعــد الآمــرة التــي تــرتبط بهــا صــحة تشــكيل "إلــيهم

المحكمة التحكيمية، ويصبح المحكم في هذه الحالة فريقـا فـي الاتفاقيـة التحكيميـة، كمـا يصـبح 

ة، الأمــر الــذي يطــرح مســؤولية المحكــم التعاقديــة الناتجــة مرتبطــا اتجــاه الفرقــاء بــروابط تعاقديــ

، وتتمثـــل هـــذه الواجبـــات فـــي واجـــب واحـــد وهـــو موجـــب )1(تنفيـــذه لواجباتـــه التعاقديـــة عـــدم عـــن

النتيجة والمتمثل في إلزامية الفصل في النزاع خلال المهلة المحددة وذلك تحت طائلـة تحميلـه 

  .المسؤولية في حالة التأخر أو التخلف

لك فإن أي محكم في قضية ما، يفـرض أن يعلـم مـا إذا كانـت هنـاك أسـباب بطلـب وكذ

وإذا رفـض المحكـم القيـام بالمهمـة المسـندة  هـذا، )2(رده أو عزله ويقتضي أن يبلغ الفرقاء بذلك

  .)3(إليه يستبدل بغيره بأمر من رئيس المحكمة المختصة

محكمــــة التحكــــيم وهــــو  وبالتــــالي فــــإن قبــــول مهمــــة التحكــــيم هــــو آخــــر مرحلــــة لتشــــكيل

ضروري لما يرتبه من آثار ذات أهمية، إذ في هذا الصدد وحسب الاجتهاد القضائي الحـديث 

فــإن قبــول المحكمــين للمهمــة ينجــر عنــه آخــر نتيجــة لعــدم اختصــاص الجهــات القضــائية فــي 

 .)4(حضور اتفاقية التحكيم

                                                 

من نظـام التحكـيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية،  4من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، والمادة  173المادة  -1
  .رافعات المدنية والتجارية القطريمن قانون الم 193والمادة 

إذا علم المحكم أنه قابل للرد يخبـر الأطـراف بـذلك، ولا يجـوز لـه القيـام بالمهمـة "... 08/09قانون  1015تنص المادة  -2
  .قانون مرافعات مدني فرنسي 1452/2، انظر كذلك المادة "إلا بعد موافقتهم

  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1012/2المادة  -3
4 - Ph. Fauchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traite de l’arbitrage commercial international, 

Litec, Paris, Delta Liban, 1996, P 548. 
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  تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم -ثانيا

يقوم الأطراف باختيار وتشـكيل هيئـة التحكـيم، إلا أن ذلـك لا يعنـي  إذا كان الأصل أن

ل ـ، فقــد يعتــرض تشــكيل هيئــة التحكــيم عقبــات يستحيــ)1(أن هــذا هــو الطريــق الوحيــد لاختيــارهم

روري ـن الضــمعها إتمام عملية التحكيم ولا يستطيع الأطراف التغلب عنهـا، فمـن هنـا أصـبح مـ

عدة الأطراف في إزالـة هـذه العقبـات حتـى يحقـق التحكـيم البحث عن جهة توكل لها مهمة مسا

  .فاعليته ويؤدي دوره المنشود كطريق أكثر سرعة من القضاء لفض النزاعات

وبالنظر إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتبـين أنهـا أعطـت هـذا الـدور 

تحكـيم، ولكـن أيضـا مـن المساعد للقضاء ليس فقط من أجل تحقيق الفاعلية المطلوبـة لنظـام ال

عتــرف فيــه ســية، فالدولــة عنــدما تصــدر تشــريعا تأجــل أن يســتكمل نظــام التحكــيم أركانــه الأسا

بجـــواز اللجـــوء إلـــى التحكـــيم وتقـــر بمشـــروعيته، فإنهـــا بـــذلك تفوضـــه جانـــب مـــن اختصاصـــاتها 

ـــذي يضـــطلع بهـــ ـــين الأفـــراد وال ـــة فـــي الفصـــل فـــي المنازعـــات التـــي تنشـــب ب  االســـيادية المتمثل

  .)2(لقضاء كأصل عام في الدولةا

  : إطار التحكيم الداخلي وبعدة شروطإن مثل هذا التشكيل لا يتأتى إلا في 

  زاع ـود نـوج -1

إذا حصـلت "...من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أنـه  1444/1تنص المادة 

ي تنفيـذ طـرق بعد نشوب النزاع صـعوبة فـي تشـكيل محكمـة التحكـيم بفعـل أحــد الأطـراف أو فــ

  ".تعيينهم، عين رئيس المحكمة الكلية المحكم أو المحكمين

مــن قـــانون  1009وذات الاتجــاه ســار عليــه المشــرع الجزائــري حيـــث نــص فــي المــادة 

إذا اعترضــت صــعوبة تشــكيل محكمــة التحكــيم بفعــل " :الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى أنــه

                                                 

، 2008عامر فتحي البطانيـة، دور القاضـي فـي التحكـيم التجـاري الـدولي، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن،  -1
  .76ص 

  .421حمد عباس، مرجع سابق، ص وليد م -2
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ن المحكـــــم أو المحكمـــــين يعـــــين المحكـــــم أو أحـــــد الأطـــــراف أو بمناســـــبة تنفيـــــذ إجـــــراءات تعيـــــي

  ".المحكمون من قبل رئيس المحكمة

يفهم من هذان النصان أنه يشترط لتدخل القضاء بالمسـاعدة فـي اختيـار المحكمـين أن 

يكــون هنــاك نــزاع قــائم بالفعــل بــين طرفــي التحكــيم، حيــث أن هــذا الشــرط يعــد تطبيقــا للقاعــدة 

، وبالتـــالي فإنـــه إذا لجـــأ أحـــد )1(مصـــلحة فـــلا دعـــوى العامـــة التـــي تقضـــي بأنـــه حيـــث لا يوجـــد

الأطــراف إلــى القضــاء مــن أجــل تعيــين المحكمــين قبــل نشــوب النــزاع فــإن الأثــر المترتــب عــن 

 .ذلك هو عدم قبول دعوى تعيين المحكم لانتفاء شرط المصلحة فيها

  وجود عقبات في تشكيل هيئة التحكيم -2

ي اختيــــار المحكمـــين أن تعتـــرض عمليــــة يشـــترط لإجـــازة تـــدخل القضــــاء بالمســـاعدة فـــ

  .)2(تشكيل هيئة التحكيم عقبات يستحيل معها القيام بالمهام المحددة لها في اتفاق التحكيم

وهــذا شــرط بــديهي، ذلــك أن تــدخل القضــاء بالمســاعدة فــي تشــكيل هيئــة التحكــيم يعتبــر 

يـــة التشـــكيل، ذو طبيعـــة احتياطيـــة لا يـــتم إعمالـــه إلا فـــي حالـــة وجـــود صـــعوبات تعتـــرض عمل

وبالتــالي إذا مــا تــم تشــكيل هيئــة التحكــيم دون وجــود صــعوبة تــذكر فــي هــذا الشــأن، فــلا يجــوز 

لرقابـــة مـــدى صـــحة تشـــكيل هيئـــة التحكـــيم احترامـــا لإرادة  إلاللقضـــاء التـــدخل فـــي هـــذه الحالـــة 

  .الأطراف وحسن نواياهم

المشـرع بمهمــة ويثيـر هـذا الموضــوع التسـاؤل عــن جهـة القضـاء المختصــة التـي أوكلهــا 

إزالة العقبات التي قـد تعتـرض تشـكيل هيئـة التحكـيم المنـوط بهـا حسـم منازعـة ناشـئة عـن عقـد 

  .إداري

إلى أن تدخل القضاء في تشـكيل هيئـة التحكـيم يعتبـر مـن  )1(فقد ذهب جانب من الفقه

 قبيـل الـدور المســاعد والتعـاوني فـي تحريــك عمليـة التحكـيم ونجاحهــا دون أن يتعـرض القاضــي
                                                 

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صـفة، ولـه مصـلحة قائمـة "على أنه  08/09من القانون  13تنص المادة  -1
  ...".أو محتملة يقرها القانون

  .قانون إجراءات مدنية وإدارية السالفة الذكر 1009/1المادة  -2
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لموضــوع النــزاع وبالتــالي اســتبعاد القضــاء الإداري وعقــد الاختصــاص فــي هــذا الشــأن للقضــاء 

العادي لأن طبيعـة نشـاط التحكـيم خـارج كـل مرجعيـة علـى مفهـوم المرفـق العـام وفكـرة السـلطة 

العامـــة وهمـــا أســـاس اختصـــاص القضـــاء الإداري بالإضـــافة إلـــى أن إجـــراءات التحكـــيم تـــرتبط 

  .)2(د القانون الخاصبصفة أساسية بقواع

إلــى عقــد الاختصــاص بصــفة مطلقــة لجهــة القضــاء الإداري  )3(فيمــا ذهــب جانــب آخــر

  .ة التحكيم باعتبارها الجهة المختصة أصلا بنظر النزاعـل هيئـة بتشكيـل المتعلقـر المسائـبنظ

الجزائـــري فلـــم تكـــن بنيـــة واضـــحة، فقـــد أقـــر للتحكـــيم الـــداخلي  المشـــرع أمـــا عـــن موقـــف

يــتم التعيــين مــن  أنعلــى  والإداريــةالمدنيــة  الإجــراءاتمــن قــانون  1009المــادة  حســب نــص

قبــل رئــيس المحكمــة الواقــع فــي دائــرة اختصاصــها محــل إبــرام العقــد أو محــل تنفيــذه، وبالتــالي 

فمشــرعنا اهــتم بالاختصــاص الإقليمــي دون الاختصــاص النــوعي، فلــو أن المشــرع قصــد جهــة 

دة أن الاختصاص ينعقد للمحكمة المختصة أصـلا بنظـر النـزاع القضاء الإداري لجاء في الما

أن نيتـه اتجهـت إلـى عقـد الاختصــاص بـ داريـة المختصـة، وهـو مـا يــوحيأو يـذكر المحكمـة الإ

  .في هذا الشأن لجهة القضاء العادي بصفة مطلقة

  :تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم محكوم بعدة ضوابط منها

  .ددهـا القانون وتلك التي اتفق عليها الأطراف في المحكماحترام الشروط التي ح -أ

، هــذه القاعــدة )4(عــدم قابليــة الطعــن فــي القــرار الصــادر بتعيــين المحكــم بــأي طريــق كــان -ب

المتعلقـــة بحـــالات رد المحكـــم  08/09قـــانون  1016يمكـــن أن نستشـــفها مـــن نـــص المـــادة 

                                                                                                                                                         

  .436وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
غيـر أن هـذا التعيـين يمكـن "...قـانون إجـراءات مدنيـة فرنسـي  1444قد أخذ بهذا الاتجاه المشرع الفرنسـي بـنص المـادة  -2

  ...".أن يحصل بواسطة رئيس المحكمة التجارية
قـانون  204/1أخذ بهذا الاتجاه معظم تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي منهـا المشـرع الإمـاراتي مـن خـلال المـادة  -3

  .قانون مرافعات مدنية وتجارية 175إجراءات مدنية والمشرع الكويتي م 
  .81عامر فتحي البطانية، مرجع سابق، ص  -4



 التحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإدارية    ماهية  ماهية  ماهية  ماهية                                                                                                                                                                                                                                              : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

54 
 

نقول أن قرار التعيـين أيضـا غيـر ومنه " هذا الأمر غير قابل لأي طعن"...حيث جاء فيها 

  .قابل لأي طعن

  

  

  

  يـــرع الثانـــالف

  الشروط الواجب توفرها في المحكم وأثر تخلفها

مهمــــا كــــان الشــــكل الــــذي تتخــــذه الهيئــــة التحكيميــــة فينبغــــي أن تتــــوفر فــــي المحكــــم أو 

المحكمـــين بعـــض الشـــروط تختلـــف حســـب أطـــراف النـــزاع، فـــإذا كـــان مـــن حـــق أطـــراف النـــزاع 

يــار مــن المحكمــين ذوي الثقــة والكفــاءة فــي العلــم بشــؤون التحكــيم ضــمانا لمصــالحها، فــإن اخت

  .)1(هناك شروطا إذا لم تتوفر أعطت الحق للطرف ذي المصلحة رد الحكم

 الشروط الواجب توفرها في المحكم -أولا

  ةــالأهلي -أ

ليـه فقهـا من الشروط المرتبطة بشخص المحكم الأهلية وهو شـرط معمـول بـه ومتفــق ع

وقضــاء وتشــريعا، حيــث ينبغــي أن يكــون المحكــم شخصــا طبيعيــا، كامــل الأهليــة المدنيــة، وقــد 

قــانون إجــراءات مدنيــة فرنســي وهــو مــا ذهــب إليــه المشــرع  1451تأكــد هــذا الشــرط فــي المــادة 

لا تســـند مهمــــة التحكــــيم "حيــــث نـــص علــــى أنــــه  08/09قــــانون  1014الجزائـــري فــــي المـــادة 

  ".إذا كان متمتعا بحقوقه المدنيةلشخص طبيعي، إلا 

                                                 

  .172محمد كولا، مرجع سابق، ص  -1
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الأصــل أن يكــون المحكــم شخصــا طبيعيــا يتمتــع بكــل الحقــوق والواجبــات، وعــن تمتــع ف

المحكــــم بــــالحقوق المدنيــــة ينبغــــي أن تفهــــم مفهومــــا واســــعا، فالقاصــــر المرشــــد والراشــــد تحــــت 

  .الوصاية والمحكوم عليه جنائيا وحتى المفلس لا يمكن لهم تشكيل الهيئة التحكيمية

مــن قــانون  16/1قــد وضــح المشــرع المصــري هــذا الشــرط أكثــر حــين نــص فــي المــادة 

لا يجــوز أن يكــون المحكــم قاصــرا أو محجــورا عليــه أو محرومــا مــن حقوقــه "التحكــيم علــى أنــه 

المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يـرد 

  ".إليه اعتباره

ـــر دقـــة ووضـــوحا مـــن مشـــرعنا الجزائـــري، وفـــي تقـــديرن ا أن المشـــرع المصـــري كـــان أكث

صـياغة ليسـت فـي منتهـى الدقـة ممـا ينبغـي ..." إلا إذا كـان متمتعـا بحقوقـه المدنيـة"...فالقول 

  .البحث بالتوسع في الحالات التي تحول دون التمتع بكافة الحقوق المدنية

العـــام، فــلا يجـــوز الاتفـــاق علـــى مـــا ويعتبــر هـــذا الشـــرط مـــن الشــروط المتعلقـــة بالنظـــام 

يخالفــه وإن حـــدث واتفـــق الأطـــراف علـــى مـــا يخـــالف هــذا الشـــرط فـــإن اتفـــاقهم هـــذا يعـــد بـــاطلا 

  .)1(بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام

  )2(الاستقلال والحيدة -ب

إن تحقيــق العدالــة لــيس حكــرا علــى قضــاء الدولــة، فهنــاك مــن الطــرق التــي تــؤدي إلــى 

هذه الطرق طريق التحكيم، لذا فلكـي نضـمن تحقيـق العدالـة المرجـوة بواسـطة  تحقيقها، وأخص

لتـــي تجعـــل اهـــذا الطريـــق ينبغـــي أن يكـــون القـــائم عليهـــا شـــخص تتـــوافر فيـــه بعـــض الصـــفات 

  .الأفراد يطمئنون إليه وإلى عدالته وأخص هذه الصفات صفتي الاستقلال والحيدة

المحكمـــين انتفـــاء وجـــود مصـــلحة فـــي لــذا فإنـــه يمكـــن أن يشـــترط الأطـــراف فـــي تعيـــين  

  .النزاع، لأن وجودها يؤدي لا محالة إلى الانحياز إلى الطرف التي توجد مصلحته معه

                                                 

  .399وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
  . 37أشرف عبد العليم الرفاعي، مرجع سابق، ص  -2



 التحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإدارية    ماهية  ماهية  ماهية  ماهية                                                                                                                                                                                                                                              : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

56 
 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة علـــى حالـــة رد  1016/3ت المـــادة ـد نصــــوقـــ

ب عنـــدما تتبـــين مـــن الظـــروف شـــبهة مشـــروعة فـــي اســـتقلاليته، لاســـيما بســـب"... :م وهـــيـالحكـــ

ــــ ــــة مــــع أحــــد الأطــــراف مباشــــرة أو عــــن طري ــــة اقتصــــادية أو عائلي ق ـوجــــود مصــــلحة أو علاق

  .)1(..."وسيط

فــالمحكم الــذي يلــي مهمــة نظــر منازعــة تتعلــق بعقــد إداري قــد يكــون متــأثرا بعــدة عوامــل 

ديتــــه واســــتقلاله، وترجــــع هــــذه العوامــــل إمــــا للبنيــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة اقــــد تــــؤثر فــــي حي

  .التي ينتمي إليها المحكم، وإما إلى هوية الخصوم وموضوع النزاعوالثقافية 

المنظمة لعملية التحكيم صنعا، حيث نصت على إلزاميـة  )2(لذا فقد أحسنت التشريعات

توافر صفتي الحيدة والاستقلال فـيمن يتـولى مهمـة التحكـيم واعتبارهمـا مـن أحـد الأسـباب التـي 

  .يمكن رد المحكم بمقتضاها

  ةـالجنسي -ج

لـــم تتضـــمن التشـــريعات المعاصـــرة نصـــا صـــريحا يلـــزم الأطـــراف باختيـــار المحكـــم مـــن  

جنسية معينة، وإنما تركت الأمر لمطلق تقدير الخصوم، فلهم أن يختارونه مـن جنسـية وطنيـة 

لا ":مـن قـانون التحكـيم المصـري علـى أنـه  16/2أو أجنبية، فعلـى سـبيل المثـال تـنص المـادة 

مــــن جــــنس أو جنســــية معينــــة إلا إذا اتفقــــا طرفــــا التحكــــيم أو نــــص يشــــترط أن يكــــون المحكــــم 

  ".القانون على غير ذلك

مشــرع الجزائــري حيــث لــم تتضــمن الالفرنســي وكــذلك  مشــرعوفــي ذات الســياق  ذهــب ال

نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنظمة لعملية التحكـيم بـين طياتهـا نصـا صـريحا 

  .من جنسية معينةيلزم الأطراف باختيار محكم 

                                                 

  .177محمد كولا، مرجع سابق، ص  -1
، قانون إجراءات مدنية فرنسـي  وحـذا 1452كد المشرع الفرنسي على أن عدم الاستقلالية سبب من أسباب الرد المادة أ -2

  .قانون التحكيم المصري  18/1حذوه المشرع المصري المادة 
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وإذا كــان الاتجــاه الســائد فــي التشــريعات المعاصــرة هــو عــدم اشــتراط جنســية معينــة فــي 

المحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، إلا أن جانبـا مـن الفقـه ينظـر إلـى هـذه المسـألة 

ن من خلال منظور نفسي يتمثل في عقدة الولاء والانتماء التي تربط الإنسان بوطنـه، فهـم يـرو 

أن الجنســـية تعتبـــر مـــن المســـائل التـــي تـــؤثر فـــي حيـــاد واســـتقلال المحكـــم إزاء الأطـــراف الـــذين 

  . )1(يحملون نفس الجنسية

  رةــالخب -د

رط كـذلك التشـريعات المعاصـرة أن يكـون المحكـم حاصـلا علـى مؤهـل معـين أو ـم تشتـل

مر متـروك لمطلـق أن يكون من ذوي الخبرة في مجـال المنازعـة المطروحـة علـى التحكـيم، فـالأ

  .تقدير أطراف التحكيم، فلهم أن يختاروا محكما من ذوي الخبرة الفنية أو الخبرة القانونية

  رد المحكم -ثانيا

نظراً لأهمية العقود الإدارية فان المصالح التي يمكن أن تكون محل نـزاع وتسـوية عـن 

ما يتعلـــق الأمـــر طريـــق التحكـــيم قـــد تتعـــرض إلـــى الضـــياع وعـــدم الانضـــباط فـــي الحقـــوق عنـــد

بمحكمين وقع شك في استقلاليتهم أو نزاهتهم أو حيادهم ونقصد بالاستقلالية والحيـدة فـي هـذا 

ا ـارتبــاط أو تبعيــة بأحــد الطــرفين بــل يكــون مســتقلا عنهمــ توجــد للمحكــم أي صــلة أو ألاالمقــام 

أو  اســـــتقلالا ماليــــــا واجتماعيــــــا ومهنيــــــا، وأن لا ينحـــــاز لأحــــــدهما أو ضــــــده لأســــــباب خاصــــــة

  .)2(شخصية

لــذلك فقــد أعطــى القــانون الحــق للأطــراف فــي رد المحكمــين المشــكوك فــيهم أي رفــض  

 ،المحكم للنظر في نزاع معين لكن قد يكون الهدف من الـرد هـو التماطـل وتعطيـل الإجـراءات

لــذلك فالقــانون لــم يطلــق العنــان للأطــراف لــرد المحكمــين فــي كــل الظــروف بــل يجــب أن تتــوفر 

  :وشروط حتى يتم الرد وهي أسباب معينة

                                                 

  .414وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
  .212-211أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -2
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لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينـه أو شـارك فـي تعيينـه، إلا لسـبب  -1

  .)1(علم به بعد التعيين

نــه لا مجــال لــرد المحكــم لأســباب كــان يعلمهــا طالــب الــرد وقــت تعيــين ومعنــى ذلــك أ  

قــد تنــازل عــن حقــه فــي طلــب  وأنــه ،ة موافقتــه الضــمنية علــى هــذا الوضــعالمحكــم إذ يعــد بمثابــ

ونعنـــي علمـــه بوجودهـــا بجميـــع  ،ســـباب الـــرد فعليـــه أن يثبـــت توافرهـــاالـــرد، وإذا كـــان لا يعلـــم بأ

  .)2(طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية

أنـه تحقيقـاً لفعاليـة التحكـيم مـن خـلال أنـه  إلاهذا الشـرط لـم يـنص عليـه القـانون الجزائـري  -2

ي إطــار الصــفقات العموميــة فإنــه لا يقبــل طلــب الــرد ممــن طريــق ســريع لحــل المنازعــات فــ

أي أنــه لا يجــوز لأحــد طرفــي  ؛ســبق لــه تقــديم الطلــب بــرد المحكــم ذاتــه فــي عمليــة التحكــيم

  .)3(التحكيم أن يطلب رد محكم بذاته أكثر من مرة خلال عملية التحكيم نفسها

بب لـرد المحكـم وإن علـى ضـرورة تـوافر سـ )4(وقد أكدت جل القوانين الخاصـة بـالتحكيم

 اسـتقلاليتهلم تحدد بعض القوانين كل أسباب الرد، فإنها أشارت إلى ما يوحي بوجود شك فـي 

يجــوز رد " :علــى أنــه 09-08مــن القــانون  1016أو نزاهتــه أو حيــاده، وعليــه نصــت المــادة 

  : المحكم في الحالات الآتية

 .فعندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطرا -

 .عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف -

لاســيما بســبب وجــود مصــلحة أو  اســتقلاليتهعنــدما تتبــين مــن الظــروف شــبهة مشــروعة فــي  -

 ".أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط اقتصاديةعلاقة 

                                                 

  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1016/2المادة  -1
بن عمران سهيلة، الرقابة القضائية علـى التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة بـاجي مختـار،  -2

  .136، ص 2010عنابة، 
  .216اشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -3
  .اءات مدنية فرنسيقانون إجر  1436قانون تحكيم مصري والمادة  18/1المادة  -4
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أسباب الرد ليست مـن النظـام العـام، وبالتـالي ما يلفت النظر في القانون الجزائري أن و 

ا عليــه وأن يتوافقـــ يتفاوضـــاطــرفين أن يمكــن تســـويتها وبالتــالي فـــإذا ظهــر ســـبب للــرد فـــيمكن لل

  .)1(على القبول به

بالنســبة لإجــراءات طلــب الــرد والســلطة المختصــة بالفصــل فيــه فــإن المشــرع الجزائــري 

 1016/3د المحكمــين حســب نــص المــادة يعتــرف لقضــاء الدولــة بســلطة الفصــل فــي طلبــات ر 

  .09-08من القانون 

  : ويمر طلب رد المحكمين بمرحلتين

 .تبليغ محكمة التحكيم والطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد -1

راف لتسـوية ـن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو لـم يسـع الأطــم يتضمـزاع إذا لـة النـفي حال -2

  .)2(لـه التعجيـلك بأمر بناءاً على طلب من يهمإجراءات الرد يفصل القاضي في ذ

أما بالنسبة لميعاد طلب الرد فلم ينص عليه المشـرع الجزائـري، ولكنـه أكـد علـى طابعـه 

ستعجالي، كما لم يقرر المشرع الجزائري نصاً لمعالجة عبئ إثبات سبب الـرد، فـي حالـة رد الا

غايــة فــي الصــعوبة قــد ناقشــها مــؤتمر  المحكمــين، والحقيقــة أن مشــكلة عبــئ إثبــات الــرد مســألة

علمي بفرنسا، كما شغلت الفقه أيضاً، وقد أقترح لحـل هـذه المسـألة أن يجنـب أطـراف التحكـيم 

بأن يبلغ أطراف التحكيم بالظروف التـي  التزامهذه المسألة، وأن يلقي على عاتق المحكم ذاته 

المشـرع الجزائــري هـذه الفكــرة  نـقأعت، وقــد )3(فــي أداء عملـه اسـتقلالهمـن شـأنها أن تــؤثر علـى 

إذا علـــم المحكـــم أنـــه قابـــل للـــرد، يخبـــر : "بـــالقول 09-08مـــن القـــانون  1015/2فـــي المـــادة 

  ".الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم

  يـــب الثانـــالمطل

  تحديد القانون الواجب التطبيق
                                                 

  .137، ص  نفسهمرجع ال بن عمران سهيلة، -1
  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1016/3المادة  -2
  .1، عدد22إجراءات رد المحكمين في قانون المرافعات الكويتي، مجلة الحقوق، الكويت، سنة  ،عبد الفتاح عزمي -3



 التحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإدارية    ماهية  ماهية  ماهية  ماهية                                                                                                                                                                                                                                              : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

60 
 

 لهـا المسـندة بالمهمـة ، تبـدأ ظـر فـي النـزاعبعـد تشـكيل الهيئـة التحكيميـة وقبولهـا الن 

 الآثـار فـي هـذا الاختيـار أهميـة وتبـرز النـزاع، هذا على التطبيق الواجب عن القانون بالبحث

 بحقـوق الطـرف يتعلـق فيمـا و تنفيـذه، عـدم أو العقـد بتنفيـذ يتعلـق فيمـا العقـد، عـن الناجمـة

 آثـار لـه التطبيـق الواجـب القـانون تحديـد أهميـة أن كمـا .العقـد فسـخ عـن المترتبـة المتضـرر

 لتغيـر نتيجـة العقـد شـروط تعـديل إمكانيـة يتعلـق بمـدى مـا منهـا بالغـة أهميـة ذات أخـرى

 بـالواجـ ونـالقانـ تحديـد أهمية أن الطارئة، كما الظروف نظرية قـتطبي ةـكيفي ذاـوك روف،ـالظ

  .المتضرر رفالمستحق للط التعويض بصدد التطبيق الواجبة للقواعد تمتد التطبيق

المســـائل  ســـوف نقـــوم مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب بدراســـة القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى

  .، والقانون الواجب التطبيق على موضوع الدعوى التحكيمية المتعلقة بالإجراءات

  الأولرع ـــالف

  الدعوى التحكيمية إجراءاتالقانون الواجب التطبيق على 

ى التحكيميــة هــو بمثابــة ثمــرة التحكــيم فــإن هــذا إذا كــان القــرار الــذي يصــدر فــي الــدعو 

القرار يظل رهنا للإجـراءات المتبعـة فـي الخصـومة التحكيميـة بحيـث أن الجانـب الإجرائـي هـو 

  .)1(العمود الفقري للتحكيم وهو الضامن للشرعية

وبعبــارة أدق، إذا كانــت مســألة تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق تثــار أمــام المحكــم، فــإن 

د يثــار أمــام القاضــي بمناســبة عــرض القــرار للاعتــراف أو التنفيــذ أو فــي حالــة الطعــن الأمــر قــ

  .بالبطلان بحجة صدوره مخالفا لإجراءات القانون الواجب التطبيق

ـــة فـــي الســـرعة والمرونـــة المبـــررتين  وإذا كـــان تحديـــد القواعـــد الإجرائيـــة يســـتجيب للرغب

ن الداخليـــة للـــدول لقـــانون ق أغلـــب القـــوانياللجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــإن هـــذا التحديـــد يخضـــع باتفـــا

أي حريــة الأطــراف فــي تحديــد قواعــد الإجــراءات، وفــي حالــة غيــاب تلــك الإرادة تتــولى  الإرادة

                                                 

، ص 2005لة ماجسـتير، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، الجزائــر، ابــن النصـيب عبـد الرحمـان، الـدعوى التحكيميـة، رســا -1
61.  
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هيئــــة التحكــــيم هــــذه المهمــــة وذلــــك مــــع مراعــــاة القواعــــد الجوهريــــة التــــي تعتبــــر مــــن مجــــالات 

  .)1(الإجراءات القضائية

  كيمالنشأة الاتفاقية لإجراءات التح -أولا

وهو ما يعبر عنه بمبدأ سـمو سـلطان الإرادة فـي إجـراءات التحكـيم، فالقاعـدة الأساسـية 

التـــي يقـــوم عليهـــا نظـــام التحكـــيم مفادهـــا مـــنح الأطـــراف حريـــة الاتفـــاق علـــى تنظـــيم إجـــراءات 

التحكـــيم، فقـــد يتفـــق الأطـــراف علـــى تنظـــيم إجـــراءات معينــــة أو علـــى الأقـــل جانـــب منهـــا، وقـــد 

القواعـــد المعمـــول بهـــا أمــــام المحـــاكم لتســـري علـــى خصـــومة التحكـــيم، وقـــد  يتفقـــون علـــى إتبـــاع

تفـاق علـى تطبيـق لائحـة أحـد لإـن تلـك المتبعـة أمـام المحـاكم كاليختارون قواعد أكثر مرونـة مـ

  .مراكز التحكيم على الإجراءات

نـــص  08/09مـــن قـــانون  1043وفـــي هـــذا الصـــدد فـــإن المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 

ــــق إجرائيــــا مــــن طــــرف المحكــــم يخضــــع لإرادة صــــراحة علــــى تح ــــد القــــانون الواجــــب التطبي دي

الأطراف في اتفاق التحكيم إما مباشرة وإما بناء علـى نظـام تحكيمـي، كمـا يمكـن إخضـاع هـذا 

  .)2(الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف

إجــراءات  مــن قــانون 1494وذات المســلك اتبعــه المشــرع الفرنســي إذ نــص فــي المــادة 

حالــة إلــى لائحــة التحكــيم الإيجــوز أن يحــدد مباشــرة فــي اتفــاق التحكــيم أو ب" :مدنيــة علــى أنــه

القواعــــد الإجرائيــــة التــــي يتعــــين إتباعهــــا فــــي دعــــوى التحكــــيم، ويجــــوز أيضــــا أن تخضــــع هــــذه 

  ..."الدعوى إلى قانون إجراءات معين يحدده اتفاق التحكيم

طان الإرادة فــي تحديــد إجــراءات التحكــيم التــي يظهــر مــن النصــين أنهمــا كرســا مبــدأ ســل

  .)3(تتبعها الهيئة وهذا هو الأصل الذي تسير عليه أغلب قوانين الدول

                                                 
1 - Xavier Tinant, Alain Hollande, L’arbitrage et la médiation Puf, Paris, 2003, P 07. 

  .64ابن النصيب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -2
  . من قانون التحكيم المصري 25المادة  -3
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هــذا ومــن حــق الأطــراف الاتفــاق علــى الإجــراءات بعــد تعيــين المحكمــين ولهــم تغييــر أو 

مخـاطر تعديل هذه الإجراءات بما يجعلها أكثر مرونة وذلـك عنـدما يـرون فـي هـذه الإجـراءات 

نظام غير معروف أو معقد، وذلك أن الأطراف في هذه الخصـومة يعتبـرون بمثابـة المشـرعين 

  . )1(لأنفسهم

  

  

  سلطة المحكمين في وضع التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم -ثانيا

المشـــرع الحريـــة للأطـــراف فـــي الاتفـــاق علـــى القواعـــد الإجرائيـــة التـــي تحكـــم ســـير  مـــنح

تلافهم حــول هــذه فــي ذهنــه إمكانيــة عــدم اتفــاق الأطــراف أو اخــ الخصــومة، إلا أنــه قــد وضــع

ــذا اتجــه إلــى الاعتــراف للمحكــم بســلطة وضــع التنظــيم الإجرائــي لخصــومة التحكــيم  القواعــد، ل

  .حال غيبة إرادة الأطراف

ـــــب  ـــــا لأي فـــــراغ قـــــانوني، نصـــــت أغل ـــــه وجديتـــــه وتفادي ـــــد التحكـــــيم فعاليت وحتـــــى لا يفق

تحكيميــة فــي وضــع القواعــد الإجرائيــة التــي تراهــا مناســبة ســواء التشــريعات علــى دور الهيئــة ال

مــن قــانون  1043/2بالإحالــة إلــى قــانون وطنــي معــين أو إلــى نظــام تحكيمــي معــين، فالمــادة 

إذا لـــم تـــنص الاتفاقيـــة علـــى ذلـــك تتـــولى محكمـــة التحكـــيم ضـــبط "...تـــنص علـــى أنـــه  09/08

، وهــو نفــس مــا ذهــب "ن أو نظــام التحكــيمالإجــراءات عنــد الحاجــة مباشــرة أو اســتنادا إلــى قــانو 

مــــن قــــانون الإجــــراءات المنيــــة والمشــــرع  1494/2إليــــه المشــــرع الفرنســــي مــــن خــــلال المــــادة 

  .)2(من قانون التحكيم 25المصري في المادة 

ل غيـــاب إرادة نظـــيم الإجرائـــي لخصـــومة التحكـــيم حـــاإن مـــنح المحكـــم ســـلطة وضـــع الت

ام هــــذا الحـــق، فالطـــابع الــــودي الـــذي يغلــــب علـــى نظــــالمطلـــق ب الاســــتئثارالأطـــراف لا يعنـــي 

                                                 

  .183، ص منير عبد المجيد، مرجع سابق -1
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طـــراف لوضـــع الخطـــة الإجرائيـــة لخصـــومة لأاجتمـــاع مـــع التحكـــيم يفـــرض علـــى المحكمـــين الإ

التحكـــيم، كتحديـــد مكـــان التحكـــيم واللغـــة المســـتخدمة وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات اللازمـــة لتســـيير 

ئـة التحكـيم ليسـت بالضـرورة الخصومة، بالإضـافة إلـى أن القـرارات الإجرائيـة التـي تصـدرها هي

قـــرارات نهائيـــة، حيـــث أنهـــا تخضـــع لإمكانيـــة تعـــديلها أو تغييرهـــا حســـب الظـــروف أثنـــاء ســـير 

إجـراءات التحكــيم، فــالمحكم لا يتقيــد بهــا، كمــا أنهــا لا تحــوز علــى حجيــة الشــيء المقضــي بــه، 

ات النهائيـة التـي ومن ثم فإن اللجوء إلى القضاء الـوطني لا ينبغـي أن يكـون إلا بالنسـبة للقـرار 

  . )1(تفصل في الخصومة وتحوز على حجية الشيء المقضي به

  يـــالثان رعـــالف

  القانون الواجب التطبيق على موضوع الدعوى التحكيمية

إذا كانـــت الـــدعوى التحكيميـــة تهـــدف بالأســـاس إلـــى إصـــدار حكـــم لحســـم النـــزاع القـــائم 

هـــذه الـــدعوى التحكيميـــة تقتضـــي معرفـــة وإنهائـــه مـــن خـــلال الإجـــراءات الواجبـــة الإتبـــاع فـــإن 

  .القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والذي يلزم المحكم بتطبيقه

دد إذا كــان القاضــي فــي الدولــة يطبــق النصــوص القانونيــة لهــذه الدولــة ـي هــذا الصـــوفــ

 خلافــا لــذلك بالنســبة للمحكــم والــذي يســتمد ســلطته مــن إرادة الأمــرويســتمد منهــا ســلطته، فــإن 

الأطــراف كظــابط إســناد دورا بــارزا فــي اختيــار القواعــد القانونيــة  إرادةحيــث تلعــب  )2(رافـالأطــ

  )3(.التي تحكم النزاع المحكم فيه

وتحديـــد القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى موضــــوع النــــزاع لــــه أهميــــة بالغــــة فــــي العقــــود 

غموضــها أو عــدم الدوليــة، إذ علــى أساســه يــتم التأكــد مــن مــدى صــحة بنــود العقــد، وفــي حالــة 

  .كفايتها يتم الاستناد إلى هذا القانون الموضوعي لتكملة ذلك
                                                 

  .457-456وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
ـــد العـــال، التحكـــيم فـــي العلاقـــات الخاصـــة الدوليـــة والداخليـــة، منشـــورات الحلبـــي  -2 مصـــطفى الجمـــال عكاشـــة، محمـــد عب

  .720، ص 1998الحقوقية، بيروت، طبعة أولى، 
   "لقانون الذي يحكم النزاع المحكم فيهنور حمد الدجايا، ا -3

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n2/alhagaia.pdf 21:10الساعة  15/05/2012، تاريخ pm  655ص.  
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وفــي هــذا المجــال فالقاعــدة هــي أن ســلطان الإرادة هــو الــذي يــتحكم فــي تعيــين القــانون 

الواجب التطبيق شريطة أن يكـون هـذا القـانون المختـار كافيـا وفـاعلا وألا يتعـارض مـع النظـام 

قواعـد الآمـرة سـيما فـي البلـد الـذي سـينفذ فيـه الحكـم التحكيمـي، وفـي العام الدولي ولا يخـالف ال

 المســـتوجب، وهمـــا الحالتـــان )1(حالـــة تخلـــف هـــذا القـــانون يعقـــد الاختصـــاص للهيئـــة التحكيميـــة

  .معالجتهما بتميز

  

  اتفاق الأطراف المتعاقدة على القانون الواجب التطبيق -أولا

الدوليـــة وأحكـــام التحكـــيم نجـــد بأنهـــا تقـــر  القـــوانين الوضـــعية والمعاهـــدات إلـــىبـــالرجوع 

بحرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق اسـتنادا لمبـدأ سـلطان الإرادة والـذي عـرف 

رواجا كبيرا في القرن التاسع عشر، والذي بموجبه إن شاءت الإرادة فإن العقد لا يخضـع لأي 

ا المبــدأ تــأثير بــالغ فــي آليــة القــانون قــانون، وإن شــاءت أخضــعته لقــانون تختــاره، وقــد كــان لهــذ

  .)2(لتزامة كافيا بحد ذاته ليكون مصدرا للإالدولي الخاص الذي اعتبر التقاء الإرادات المتعاقد

وقد نوه الفقهاء بأن تحديد القانون الذي يحكم العقد واختياره صـراحة بـالغ الأهميـة، فقـد 

تيـار القـانون الـذي يحكـم العقـد مـن أن إغفـال الـنص الصـريح علـى اخ Noboyetقال الأستاذ 

  .)3(شأنه أن يؤدي إلى إخضاع العقد لقانون قد يخل بتوقعات الأطراف

فيمـــا يخــص مبـــدأ اســتقلال الإرادة فـــي تحديــد القـــانون  المشـــرع الجزائــري إلــىوبــالرجوع 

قانون الإجـراءات المدنيـة من  1050 المادة نجده نص في الواجب التطبيق على الموضوع  ،

تفصـــل محكمـــة التحكـــيم فـــي النـــزاع عمـــلا بقواعـــد القـــانون الـــذي اختـــاره  : "علـــى أنـــهاريـــة والإد

الأطــــراف، وفــــي غيــــاب هــــذا الاختيــــار تفصــــل حســــب قواعــــد القــــانون والأعــــراف التــــي تراهــــا 
                                                 

  .78ابن النصيب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
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  .103، ص 2010باتنة، الجزائر، 
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مـن قـانون التحكـيم، وقـد  39/1، وهو ما ذهب إليـه المشـرع المصـري فـي نـص المـادة "ملائمة

دة أنــه إذا اتفــق الطرفــان علــى تطبيــق قــانون دولــة معينــة أضــاف المشــرع فــي نــص هــذه المــا

، )1(م يتفق على غير ذلـكـاتبعت القواعد الموضوعية دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما ل

: منــه علــى أنــه 1496وفــي ذات الســياق القــانون الفرنســي الخــاص بــالتحكيم إذ نصــت المــادة 

  ...".نونية التي اختارها الأطرافيفصل المحكم في النزاع وفقا للقواعد القا"

ويجد مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق علـى الموضـوع صـدى لـه 

تفاقيــة الأوربيــة للتحكــيم تفاقيــات الدوليــة ومنهــا الإالتشــريعات المقارنــة وكــذلك فــي الإ فــي معظــم

بمبــدأ ســلطان الإرادة  والتــي أقــرت 1961نيســان  21التجــاري الــدولي المعقــودة بجنيــف بتــاريخ 

إن الفرقاء أحرار في تحديد القـانون الـذي يقتضـي : "في تحديد القانون الواجب التطبيق بنصها

  .)2(إلخ..." على الحكام تطبيقه بصدد أساس النزاع

مما سبق يتضـح أن معظـم التشـريعات الوطنيـة للتحكـيم والاتفاقيـات الدوليـة وكـذا لـوائح 

ميعهــا تســمح للأطــراف باختيــار القــانون الواجــب التطبيــق باعتبــاره العديــد مــن مراكــز التحكــيم ج

تفـــاق الصـــريح للقـــانون ة العلاقـــة التعاقديـــة ولا يثيـــر الإأنســـب لهـــم وفـــق مـــا ينســـجم مـــع طبيعـــ

الواجــب التطبيــق أي مشــكلات عمليــة، فيقــوم المحكــم بتطبيقــه إلا فــي حالــة واحــدة وهــي متــى 

ون الـــوطني، لأنـــه فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة لا يمكـــن اعتبـــر العقـــد داخليـــا، فهنـــا سيخضـــعه للقـــان

للأطــراف أن ينقلــوا الاختصــاص بشــأنه لقــانون آخــر بــإرادتهم، غيــر أن الصــعوبة تظهــر عنــد 

البحــث عــن القــانون الواجــب التطبيــق علــى العقــد وفقــا لإرادة الأطــراف الضــمنية ومــن ثــم فــإن 

يحا أو ضـــمنيا كــــأن يختـــار التعبيـــر عـــن الإرادة فـــي القـــانون الواجـــب التطبيـــق قـــد يكـــون صـــر 

وضـع وفقـا لقـانون دولـة مـا، ممـا يعنـي اتجـاه  Contrat Typeالمتعاقدان بنـود عقـد نمـوذجي 

إرادتهمـــا ضـــمنيا نحـــو اختصـــاص هـــذا القـــانون، وقـــد تســـتخلص إرادة الأطـــراف الضـــمنية مـــن 

                                                 

  .344علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع نفسه، ص  -1
ريـر، نصـوص وقـوانين واتفاقيـات التحكـيم وطنيـا وإقليميـا ودوليـا، مجلـة معهـد القضـاء، معهـد الكويـت للدراسـات أسرة التح -2

  . 178، ص 2008القضائية والقانونية، الكويت، العدد السادس عشر، ديسمبر 
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خدمة، خــلال طــريقتهم فــي إبــرام العقــد أو مــن خــلال تصــرفاتهم اللاحقــة لإبرامــه، كاللغــة المســت

  .)1(إلخ... وتحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع أو مكان تنفيذ الالتزام

يعـد ، أن مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجـب التطبيـق علـى الموضـوع  يتبين

مـن المبــادئ المسـتقر عليهــا فـي القــانون الـدولي الخــاص، ينطبـق حكمــه علـى كافــة المنازعــات 

لمعنويــة العامــة طرفــا فيهــا ويســمح بالتــالي لهــذه الأشــخاص بــأن تتفــق التــي تكــون الأشــخاص ا

على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع مع متعاقدها الخـاص، وقـد تتفـق علـى قـانون 

يجهـــل التفرقـــة بـــين العقـــود الإداريـــة والعقـــود المدنيـــة، الأمـــر الـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى تحـــول العقـــد 

لب علــــى امتيــــازات الإدارة العامــــة المقــــرر لهــــا بتحقيــــق الإداري إلــــى عقــــد مــــدني ويــــؤثر بالســــ

المصــلحة العامــة، وبالتــالي ينبغــي علــى الإدارة أن تســعى جاهــدة وإن عانــت كــل المشــقة وهــي 

بصـدد الاتفــاق مــع متعاقــدها الخــاص علــى القــانون واجــب التطبيــق علــى عقودهــا الإداريــة بــألا 

ى أقـل تقـدير أن تـدور تلـك العقـود فـي فلـك تفلت تلك العقود من أحكام قانونها الوطني، أو علـ

قــانون دولــة تنتمــي إلــى النظــام اللاتينــي، ذلــك النظــام الــذي يقــر ويعتــرف بالتفرقــة بــين العقــود 

  .المدنية والعقود الإدارية

فضلا عن ذلك يجب أن تكون إرادة الأطـراف بشـأن تطبيـق أحكـام القـانون الـداخلي أو 

ومؤكــدة، ولا تكتفــي بمجــرد الإشــارة الضــمنية إلــى أحكــام  أحــد القــوانين الأجنبيــة إرادة صــريحة

هـذه القــوانين، والحكمـة مــن ذلــك تكمـن فــي أن قضـاء التحكــيم الــدولي يتجـه عنــد غيــاب الإرادة 

الصــريحة إلــى إعطــاء الحــق لنفســه فــي تعيــين النظــام القــانوني الــذي يــرى فيــه أكثــر ملاءمــة 

  .)2(للنزاع

كاملـــة فــي تحديـــد القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى وإذا كــان الأطـــراف يملكـــون الحريـــة ال

  .النزاع وبالتالي فلهم أن يطبقوا أحكام قانونهم الوطني وإما تطبيق أحكام قانون آخر

                                                 

  .353-352علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص  -1
  .640وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -2
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  )1(الإرادة قواعد داخليةقانون  -1

وفقا لمبدأ سلطان الإرادة لا يوجد ما يمنع الأطـراف مـن تطبيـق قـانون الدولـة المتعاقـدة 

كن خصوصية عقود الدولة والتـي غالبـا مـا تخـص التنميـة الاقتصـادية على موضوع النزاع، ول

وتتعلق بالمصلحة العامة يمكن أن تؤدي إلى تطبيق قانون الدولة المتعاقدة دون المـرور علـى 

  .قواعد القانون الخاص

هــذا الاتجــاه المــدافع عــن خضــوع العقــد خضــوعا كــاملا ومطلقــا للقــانون الــوطني للدولــة 

 3281التعاقديــة قــد أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم  الطــرف فــي العلاقــة

والخــــاص بميثــــاق الحقـــوق والواجبــــات الاقتصــــادية للــــدول، فقــــد  12/12/1974الصـــادر فــــي 

كل دولة لهـا الحـق فـي تـأميم أو مصـادرة أو نقـل ملكيـة الأمـوال : "على أنه 2/2نصت المادة 

وم بـدفع تعـويض كامـل وفقـا لأحكـام قانونهـا واللـوائح النافـذة الأجنبية، ولكن يتعين عليهـا أن تقـ

فيهـــا وتبعـــا لكـــل الظـــروف المتعلقـــة بالموضـــوع، وفـــي جميـــع الأحـــوال التـــي تثـــور فيهـــا منازعـــة 

تتعلــق بمســألة التعــويض يــتم الفصــل فيهــا طبقــا للقــانون الــداخلي للدولــة التــي اتخــذت إجــراءات 

لا تخضع للنظام القانوني الذي تشير إليه قواعد تنـازع  ومن هنا نبين أن عقود الدولة". التأميم

القوانين وإنما تخضع مباشرة للقانون الـوطني للدولـة المتعاقـدة تأسيسـا علـى قرينـة مسـتفادة مـن 

  .)2(وجود الدولة كطرف في العلاقة التعاقدية

  دوليةقانون الإرادة قواعد  -2

هـا علـى موضـوع النـزاع، فمـا هـي يمكن للأطراف أن يختـاروا قواعـد غيـر وطنيـة لتطبيق

هذه القواعد غير الوطنية سواء من حيث مكوناتها أو من حيث مصدرها، ومـا هـو الـدافع إلـى 

  اللجوء إليها؟

                                                 

  .80ابن النصيب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
  . 82ابن النصيب عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص  -2
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تتشــكل أساســا مــن عــادات وأعــراف التجــارة الدوليــة كمكــون أساســي  الدوليــةإن القواعــد 

  .)Les mercatoria)1وأول لها والمعروفة باسم القواعد غير الدولية 

وإلى جانب ذلـك فـإن المكـون الثـاني للقواعـد غيـر الوطنيـة يتمثـل فـي المبـادئ القانونيـة 

العامــة المنظمــة للمعــاملات الدوليــة والقواعــد العامــة المعتمــدة مــن طــرف الاجتهــاد التحكيمــي 

الــدولي وقواعــد التفســير المعتــرف بهــا عالميــا، وفــي هــذا الشــأن هنــاك مــن يطلــق عليهــا تســمية 

  .)2(الخاصة بالمجموعة الدولية للتجارالقواعد 

ولعــل الــدافع إلــى اللجــوء إلــى هــذه القواعــد نــاجم أساســا علــى أن القــانون الــوطني ينظــر 

إليه دائما على أنه قانون غير ملائم لحكم العلاقات الاقتصادية الدولية الحديثة، ومـن ثـم فـإن 

ى موضـوع النـزاع، ولعـل موقــف التحكـيم الـدولي يجـد الموقـع المناسـب لتطبيـق هــذه القواعـد علـ

أن يكـون هنـاك تكـاملا بـين هـذه  علـى التشريعات الوطنية ولـوائح هيئـات التحكـيم تعمـل جميعـا

  .)3(القواعد وبين القواعد الوطنية

وبهــذه المثابــة فــإن المحكــم يلتــزم بأعمــال القواعــد غيــر الوطنيــة كلمــا عبــرت عــن ذلــك 

  .ا من خلال بعض المؤشراتإرادة الأطراف صراحة أو باستخلاص ذلك ضمني

  عدم اتفاق الأطراف المتعاقدة على القانون الواجب التطبيق على النزاع -ثانيا

إذا قـــام الأطـــراف باختيـــار قـــانون مـــا لتنطبـــق أحكامـــه الموضـــوعية علـــى النـــزاع وذلـــك 

بعبارات واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا غموض فلا يملـك المحكـم فـي هـذه الحالـة اسـتبعاد 

قــانون وإلا خــالف إحــدى القواعــد الأساســية التــي يقــوم عليهــا نظــام التحكــيم والمتمثلــة فــي هــذا ال

إعطاء الحرية لأطرافه في تحديد القانون واجب التطبيق على أصل النزاع ومـن ثـم يـؤدي إلـى 

وقــوع الحكــم الصــادر عنــه فــي دائــرة الــبطلان وفقــا لمــا اتجهــت إليــه صــراحة جــل التشــريعات 

  .الوطنية

                                                 

  .وما يليها 251مصطفى محمود الجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص  -1
  .666نور حمد الدجايا، مرجع سابق، ص  -2
  .365-363علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص  -3
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لم يتفق الأطراف على تحديد القانون واجب التطبيق سواء كـان ذلـك راجعـا إلـى  أما إذا

إهمالهم أو تعثر المفاوضات بينهم فهنا يظهر دور المحكم في تحديد هذا القانون، حيـث تأكـد 

هـــذا الـــدور فـــي القـــوانين الوطنيـــة الخاصـــة بـــالتحكيم، وكـــذا الاتفاقـــات الدوليـــة، بالإضـــافة إلـــى 

قــانون  1050مــن طــرف الفقــه والقضــاء، وفــي هــذا الصــدد جــاء فــي المــادة  م هــذا الــدورــــتدعي

تفصــل محكمــة التحكــيم فــي النــزاع عمــلا بقواعــد القــانون الــذي  : "إجــراءات مدنيــة وإداريــة أنــه

لقـانون والأعـراف التـي تراهـا ااختاره الأطـراف، وفـي غيـاب هـذا الاختيـار تفصـل حسـب قواعـد 

  .)1("ملائمة

ئـــــة التحكيميــــة فــــي تحديـــــد القواعــــد القانونيــــة التـــــي تنطبــــق علـــــى وتجســــيدا لحريــــة الهي

الموضوع، ذهب القضـاء الفرنسـي إلـى التأكيـد علـى تطبيـق مجموعـة المبـادئ وعـادات التجـارة 

  .)2(المسماة بقانون التجارة الدولي

ما هو المنهج الذي سوف يتبعـه المحكـم مـن : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام

  .لقانون واجب التطبيق على المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقديةأجل تحديد ا

  )3(تطبيق الهيئة التحكيمية لقواعد تنازع القوانين -1

إذا كــان المحكــم يملــك اللجــوء إلــى مــنهج تنــازع القــوانين لتحديــد القــانون واجــب التطبيــق 

ي يســتطيع المحكــم اللجــوء علــى الموضــوع، فــإن هــذا يثيــر تســاؤلا عــن قواعــد تنــازع القــوانين التــ

  .إليها

المنازعـــات الدوليــــة يختلـــف عــــن ذلـــك المقــــرر بالنســــبة  نظــــر م أثنـــاءـع المحكـــــإن وضـــ

للقاضي الوطني، فبينما يملـك هـذا الأخيـر نظـام قـانوني متكامـل ويلتـزم بتطبيقـه وعـدم الخـروج 

ار القــانون علــى قواعــد الإســناد الــواردة فيــه، حــال عــدم وجــود اتفــاق بــين الأطــراف علــى اختيــ
                                                 

قانون إجراءات مدنية فرنسي وكـذلك المشـرع المصـري فـي  1496/2وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة  -1
  .قانون تحكيم مصري 39/3المادة 

2 - Jean Robert, Op.Cit, P 269.  
، ص )د ت(، )د ط(ة، أشرف وفا، القانون واجب التطبيق علـى موضـوع النـزاع فـي مجـال التحكـيم، دار النهضـة العربيـ -3
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واجب التطبيـق علـى الموضـوع، فـإن المحكـم علـى خـلاف ذلـك لـيس لديـه قـانون وطنـي يمكنـه 

إرادة الأطـراف ليحـدد علـى أساسـه القـانون واجـب التطبيـق علـى  غيـابالاستعانة بـه فـي حالـة 

  .الموضوع

ص ـكمـــا أن المحكـــم لا يكـــون ملتزمـــا باتبـــاع القواعـــد القانونيـــة لدولـــة مـــا إلا إذا وجـــد نـــ

 إليهـاأ ـه بذلك، كما أنه لا يحمي نظاما داخليا مما ينتج عنه تنوع الطرق التي يلجــني يلزمـو قان

  .)1(هـوف يتبعـالمحكم لتحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع تبعا للمنهج الذي س

فـيمكن للمحكــم أن يلجــأ إلــى قواعــد تنــازع القــوانين الــواردة فــي قــانون الدولــة التــي ينتمــي 

بجنسيتها، أو التي يوجد بها محل إقامته على اعتبار أن هـذا النظـام يكـون المحكـم أكثـر  يهاإل

إلمامـــا بـــه عـــن غيـــره مـــن الأنظمـــة الأخـــرى، كمـــا أنـــه يعـــد النظـــام المختـــار ضـــمنيا مـــن قبـــل 

الأطــراف، حيــث أن اختيــار الأطــراف لمحكــم مــا يشــكل قرينــة غيــر مباشــرة علــى اتجــاه إرادتهــم 

  .زع القوانين في دولة المحكم المختارلتطبيق نظام تنا

تعــرض هــذا الاتجــاه إلــى عــدة انتقــادات منهــا صــعوبة تحديــد مقــر التحكــيم خاصــة عنــد 

عقد جلسات في أكثر من دولة، كمـا أن اختيـار التحكـيم لـدى الهيئـات التحكيميـة المتخصصـة 

مقـر هـذه الهيئـات،  لم يكن المقصود منه هو تطبيق قواعد التنازع لقـانون البلـد الـذي يوجـد فيـه

كمـا ... عتبـارات السـياحية أو القـرب أو اللغـةتبارات لا علاقـة لهـا بـالنزاع كالإبل قد يكون لاع

  .)2(أنه ليس لزاما توطين العقد إجرائيا يعني حتما توطينه قانونا

إلى أنـه يمكـن للمحكـم إتبـاع قواعـد تنـازع القـوانين فـي الدولـة التـي  )3(وذهب اتجاه آخر

تجــاه أنــه يعترضــه بعــد صــدوره، ويلاحــظ علــى هــذا الإ فيهــا تنفيــذ حكــم التحكــيم ســوف يجــري

العديد من الصعوبات العملية التي يتعين علـى المحكـم حلهـا ابتـداء، فكيـف يتسـنى للمحكـم أن 

                                                 

  .20، ص  نفسهمرجع ال أشرف وفا، -1
2 - Jean Robert: Op.Cit, P 265. 

  .160-159، ص 1981أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  -3
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يحدد مقدما على وجه الدقة البلد الـذي سـوف يـتم تنفيـذ حكـم التحكـيم فيـه، ومـا العمـل إذا كـان 

  .تنفيذه في أكثر من دولة حكم التحكيم سوف يتم

فيمــا ذهــب جانــب آخــر إلــى القــول بتطبيــق قواعــد التنــازع لقــانون دولــة جنســية المحكــم 

رض بأنـــه ملـــم بـــالقوانين والقواعـــد القانونيـــة لهـــذه الدولـــة، فيســـتطيع أن يرجـــع لقواعـــد ـث يفتــــحيـــ

قفــه علــى أســاس ، لكــن هــذا الاتجــاه يبنــي مو )1(جنســيته أو الدولــة التــي يقــيم فيهــا إقامــة دائمــة

النيـــة المفترضـــة للأطـــراف بأنهـــا قصـــدت الرجـــوع لقـــانون جنســـية أو مـــوطن المحكـــم، باعتبـــاره 

ة ـقانونــا لــيس غريبــا عنــه، لكــن قــد يــؤدي هــذا الاتجــاه إلــى تطبيــق قــانون لــيس لــه أدنــى علاقــ

  .زاعـبالن

علـى أمام عدم صحة المعـايير السـابقة كضـوابط إسـناد لاختيـار قواعـد التنـازع المطبقـة 

اع ز ـالنـــزاع، ظهـــر اتجـــاه يجيـــز للمحكـــم أن يحـــدد تنـــازع القـــوانين التـــي يراهـــا أكثـــر ملاءمـــة للنـــ

  .)2(المطروح

وفقــا لهــذا الاتجــاه فــإن المحكــم ســوف لا يتقيــد ســلفا بإتبــاع قواعــد تنــازع القــوانين الــواردة 

يـاب في قانون وطني معين ليحدد على ضوئها القانون واجب التطبيق علـى الموضـوع حـال غ

كل إرادة صريحة أو ضمنية للأطراف بشأن تحديـد قـانون وطنـي معـين لحكـم موضـوع النـزاع، 

وبالتالي يملك المحكم في ظل هذا الاتجـاه حريـة البحـث عـن القـانون الأنسـب للنـزاع المطـروح 

أمامـــه، ســـواء عـــن طريـــق أســـلوب التطبيـــق الجـــامع للمبـــادئ المشـــتركة لقواعـــد تنـــازع القـــوانين 

وضـــوع النـــزاع، أو ســـواء عـــن طريـــق اللجـــوء إلـــى المبـــادئ العامـــة للقـــانون الـــدولي المتعلقـــة بم

الخاص، أو اللجوء إلى الأسلوب المباشر الذي يسمح للمحكـم أن يحـدد النظـام القـانوني الــذي 

  .)3(تهم فيهأشـار إليـه الأطراف عن طريق قيامهم بعملية تركيز معاملا
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  .165أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص  -3
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علـــى الموضـــوع دون المـــرور علـــى مـــنهج تنـــازع  قـب التطبيــــون الواجــــد القانــــتحديـــ -2

  القوانين

لا يفكــر الأطــراف دائمــا فــي تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــى العقــد، كمــا لا توجــد 

دلائــل أو قــرائن تســاعد علــى معرفــة القــانون الــذي اتجهــت إرادة الأطــراف لتطبيقــه، وقــد يكــون 

قــد فــي تفــادي الــدخول فــي خــلاف عــدم ذكــر القــانون الواجــب التطبيــق بســبب رغبــة طرفــي الع

تنازعـــت نظريتـــان بشـــأن إخضـــاع العقـــود الدوليـــة لحكـــم  ، لهـــذايـــؤدي لفشـــل العمليـــة التعاقديـــة

تفــاق بــين الأطــراف علـــى همــا لعــلاج مشــكلة غيــاب الإمالانون وهاتــان النظريتــان يمكــن إعالقــ

  .تحديد القانون واجب التطبيق على الموضوع

  النظرية الذاتية أو الشخصية -أ

ـــانون الصـــادر مـــن  ـــد الـــدولي بالنســـبة لأطرافـــه كالق ـــة الشخصـــية، يعـــد العق وفقـــا للنظري

البرلمــــان بالنســــبة للمخــــاطبين بأحكامــــه، حيــــث أن عمليــــة إعــــداد العقــــد الــــدولي أشــــبه بعمليــــة 

تشــريعية يقــوم بهــا البرلمــان، وبالتــالي فــإن مــا عبــرت عنــه إرادة الأطــراف يعــد بمثابــة القــانون 

حيـث تشـكل الشـروط التعاقديـة فـي مجموعهـا قانونـا خاصـا يحكـم كافـة جوانــب ، بإلـيهمبالنسـبة 

  .)1(العقد دون حاجة إلى قانون المشرع

وعلى ذلك فإن الشروط التعاقدية التي يتضمنها العقد الذي أبرمته الدولـة مـع الشـخص 

الأجنبـــي تشـــكل نظامـــا قانونيـــا يـــنظم علـــى وجـــه شـــامل ودقيـــق كافـــة العلاقـــات بـــين الأطـــراف 

  .)2(لمتعاقدة، فالعقد بهذه المثابة يخلق القانون الذاتي له ويخضع لأحكامها

ويــرى أصــحاب نظريــة القــانون الــذاتي للعقــد أن الأطــراف يجــب علــيهم أن يجتهــدوا فــي 

تحديـــد عقــــودهم والتطــــرق إلــــى أقصــــى التفصــــيلات المتعلقـــة بهــــا وصــــولا إلــــى وضــــع الحلــــول 

الأفكـار الغامضــة غيـر المحــددة  إلــىوعلـيهم اللجـوء المناسـبة لمـا قــد يثـار بيــنهم مـن خلافــات، 

المضـــمون مثـــل المبـــادئ العامـــة للقـــانون أو القواعـــد المشـــتركة بـــين الـــدول المتمدنـــة، وبالتـــالي 
                                                 

  .108بولقواس سناء، مرجع سابق، ص  -1
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 التحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في منازعات العقود الإدارية    ماهية  ماهية  ماهية  ماهية                                                                                                                                                                                                                                              : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

73 
 

يكون ميسورا أمام المحكم أن يستند فـي حكمـه إلـى بنـود العقـد وأحكامـه بتحليـل بسـيط دون أن 

  .)1(لحكم النزاعيجهد نفسه في الرجوع إلى قواعد قانونية أخرى 

وجهت إلى هذه النظرية العديد من الانتقادات، حيث أن المبـدأ الـذي تقـوم عليـه يعتريـه 

أن إرادة الأطــــراف لا تســــتطيع بمفردهــــا أن تنشــــئ نظامــــا قانونيــــا ذلــــك  القصــــور فــــي أساســــه،

م جديــدا، ولا يمكــن أن ينــتج عنهــا أيــة آثــار قانونيــة إلا فــي النطــاق الــذي تنــدمج فيــه داخــل نظــا

 -وفقـــا لـــبعض الشـــروط–قـــانوني موضـــوع ســـلفا والـــذي يقـــرر أن هـــذه الإرادة يمكـــن أن تنشـــئ 

بعض الآثار القانونية، ضف إلى ذلك أن هذه النظرية تخالف القواعد العامة في القانون التي 

تقـــرر أن العقـــد لا يمكـــن أن يوجـــد فـــي فـــراغ قـــانوني، بـــل يجـــب أن يســـتند إلـــى نظـــام قـــانوني 

ادة الأطـــراف لا يمكنهـــا أن تنشـــئ نظامـــا قانونيـــا قائمـــا بذاتـــه إلا إذا منحهـــا موضـــوع ســـلفا، فـــإر 

  .)2(القانون مسبقا هذه السلطة وفقا لشروط معينة

                 )3(النظرية الموضوعية -ب

يرى أنصار النظرية الموضوعية أن عدم خضوع العقد لنظام قانوني معـين لـيس معنـاه 

سـتحالة تطبيـق كـل هـذه هناك أكثر مـن نظـام يخضـع لـه، رغـم اأنه خارج عن أي قانون وإنما 

ولمــا كــان العقــد يــرتبط بمحــيط اجتمــاعي فــإن آثــاره أو معظــم آثــاره . بــالنظر لاختلافهــا القــوانين

تتحقــق فــي وســط اجتمــاعي، ومــن ثــم يجــب تركيــز هــذا العقــد فــي هــذا الوســط، ويــذهب أنصــار 

بعمليــة تحليــل عناصــر العقــد الموضــوعية هــذه النظريــة إلــى أنــه يجــب علــى المحكــم أن يقــوم 

  .والقانونية لتحديد القانون الأكثر صلة بالعقد عن غيره لتطبيقه عليه

قـانون إجــراءات  1050تجــاه، إذ نـص فـي المــادة قـد اعتمـد مشــرعنا الجزائـري هـذا الإول

وفــي غيــاب هــذا الاختيــار تفصــل حســب قواعــد القــانون والأعــراف "...مدنيــة وإداريــة علــى أنــه 

  ".التي تراها ملائمة

                                                 

  .653وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
  .654وليد محمد عباس، المرجع نفسه، ص  -2
  .108بولقواس سناء، مرجع سابق، ص  -3
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مـــن قـــانون التحكـــيم  39/2وقـــد أخـــذ بـــنفس الحـــل أيضـــا المشـــرع المصـــري فـــي المـــادة 

ة ـمـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــ 1496ري، والمشـــرع الفرنســـي مـــن خـــلال نـــص المـــادة ـالمصـــ

  .الفرنسي

هــذا وقــد أكــدت بعــض أحكــام التحكــيم الصــادرة مــن غرفــة التجــارة الدوليــة ببــاريس علــى 

قررت محكمة التحكيم تطبيق القانون البلجيكي على النـزاع بعـد  1983جاه، ففي سنة هذا الات

أن اتضــح لهــا أنــه أكثــر ارتباطــا بــه، ذلــك أن مقــر البــائع والمشــتري وكــذلك مكــان إبــرام العقــد 

  . )1(وتنفيذه يقع في بلجيكا

تـي نجد أن هذه الطريقة تتميز بأنهـا أكثـر موضـوعية عـن غيرهـا مـن الطـرق الأخـرى ال

يمكن للمحكم اللجـوء إليهـا، عـلاوة علـى أنهـا تراعـي التوقعـات المعقولـة والمشـروعة للأطـراف، 

وتجنــبهم بالتــالي المفاجئــات غيــر المتوقعــة والعشــوائية فــي تحديــد القــانون واجــب التطبيــق علــى 

  .الموضوع

رهـا من طرف هيئة التحكيم بأحكـام قواعـد تختا إلزامهاوفي رأينا وحتى تتفادى أية دولة 

هـذه الأخيــرة لحكــم العلاقــة التعاقديــة، هــو نصــها صــراحة فــي النصــوص القانونيــة التــي نظمــت 

جــــب التطبيـــق يــــتم تطبيــــق التحكـــيم علــــى أنـــه فــــي حالــــة وجـــود نقــــص فــــي أحكـــام القــــانون الوا

حتياطية في ذات القانون، وفي حالة عـدم إيفـاء هـذه الأخيـرة بـالغرض يـتم اللجـوء المصادر الإ

 .انون والأعراف التي تراها هيئة التحكيم ملائمةإلى قواعد الق

                                                 

  .657ق، ص وليد محمد عباس، مرجع ساب -1
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يقصد بالمحاكمة التحكيمية أو خصـومة التحكـيم مجموعـة الأعمـال الإجرائيـة التـي تبـدأ 

بطــرح النــزاع علــى المحكــم وتســتهدف التحقيــق فيــه وتنتهــي بإصــدار القــرار التحكيمــي الفاصــل 

  .فيه

وإذا كانــــت خصــــومة التحكــــيم بهــــذا المعنـــــى لا تختلــــف فــــي جوهرهــــا عــــن الخصـــــومة 

ة فارقـــا أساســـيا بينهمـــا، ويرجـــع هـــذا الفـــارق لمصـــدر القواعـــد التـــي تـــنظم ـ، إلا أن ثمـــةـالقضائيـــ

ام الـــذي الخصـــومة، فبينمـــا تجـــد القواعـــد التـــي تـــنظم الخصـــومة القضـــائية مصـــدرها فـــي النظـــ

نفســه، فــإن القواعــد التــي تــنظم الخصــومة التحكيميــة يجــب أن تجـــد يرســمه القــانون الإجرائــي 

ام الـذي يرسـمه اتفـاق التحكـيم صـراحة أو ضـمنيا، إلا أنـه توجـد مصدرها كأصل عام فـي النظـ

ام ـمبـــادئ أساســـية تشـــكل قواعـــد آمـــرة لا يجـــوز الخـــروج عليهـــا لاتصـــالها الوثيـــق بالنظـــام العـــ

  .ة دون الالتزام بها من طرف الهيئة التحكيميةـق العدالـور تحقيـث لا يتصـي، حيـالقضائ

 النهايـة فـي التحكـيم إجراءات التحكيمية، تصل الدعوى في التحكيم هيئة وبعد سير   

 خـلال التحكيمـي الحكـم وهي صـدور بانتظارها المتنازعة الأطراف تكون والتي المرجوة للغاية

 فـي الأخيـر هـذا يبقـى لصـدوره، ولا المتطلبـة القانونيـة الشـروط لكافـة ومسـتوفيا المحـددة الفترة

 بهـا قضـاء يقـوم التـي للعدالـة الخاصـة للطبيعـة فبـالنظر الدولـة ،  قضـاء رقابـة عـن منـأى

التحكيمـي  الحكـم فـي الطعـن طـرق علـى يضـفي الأطـراف لإرادة أساسـه فـي والمسـتند التحكـيم

  .ةخاص ةذاتي

سـير الـدعوى التحكيميـة ، وكـذا كيفيـة  إجـراءاتسنقوم مـن خـلال هـذا الفصـل ببيـان    

  :حكم التحكيم وكيفية الطعن فيه وذلك على النحو التالي إصدار

  .إجراءات الخصومة التحكيمية: المبحث الأول

  .حكم التحكيم :المبحث الثاني
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  ث الأولـــالمبح

  إجراءات الخصومة التحكيمية

عنــدما يخطــر أحــد أطــراف النــزاع الطــرف الآخــر برغبتــه فــي اللجــوء إلــى التحكــيم، ويــتم 

ءات التحكــــيم تشـــكيل الهيئــــة التحكيميــــة حســــب النظــــام المتبــــع، يكــــون الطرفــــان قــــد بــــدءا إجــــرا

إرادة الأطــراف وفقــا لاتفــاق التحكــيم المبــرم بينهمــا، تبــدأ الهيئــة التحكيميــة  عمــالإومواصــلة فــي 

ا تطبيقا لهذا الاتفاق وذلـك بإعمـال الإجـراءات المختلفـة حتـى صـدور مأصلا في تجسيد إرادته

  .الحكم التحكيمي وتسوية النزاع

دعوى التحكيميـة ونبـين مـدى تـداخلها مـع المتبعـة أثنـاء سـير الـالإجراءات  بإبراز سنقوم

  :الخصومة الإدارية و ذلك على النحو التالي إجراءات

  ب الأولـــالمطل

  الإجراءات المتبعة أمام الهيئة التحكيمية

قواعــد المنازعــة أمــام هيئــة التحكــيم  ب يســتطيع الخصــوم فــي نظــام التحكــيم تنظــيم ســير

تهداء في ذلك بقواعـد إجرائيـة تكـون بمثابـة خلـيط أو سوفقا لإرادتهم، كما يجوز لهم الإ إجرائية

مزيج من العديد مـن الـنظم الإجرائيـة، وفـي حالـة غيـاب الـنص علـى مراحـل التحكـيم تقـوم هـي 

  .بنفسها بتحديد الإجراءات

لتجاء إلى نظام التحكـيم لحـل نزاعـاتهم ساس منح القانون الأفراد سلطة الإوعلى هذا الأ

ي هــذا النظــام، كمــا أعطــت معظــم التشــريعات المحكمــين فرصــة بالشـروط المنصــوص عليهــا فــ

الإجــراءات اللازمــة وعــدم التقيــد بــالإجراءات والأوضــاع الإجرائيــة المنصــوص  تحديــدكبيـرة فــي 

  .)1(عليها في القانون

                                                 

  .581مرجع سابق، ص  ،نبيل صقر -1
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بعــد إخطــار كــل طــرف الآخــر بــاللجوء إلــى التحكــيم واختيــار الهيئــة التحكيميــة، وتحديــد 

جرائيـــا وموضـــوعيا، تســـتمر هيئـــة التحكـــيم فـــي النظـــر فـــي جزئيـــات القـــانون الواجـــب التطبيـــق إ

النزاع مما يستدعي استكمال مراحله في شكل إجراءات، تختلف هـذه الأخيـرة  مـن نـزاع لآخـر 

ومــن نظــام تحكيمــي لآخــر، إلا أننــا ســوف نتطــرق إلــى أهــم الإجــراءات التــي جــاء بهــا قــانون 

  .قوانين الوطنية المقارنةالإجراءات المدنية والإدارية ومدى تأثره بال

  رع الأولـــالف

  الإجراءات الأساسية للنظر في النزاع

تفتــتح خصــومة التحكــيم بمجــرد أن يطلــب أحــد الطــرفين أو كلاهمــا إلــى هيئــة التحكــيم        

بدء طرح النزاع أمامها ، وذلك بعـد اختيـار المحكمـين واختيـار المكـان والزمـان حسـب الاتفـاق 

  .أو المشارطة

  في افتتاح إجراءات التحكيم -أولا

على غرار مشرعنا الجزائري نصوصـا تـنظم الإجـراءات  )1(لم تتضمن معظم التشريعات

المتبعة أمام لجنة التحكيم، وعلى ذلك تبـدأ خصـومة التحكـيم فـي تلـك التشـريعات بأيـة طريقـة، 

كــان  فقــد تبــدأ بحضــور أطــراف الخصــومة أمــام المحكــم، أو بــإعلان أطــراف الخصــومة كيفمــا

هذا الإعلان، حتـى ولـو كـان بواسـطة البريـد أو الهـاتف أو البـرق علـى أن يكـون هـذا الإعـلان 

  .)2(كافيا مناسبا، ولا يلزم توقيع أحد المحكمين على ورقة الدعوة إلى الحضور أمام المحكم

                                                 

ءات سـير خصـومة التحكـيم فـرد بابـا مسـتقلا فـي قـانون التحكـيم الخـاص بـه لتنظـيم إجـراأبخلاف المشـرع المصـري الـذي  -1
  .الرابع وهو الباب

 مصـــر،  الإســـكندرية،ب أحمـــد عبـــد االله ثابـــت الجبلـــي، التحكـــيم فـــي القـــوانين العربيـــة، المكتـــب الجـــامعي الحـــديث، ـنجيـــ -2
  .328، ص 2006
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وكما سبق وبينا فقد أعطت معظم التشريعات الخصوم حرية كاملة في تنظـيم إجـراءات 

إذا لــم يتفــق الخصــوم علــى ذلــك اتبــع المحكــم الإجــراءات التــي يراهــا مناســبة لحــل التحكــيم، فــ

  .)1(النزاع

يعــرض النــزاع " :مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى أنــه 1010تــنص المــادة 

، وقـد جـاء فـي "على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل

تبــدأ إجــراءات التحكــيم مــن اليــوم الــذي يتســلم فيــه أحــد " :يم مصــري أنــهقــانون تحكــ 27المــادة 

الطـــرفين طلبـــا مـــن الطـــرف الأخـــر بعـــرض النـــزاع علـــى التحكـــيم وفقـــا لأحكـــام هـــذا القـــانون أو 

  ".لشروط الاتفاق

مـن تكـون وعملا بـذلك فـإن تحديـد بدايـة إجـراءات التحكـيم؛ أي بدايـة خصـومة التحكـيم 

د أطـــراف الخصـــومة مـــن الطـــرف الآخـــر طلبـــا يوضـــح فيـــه رغبتـــه الوقـــت الـــذي يســـتلم فيـــه أحـــ

  .)2( بعرض النزاع على هيئة التحكيم

يجــب علــى كــل ":علــى أنــه  09-08قــانون  1022نــص المشــرع فــي المــادة هــذا وقــد 

يومـا علـى الأقـل ) 15(طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجـل التحكـيم بخمسـة عشـر 

ا قدم إليه خلال هذا الأجل، وعلى هذا الأسـاس ترسـل الطلبـات وإلا فصل المحكم بناء على م

مـــن المـــدعي إلـــى المـــدعى عليـــه وإلـــى كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء اللجنـــة علـــى أن تكـــون هـــذه 

الطلبات مكتوبة أو ترسل بواسطة محضر، ويجوز إرسالها بأي طريقة شريطة أن يتحقق ذلـك 

  .)3(تحكيمأو يثبت ذلك بديهيا بالكتابة كما هو متبع في اتفاق ال

                                                 

قــانون تحكــيم  25قــانون إجــراءات مدنيــة فرنســي، والمــادة  1460قــانون إجــراءات مدنيــة وإداريــة، المــادة  1043المــادة  -1
  .مصري

   "التحكيم طبقا لقانون التحكيم المصري إجراءات" أحمد السيد صاوي، -2
http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n2/ahmed%20alsaid%20alsawi2.pdf 28/06/2012، تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

  .799ص  pm 22:15الساعة 
  .وما يليها 329نجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، مرجع سابق، ص  -3
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وعلـــــــى لجنـــــــة التحكـــــــيم إخطـــــــار الطـــــــرفين بمواعيـــــــد الجلســـــــات والمرافعـــــــات الشـــــــفوية 

والاجتماعــــات قبــــل عقــــدها بوقــــت كــــاف، وعليهــــا أن تتحقــــق مــــن وجــــود اتفــــاق التحكــــيم ومــــن 

التــي تحــدد المنازعــات التــي لا  09-08قــانون  1006موضــوع النــزاع ونطاقــه عمــلا بالمــادة 

حكــم التحقــق مــن الشــروط المقــررة للقيــام بمهمتــه عمــلا بالمــادة يجــوز فيهــا التحكــيم، وعلــى الم

مــن نفـــس القـــانون التـــي تـــنص علـــى أن يكـــون المحكـــم مســـتقلا وحياديـــا وعـــدلا وكـــذلك  1016

لا تســـند مهمـــة التحكـــيم لشـــخص طبيعـــي إلا إذا كـــان  ":التـــي تـــنص علـــى أنـــه  1014المـــادة 

  ".متمتعا بحقوقه المدنية

الجزائـــري والمصـــري وكـــذلك الفرنســـي، فإنـــه يجـــوز لهيئـــة وطبقـــا لمـــا جـــاء فـــي القـــانون 

التحكــيم أن تفصـــل فـــي جميـــع الأمـــور المتعلقـــة باختصاصـــها، ومعنـــى ذلـــك أن لهيئـــة التحكـــيم 

دون غيرهـــا أن تخـــتص بفحـــص صـــحة ونطـــاق اختصاصـــها دون حاجـــة إلـــى وقـــف إجـــراءات 

من قـانون  1044المادة التحكيم والرجوع إلى قضاء الدولة ليفصل فيه، وهذا المبدأ جاءت به 

ختصاص الخـاص بهـا، ويجـب تفصل محكمة التحكيم في الإ " :التي تنص على أنه 08-09

  ".إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع

يجـــد هـــذا المبـــدأ تبريـــره فـــي أن التحكـــيم ذو طبيعـــة قضـــائية، والمحكـــم كالقاضـــي، فهـــو 

ص لســلطته القضــائية، فإهــدار هــذا المبــدأ قــد قــاض اختصاصــه، والأجــدر أن يكــون هــو الفــاح

يــؤدي إلــى إهــدار قيمــة التحكــيم، وعلــى ذلــك أجــاز المشــرع للمحكــم فحــص نطــاق اختصاصــه 

  .)1(وولايته وله الفصل في مدى صحة ومشروعية ولايته

 1041ادة بعـــد ذلـــك تواصـــل هيئـــة التحكـــيم الإجـــراءات أهمهـــا تقـــديم الأدلـــة بـــنص المـــ

، وبالتـالي "تتـولى محكمـة التحكـيم البحـث عـن الأدلـة " :على أنـه حيث نصت 09-08ون ــقان

فقــد خــول المشــرع للهيئــة التحكيميــة الحريــة الكاملــة فــي تقــديم أو البحــث عــن الأدلــة المرتبطــة 

                                                 

  .332، ص سابقنجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، مرجع  -1
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بالنزاع، وهنا تخضع عملية تقديم الأدلة وقبولها إلى القانون الموضوعي المحـدد لتطبيقـه علـى 

  .)1(النزاع

لـــى الخبــرة حســب نـــوع النــزاع أو حتــى ســـماع يل كتابــة أو بــاللجوء إد يقــدم الـــدلحيــث قــ

الشهود، كما يمكن البحث عن الأدلة من خلال الحوار أو سماع الأطراف، حيث يطلـب مـنهم 

تقــديم الأدلــة لكــل الادعــاءات التــي يقــدمونها، ويمكــن للأطــراف طلــب الهيئــة التحكيميــة لســماع 

  .)2(الشهود كدليل على ادعاءاتها

يتم تبـادل الأوراق والمـذكرات طيلـة فتـرة النظـر فـي النـزاع، حيـث تشـمل المـذكرات هذا و 

تلـك التــي يقـدمها كــل طــرف والمـذكرات الجوابيــة التــي يـرد عليهــا الطــرف الآخـر، وتتــولى هيئــة 

  . )3(التحكيم إنجاز أعمال التحقيق والمحاضر

ات النظــر فــي مــن هنــا نلاحــظ الســلطات الواســعة التــي حظــي بهــا المحكمــون فــي إجــراء

النزاع حيث تتمتع هيئة التحكيم بسـلطات واسـعة فـي فحـص وقـائع النـزاع وتحقيقـه، فيكـون لهـا 

ســـلطة إصـــدار الأوامـــر لأطـــراف النـــزاع بتقـــديم مســـتندات أو أدلـــة فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل 

ات التحكيم، كما لها سلطة إجراء معاينة للمكان محل النزاع واتخاذ مـا تـراه مناسـبا فـي التحقيقـ

بمــا فــي ذلــك الاســتعانة بــالخبراء، ولهــا ســلطة اســتدعاء الشــهود وســماعهم وســلطة قبــول الأدلــة 

ورفضها، وبحث وجود صلة بينها وبين موضوع الـدعوى أو انتفـاء هـذه الصـلة، وتقـوم بتحريـر 

  .)4(المحاضر، وتحدد بداية الجلسات ورفعها

                                                 

1- TERKI Noureddine, Larbitrage Commercial international en Algérie, OPU, Alger, 1999, P 

85-90.  
  .230محمد كولا، مرجع سابق، ص  -2
  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1020المادة  -3
 الســعوية، محمــد الســيد عرفــة، التحكــيم والصــلح وتطبيقاتهــا فــي المجــال الجنــائي، مركــز الدراســات والبحــوث، الريــاض، -4

  .371، ص 2006
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قــوق أطــراف النــزاع بعــدة ومهمــا كانــت ســلطات هيئــة التحكــيم فــإن مــن واجبهــا كفالــة ح

حقهــم فــي النــزاع وإعطــائهم نفــس الفــرص فــي التقاضــي وإعــلام كــل طــرف : ضــمانات أهمهــا

  .بالإجراءات والوثائق التي يقدمها خصمه على نحو سوف نفصله في الفرع الثاني

  مكان الجلسات ومدتها -ثانيا

دور الحكــم يقصــد بمكــان التحكــيم المكــان الــذي ســيجري فيــه التحكــيم والــذي يتعــين صــ

، ولما كانت هيئة التحكيم ليست هيئة مشكلة بصفة دائمة، فإن التحكيم ليس لـه )1(النهائي فيه

مكــان ثابــت ومحــدد، بــل يمكــن أن يــتم فــي أي مكــان يتفــق عليــه أطــراف النــزاع وذلــك ضــمانا 

لعـــدم التـــأثير علـــى الهيئـــة التحكيميـــة مـــن الدولـــة المقـــر، خاصـــة فـــي الفـــرض الـــذي تـــرتبط بـــه 

ازعــة المطروحــة علــى الهيئــة بهــذه الدولــة كــأن يكــون أحــد أطــراف المنازعــة مــن مواطنيهــا المن

  .)2(مثلا بالنسبة للتحكيم الدولي

ولتحديـــد مكـــان التحكـــيم أهميـــة قصـــوى، فكثيـــرا مـــا يتوقـــف عليـــه تعيـــين القـــانون واجـــب 

ر حـــدود ، إذ تأخـــذ بعــض الاتفاقيـــات الدوليــة بمعيـــا)3(التطبيــق علـــى بعــض المســـائل الإجرائيــة

عتــــراف بأحكــــام التحكــــيم كاتفاقيــــة نيويــــورك الخاصــــة بشــــأن الإحكــــم التحكــــيم لإثبــــات دوليتــــه، 

وتنفيذها في المادة الخامسة منها حيث تسمح هذه الاتفاقية للدول بأن تـرفض الاعتـراف بحكـم 

التحكــيم وتنفيــذه إذا كانــت إجــراءات التحكــيم مخالفــة لمــا اتفــق عليــه الأطــراف أو لقــانون مقــر 

  .)4(لتحكيم في حالة عدم الاتفاقا

أمـــا بالنســـبة لمهلـــة التحكـــيم فإنـــه إذا كانـــت محـــاكم الدولـــة لا تتقيـــد كأصـــل عـــام بمهـــل 

محــددة لإصــدار الحكــم فــإن المحكــم علــى عكــس ذلــك يجــب أن يتقيــد بمهلــة، إذ يلقــي الطــابع 

                                                 

  .327، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ج حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، -1
  .372، ص نفسهمرجع الحمد السيد عرفة، م -2
  .703مرجع سابق، ص التحكيم طبقا لقانون التحكيم المصري،  إجراءاتاحمد السيد صاوي،  -3
، ص 2009لعربيـة، القـاهرة، ر، بطـلان حكـم المحكـم، رسـالة دكتـوراه، معهـد البحـوث والدراسـات اإبراهيم رضوان الجغبي -4

266.  
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الأطــراف  التعاقــدي لأصــل التحكــيم بضــلاله علــى هــذه المســألة، فمحكمــة التحكــيم تنشــأ باتفــاق

لحســـم منازعـــة معينـــة، ومـــن ثـــم فهـــي ليســـت محكمـــة دائمـــة مثـــل محـــاكم الدولـــة، لـــذلك يكـــون 

التوقيت عنصرا ملازما لها حتى لا يمتد اختصاصها إلى مـا لا نهايـة ممـا يشـل محـاكم الدولـة 

  . )1(الإدارية وينتقص من سيادتها بشكل دائم

فــإن لــم يــتم ذلــك تكفــل القــانون  والأصــل أن يــتم تحديــد مهلــة التحكــيم باتفــاق الخصــوم،

وبالتـالي فمحكمـة التحكـيم ملزمـة ، )2(بتحديدها، إلا أنه يجوز تمديد هذه المهلـة اتفاقـا أو قانونـا

  .عملها في المدة المحددة حتى ينتج الحكم التحكيمي أثره ويكون قابلا للنفاذ هاءنبإ

  لغة التحكيم -ثالثا

إجـــراءات التحكـــيم مـــن لـــوائح ومـــذكرات  يقصـــد بلغـــة التحكـــيم اللغـــة التـــي تســـتخدم فـــي

وســماع الشــهود وخبــراء، وعــادة مــا تكــون هــذه اللغــة هــي العربيــة مــادام أن التحكــيم فــي دولــة 

عربيــة وبــافتراض أن أســاس العلاقــة عقــد إداري، والمراســلات بشــأنها تــتم باللغــة العربيــة، وأن 

يـة التـي يجـري التحكـيم علـى القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هـو قـانون دولـة عرب

  .)3(أراضيها

أغلب التشريعات لا تنص على لغة التحكـيم ونـرى بالنسـبة لهـذه المسـألة أن الـنص فـي 

علـى وجــوب إتبــاع اللغـة العربيــة فـي إجــراءات التقاضــي  )4(قـانون الإجــراءات المدنيـة والإداريــة

ذ كـان التحكـيم داخليـا بحتـا، إتى لـو ليس من النظام العام إذا تعلق الأمر بإجراءات التحكيم ح

أصــبحت بعــض اللغــات الأجنبيــة دارجــة فــي الدولــة العربيــة بالنســبة لكثيــر مــن العقــود خاصــة 

وغالبا ما تحيل هذه العقود في تسوية منازعاتها للتحكيم مـع الـنص ... عقود النفط والإنشاءات

لأطـراف الاتفـاق علـى  على أن لغة التحكيم هي اللغة الأجنبية المحـرر بهـا العقـد، ومتـى جـاز

                                                 

  .79، ص 2003أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -1
  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1018المادة  -2
  .336مرجع سابق، ص  التحكيم في القوانين العربية، حمزة أحمد حداد، -3
  .ون الإجراءات المدنية والإداريةحكام تمهيدية لقانمن الأ 08المادة  -4
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إجــراءات التحكــيم فــإن مــن حقهــم الاتفــاق علــى لغــة التحكــيم، وقــد تكــون أكثــر مــن لغــة حســب 

طبيعــة النــزاع وظروفــه، وإذا لــم يتفــق الأطــراف علــى لغــة أو لغــات التحكــيم تتــولى ذلــك هيئــة 

اق التحكــيم، وقــد جــرت العــادة أن تكــون اللغــة فــي هــذه الحالــة هــي لغــة العقــد المتضــمن لاتفــ

  .)1(التحكيم

  يـــرع الثانـــالف

  الحقوق الإجرائية في خصومة التحكيم

إن سلطة المحكم في وضع وتنظيم وتسيير خصـومة التحكـيم ليسـت سـلطة مطلقـة، بـل 

تخضــــع لــــبعض القيــــود والضــــوابط، فــــإذا كانــــت الحكمــــة فــــي اللجــــوء إلــــى التحكــــيم تكمــــن فــــي 

بحـث عـن إجـراءات ناجعـة وأكثـر سـرعة، فـإن التخفيف من الإجراءات المتبعة أمام القضـاء وال

الإجــراءات المعمــول بهــا أمــام المحــاكم ومنحــه حــق وضــع  إتبــاعالمشـرع قــد أعفــى المحكــم مــن 

الخطـــة الإجرائيـــة التـــي تســـير عليهـــا خصـــومة التحكـــيم، إلا أنـــه ومـــن ناحيـــة أخـــرى ومـــن بـــاب 

بع القضــائي الــذي الحــذر مــن إســاءة اســتخدام المحكــم لســلطته فــي هــذا الشــأن فضــلا عــن الطــا

يســـيطر علـــى خصـــومة التحكـــيم، فقـــد ألـــزم المشـــرع المحكـــم بضـــرورة مراعـــاة والتقيـــد بـــبعض 

، ومــن أمثلــة القواعــد العامــة للتقاضــي )2(المبــادئ الأساســية للتقاضــي لاتصــالها بالنظــام العــام

والتــي تعــد حقوقــا إجرائيــة لطرفــي الخصــومة مبــدأ المســاواة بــين الخصــوم ومبــدأ حــق الــدفاع، 

ومنه مبدأ المواجهـة ومبـدأ عـدم جـواز أن يكـون الخصـم حكمـا، فمثـل هـذه القواعـد كلهـا حقـوق 

  . )3(إجرائية لا يتصور أن يخالفها قانون ينظم التقاضي بأي شكل

  

  

                                                 

  .339مرجع سابق، ص  التحكيم في القوانين العربية، حمزة أحمد حداد، -1
  .90ص مرجع سابق، أحمد خليل،  -2
   ،)د ط(محمد علي عويضة، حق الدفاع كضـمانة إجرائيـة فـي خصـومة التحكـيم، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، مصـر،  -3

  .72ص 
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  احترام مبدأ الوجاهية -أولا

يقصــد بمبــدأ المواجهــة حــق كــل خصــم فــي الــدفاع عــن نفســه بكافــة الوســائل القانونيــة 

يم أدلة الإثبات المؤيدة لوجهة نظره مع تمكينه من العلم بكل ما هو موجـه ضـده والواقعية وتقد

  .)1(من ادعاءات وإتاحة الفرصة له لمناقشتها والرد عليها

من هذا المفهوم يتبـين لنـا أن تحقيـق خصـومة عادلـة ومنصـفة للأطـراف لا تـتم إلا مـن 

ه مـــن قبـــل الخصـــم الآخـــر خـــلال تمكـــين الخصـــم مـــن معرفـــة الأدلـــة والمســـتندات المقدمـــة ضـــد

شــريطة أن يكــون هـــذا العلــم فــي وقـــت مناســب ومفيــد، يســـتطيع فيــه أن يقــوم بـــالرد علــى هـــذه 

  .الادعاءات المقامة عليه من قبل خصمه ودحضها

د مبــدأ المواجهــة مــن أهــم المبــادئ المميــزة للخصــومة، حيــث لا يجــوز الحكــم علــى ـويعــ

للــــدفاع عــــن نفســــه فيمــــا يوجــــه إليــــه مــــن  ه، أو علــــى الأقــــل دعوتــــهـاع دفاعـــــم دون سمـــــخصــــ

  .)2(طلبات

وتكمن أهمية مبدأ المواجهـة فـي مصـاحبة كـل عمـل إجرائـي يتخـذ فـي الخصـومة سـواء 

ع، وذلك منـذ بـدء الخصـومة وحتـى غلـق بـاب المرافعـة متعلقا بالقانون، أم متصلا بالوقائأكان 

معيــار الأساســي الــذي فهــو مبــدأ مطلــوب ولازم فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل الخصــومة، وهــو ال

، كمـا أن هـذا المبـدأ )3(يمكن من خلاله الوقوف على مدى نجاح أو إخفاق المحكـم فـي مهمتـه

حــد الطــرفين ضــد أالمحكــم أو تقصــيره أو مــن منــاورات يحمــي أطــراف الخصــومة مــن انحيــاز 

الآخـــر، ومـــن جانـــب آخـــر يعـــد مبـــدأ المواجهـــة ضـــروريا وهامـــا بالنســـبة للمحكـــم، فمـــن خلالـــه 

ن مـــن معرفـــة أدلـــة وحجـــج وبـــراهين الطـــرفين وردود كـــل منهمـــا عليهـــا، وبنـــاءا علـــى ذلـــك يـــتمك

  .يستطيع تكوين رأي محدد في القضية

                                                 

  .25، ص 1998مام، مبدأ المواجهة في خصومة التحكيم، دار النهضة العربية، سيد عبد العال ت -1
  .147، ص نفسهمرجع المحمد علي عويضة،  -2
  .327ص مرجع سابق ،مزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، ح -3
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تفاقيـــات الدوليـــة التـــي نظمـــت عمليـــة وقـــد حرصـــت نصـــوص كـــل التشـــريعات والإ ذاـهـــ

د علــى هــذا المبــدأ لأهميتــه القصــوى فــي تحقيــق صــحة وعدالــة إجــراءات ـم علــى التأكيـــالتحكيــ

  .لتحكيما

لــم يــأت علــى ذكــر قاعــدة الوجاهيــة فــي التحكــيم الــداخلي  )1(الجزائــري لمشــرعفبالنســبة ل

ولكنهـا تبقــى حتمـا جــزء مـن النظــام الـداخلي، وهــي قاعـدة أساســية فـي الأصــول القضـائية، فــلا 

يمكـن تجاهلهــا فــي إجــراءات التحكـيم الــداخلي، أمــا قــانون التحكـيم الــدولي فــنص صــراحة علــى 

، ونفـس الـرأي ذهـب إليـه المشـرع الفرنسـي )2(التحكـيم الـدولي إذا لـم يـراع الوجاهيـةإبطال حكـم 

قانون إجراءات مدنية فرنسي، حيث أوجب البطلان في حالة عـدم  1484/4من خلال المادة 

ويمكــن الطعــن فــي حكــم التحكــيم الصــادر عــن المحكمــين "...احتــرام المحكــم لمبــدأ المواجهــة 

أي اتفاق مخالف ولا يكون الطعن بـالبطلان جـائزا إلا فـي الحـالات بالبطلان وذلك بالرغم من 

  ...".إذا لم يتم احترام مبدأ المواجهة... التالية

وقـد أشـار المشـرع المصـري للأخـذ بهـذا المبـدأ فـي فحـوى ومضـمون قانونـه، حيـث نجــد 

ن مــن قــانو  26مـن نصــه علــى ضــرورة أن يعامــل طرفــا التحكــيم علـى قــدم المســاواة فــي المــادة 

واحتــرام مبـدأ المواجهـة ومـن ثــم ينبغـي علـى المحكــم  إتبـاعالتحكـيم، دليـل واضـح علــى ضـرورة 

  .الالتزام بهذا المبدأ لصحة إجراءات التحكيم

  احترام مبدأ المساواة -ثانيا

حيــــث أن المســــاواة أمــــام القضــــاء تعتبــــر مــــن أهــــم المبــــادئ التــــي يقــــوم عليهــــا النظــــام 

لنـــاس فـــي القضـــاء ويصـــبح موضـــع طمـــأنينتهم، فإنـــه يجـــب ، بمـــا تتحقـــق بـــه ثقـــة ا)3(القضـــائي

معاملة كافة الخصوم على قدم المسـاواة بحيـث لا يـتم إجـراء لتفضـيل خصـم عـن آخـر، ونظـرا 

لأهميـــة هـــذا المبــــدأ وخطورتـــه فــــإن نظـــام التحكــــيم لا يخـــالف مــــا انتهـــى إليــــه نظـــام القضــــاء، 
                                                 

  .115-114، مرجع سابق، ص نور الدين بكلي -1
  .والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 1056المادة  -2
  .  من الدستور الجزائري وكذلك المادة الثالثة من الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 140المادة  -3
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إصـداره الحكـم المنهـي للخصـومة  وبالتالي يجب على المحكم منـذ قبولـه لمهمـة التحكـيم وحتـى

أن يعامل الخصمين المتنازعين على قدم المساواة وأن يهيئ لكل منهما فرص متكافئة وكاملـة 

لعرض دعواه، فلا يمنح أحدهما حقا إلا ويمنح الآخر ما يماثله ولا يمنع عن أحـدهما ميـزة إلا 

  .)1(وتمنع عن الآخر

ملــة يعامــل أطــراف خصــومة التحكــيم معاومنــه يمكــن أن نعــرف مبــدأ المســاواة علــى أن 

متكافئـة وكاملـة لعـرض دعـواه أمـام هيئـة التحكـيم عرضـا  عادلة بحيث تهيئ لكل طرف فـرص

  . )2(كافيا ومتكافئا مع الطرف الآخر للخصومة

ـــة  مـــن 3/2المـــادة  الجزائـــري مبـــدأ المســـاواة مـــن خـــلال المشـــرع قـــرر الأحكـــام التمهيدي

ـــة والإـلقـــانون الإجـــ ـــه راءات المدني ـــى أن ـــة حيـــث نـــص عل ـــاء ســـير "...داري يســـتفيد الخصـــوم أثن

، وكــــذلك فإنــــه يعتبــــر مــــن "الخصــــومة مــــن فــــرص متكافئــــة لعــــرض طلبــــاتهم ووســــائل دفــــاعهم

ر ـالمبادئ الأساسية المعترف بها في دستور الدولـة، وترتيبـا علـى ذلـك فـإن مبـدأ المسـاواة يعتبـ

دأ نـــص عليـــه القـــانون وأوجـــب احترامـــه ة الدســـتورية ولـــيس مجـــرد مبــــادئ ذات القيمــــن المبــــمـــ

  .وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يخرج عنه ويقرر عكسه، ومن باب أولى المحكم والأطراف

هذا المبدأ يقتصر على الحقوق الإجرائية للطـرفين فـي خصـومة التحكـيم، فـلا شـأن لـه و 

فــي تقــدير الأدلـــة ة ـقــوم بــه اســتعمالا لســـلطتها التقديريــا تقضــي بــه هيئــة التحكـــيم، أو بمــا تبمــ

  .)3(المقدمة من الخصوم، فالمقصود بمبدأ المساواة بين الخصوم هو المساواة الإجرائية

 

  

  احترام حق الدفاع -ثالثا

                                                 

  .75محمد علي عويضة، مرجع سابق، ص  -1
  .143أحمد خليل، مرجع سابق، ص  -2
  .144، ص نفسهمرجع المحمد علي عويضة،  -3
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إن احترام وضمان حـق الـدفاع لكـل مـن طرفـي النـزاع يعـد مـن أهـم الأسـس التـي تقـوم  

لكـلا الطـرفين حتـى يتمكنـا يقصد به إعطاء الفرصة والحرية الكاملة و عليها إجراءات التحكيم، 

مــن تقــديم مــا بــين أيــديهم مــن أدلــة وأقــوال وشــهود وبيانــات، بالإضــافة إلــى إعطــائهم الفرصــة 

الكافية والوقت اللازم لجلب الشهود وتبادل اللـوائح واسـتدعاء الخبـراء وغيرهـا مـن الأمـور التـي 

معروضـــا علـــى تســـتلزم لبنـــاء الأدلـــة فـــي القضـــية علـــى أســـس واضـــحة، كمـــا لـــو كـــان النـــزاع 

القضـــاء، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــأمور التبليـــغ، بحيـــث يمكـــن لكـــل طـــرف فـــي النـــزاع أن يعـــرف 

ويطلـع علــى مـا لــدى الطـرف الآخــر مـن أدلــة وبيانـات حتــى يـتمكن مــن الـرد عليهــا فـي الوقــت 

  .)1(اللازم

وبــالرغم مــن أن كثيــرا مــن التشــريعات الحديثــة لــم تــنص علــى التــزام المحكمــين بــاحترام 

حــــق الــــدفاع علــــى اعتبــــار أن هــــذه المســــألة بديهيــــة تنطبــــق دون نــــص، إلا أن المشــــرع مبــــدأ 

قـانون إجـراءات مدنيـة علـى أن  1460/2الفرنسي قد أكـد علـى هـذا الالتـزام ونـص فـي المـادة 

إلــى  13والمـواد مـن  11/1والمـادة  10إلـى  4المبـادئ الأساسـية للتقاضـي الـواردة فـي المــواد 

حكيم، كمـا أكـد المشـرع المصـري فـي قـانون التحكـيم الجديـد علـى تنطبق على خصومة الت 21

من قانون التحكـيم علـى أن يعامـل طرفـا التحكـيم  26هذا المبدأ ضمنيا عندما نص في المادة 

  .)2(على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه

ة الجزائـري نـص مشـابه يـنص علـى إلا أنه لم يرد في قانون الإجراءات المدنية والإداريـ

ـــذلك،  ـــدفاع لكـــلا الطـــرفين أو تقريـــر بطـــلان الحكـــم التحكيمـــي تبعـــا ل ضـــرورة احتـــرام حقـــوق ال

وبالتــالي يســتوحي مــن روح القــانون ضــرورة المســاواة بــين الطــرفين فــي تقــديم دفــوعهم وبيانــاتهم 

قدمـــة مـــن الطـــرف ولـــوائحهم فـــي المـــدة المحـــددة وضـــرورة تبليـــغ كـــلا الطـــرفين بالمســـتندات الم

  .الآخر

                                                 

جامعــة النجــاح الوطنيــة،  ،از، التحكــيم التجــاري الــدولي فــي إطــار مــنهج التنــازع، رســالة ماجســتيرإلهــام عــزام وحيــد الخــر  -1
  .62، ص 2009فلسطين، 

  .81محمد علي عويضة، مرجع سابق، ص  -2
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مــن خــلال مــا تقــدم، فــإن احتــرام حــق الــدفاع لكــلا الطــرفين فــي النــزاع ومعاملتهمــا علــى 

قـــدم المســـاواة هـــو مبـــدأ مســـتقر، ويترتـــب علـــى عـــدم الأخـــذ بـــه إمكـــان إبطـــال حكـــم التحكـــيم، 

ل وبالتالي يجب على المحكمين مراعاة هذا المبدأ عند السير فـي إجـراءات التحكـيم، كونـه يكفـ

ــــي ــــة والمســــتندات وشــــرح وجهــــات النظــــر ف ــــديم الأدل ــــة،  لكــــلا الطــــرفين تق الادعــــاءات المتقابل

  .لى تأكيد قيام المحكم بعمله بشكل نزيه وحيادي وعادلإبالإضافة 

وهذا المبدأ احترامه غير مقصـور علـى المحكمـين فقـط، وإنمـا يجـب أن يحتـرم مـن قبـل 

عمـل مـا مـن شـأنه المسـاس بالمبـدأ وبالتـالي أطراف التحكـيم أيضـا، فـلا يجـوز لأي طـرف أن ي

  . )1(يكون له تأثير على نتيجة التحكيم

الأول مبــدأ المســاواة الــذي : هــذا ويجــد حــق الــدفاع أساســه القــانوني مــن خــلال مبــدأين

سبق وأن أشرنا إليه والمنصوص عليه في كافة الدساتير، والثاني مبدأ حسـن سـير العدالـة، إذ 

  .)2(الة إلا بمراعاة حق الدفاعلا يمكن أن تتحقق العد

  احترام القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام -رابعا

يلتزم المحكم دائما بعدم مخالفة القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العـام الـداخلي للدولـة 

اق فعلـى سـبيل المثـال إذا كـان مـن الجـائز اتفـ. المقر أو البلد المطلوب تنفيذ حكم التحكـيم فيـه

طرفي التحكيم على أن يكون لهيئة التحكيم بناء علـى طلـب أحـد الأطـراف أن تـأمر أيـا منهمـا 

باتخـــاذ مـــا تـــراه مـــن تـــدابير مؤقتـــة أو تحفظيـــة تقتضـــيها طبيعـــة النـــزاع، فإنـــه يجـــب مراعـــاة ألا 

ن هـذه التـدابير الإخـلال بالمصـلحة العامـة، كـالإذن بتوقيـع الحجـز علـى الأمـوال أيكون مـن شـ

  .  )3(العامة

                                                 

  .64إلهام عزام وحيد الخراز، مرجع سابق، ص  -1
  .461وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -2
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على أنه إذا أريد الحصول على الاعتراف وتنفيـذ  1927فقد نصت اتفاقية جنيف لعام 

الحكم وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية المذكورة، فمن الضروري ألا يكون حكـم التحكـيم مخالفـا 

  .للنظام العام أو لمبادئ القانون العام للبلد المراد تنفيذ الحكم فيه

مــر بتنفيــذ لا يجــوز الأ":ن قــانون التحكــيم المصــري علــى أنــه مــ 58كمــا نصــت المــادة 

أنـه لا يتضـمن مـا يخـالف النظـام ... القـانون إلا بعـد التحقـق ممـا يـأتي احكم التحكيم وفقـا لهـذ

  .)1("العام في جمهورية مصر العربية

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجزائــري علــى  1056فــي حــين نصــت المــادة 

ــــة لا " :أنــــه ــــذ إلا فــــي الحــــالات التالي : يجــــوز اســــتئناف الأمــــر القاضــــي بــــالاعتراف أو بالتنفي

  ".إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.....

يجـــب علـــى المحكـــم أن يأخـــذ بالاعتبـــار عنـــد إصـــدار حكـــم التحكـــيم قواعـــد  يتبـــين أنـــه

فــــة هــــذه القواعــــد ســــتؤدي النظــــام العــــام للدولــــة التــــي ســــينفذ فيهــــا هــــذا الحكــــم، حيــــث أن مخال

  .بالضرورة إلى عدم الاعتراف بالحكم وبالتالي عدم تنفيذه

وبعــــد عــــرض المبــــادئ الأساســــية فــــي التقاضــــي كأحــــد القيــــود المفروضــــة علــــى حريــــة 

المحكمين في خصومة التحكيم يتبين أن هذه المبادئ مستمدة مـن الشـريعة العامـة للإجـراءات 

المبـــادئ تعتبـــر ضــــمانة هامـــة بالنســـبة للإطـــراف فــــي فـــي القـــانون الخـــاص، وإذا كانــــت هـــذه 

خصومة التحكيم، فإنه من الأفضل الأخذ بها في إجراءات التحكـيم المتعلقـة بمنازعـات العقـود 

الإدارية وبخاصة مبدأي حق الـدفاع والوجاهيـة باعتبارهمـا مـن المبـادئ الهامـة فـي الإجـراءات 

  .تبيانهمن قيمة دستورية كما سبق  المتبعة أمام القضاء الإداري، فضلا عن ما لهما

  يـــب الثانـــالمطل

  تداخل إجراءات الخصومة الإدارية في إجراءات التحكيم

                                                 

  .65إلهام عزام وحيد الخزار، مرجع سابق، ص  -1
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أن إجــــراءات التحكـــيم الإداري تــــرتبط بقواعـــد القــــانون الخـــاص إلا أن ذلــــك لا اعتبـــار ب

ص يعنـــي تجاهـــل هـــذه الإجـــراءات لإجـــراءات الخصـــومة الإداريـــة، فالعلاقـــة بـــين القـــانون الخـــا

  .)1(والقانون الإداري في إجراءات التحكيم الإداري هي علاقة تعايش معا

ويمكــــن أن نلمــــس هــــذا التــــداخل مــــن خــــلال تــــدخل القاضــــي الإداري فــــي العديــــد مــــن 

ـــى صـــدور حكـــم التحكـــيم أو فـــي  ـــة الســـابقة عل ـــه ســـواء فـــي المرحل المســـائل التـــي تعـــرض علي

تـدخل القاضـي الإداري علـى سـبيل المثـال المرحلـة اللاحقـة عليـه، ففـي المرحلـة الأولـى يظهـر 

بــل أن دوره لا  -كمــا ســبق بيانــه–مــن خــلال قيامــه بــدوره المســاعد فــي تشــكيل هيئــة التحكــيم 

يقتصــر فقــط علــى مجــرد تقــديم هــذه المســاعدة وإنمــا يمــارس دورا رقابيــا عنــدما يتــدخل للــرد أو 

خـلال لجـوء طرفـي التحكـيم العزل أو الأمر بإنهاء مهمة المحكم، كما يظهـر تدخلـه أيضـا مـن 

إليــه لكــي يصــدر أمــرا بتحديــد ميعــاد التحكــيم فــي حالــة انقضــائه دون أن تصــدر هيئــة التحكــيم 

  .)2(الحكم المنهي للخصومة

ـــد أتاحـــت تشـــريعات  ـــى صـــدور حكـــم التحكـــيم فق ـــة اللاحقـــة عل أمـــا فيمـــا يخـــص المرحل

التحكـــيم، فقـــد أجـــازت التحكـــيم لقضـــاء الدولـــة المخـــتص بـــذلك مجـــالا لبســـط رقابتـــه علـــى حكـــم 

الطعن في هذا الحكم إذا كان مشوبا بعيب أمام القضاء المختص، وكذلك جعلـت تنفيـذه بـأمر 

  .)3(من القضاء

أهــم مرحلــة فــي إجــراءات التحكــيم والتــي يتجلــى فيهــا تــداخل إجــراءات الخصــومة  أن إلا

  .الإدارية في إجراءات التحكيم هي مرحلة سير خصومة التحكيم

                                                 

  .469ص  ،عباس، مرجع سابقمحمد وليد  -1
غيـر أنـه يمكـن تمديـد هـذا الأجـل بموافقـة الأطـراف، وفـي "...على أنه  09-08قانون  1018/2وفي ذلك تنص المادة  -2

  ".يتم من طرف رئيس المحكمة المختصةحالة عدم الموافقة عليه يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك 
  .180بن عمران سهيلة، مرجع سابق، ص  -3
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رحلــــة نصــــادف الكثيــــر مــــن نقــــاط الالتقــــاء بــــين قضــــاء الدولــــة والتحكــــيم، ففــــي هــــذه الم

ة إلى وجوب تدخل المحكمـة بالمسـاعدة فـي إجـراءات التحكـيم مـن أجـل إضـفاء صـفة ـبالإضاف

  .الفعالية عليه

  رع الأولـــالف

  الاختصاص المشترك بين القاضي الإداري والمحكم

ل فـي موضـوع النـزاع أن يطعـن أحـد قد يحدث أثناء سير إجـراءات التحكـيم وقبـل الفصـ

أو ينــازع فــي صــحة اتفــاق التحكــيم وولايــة المحكــم ممــا ، الأطــراف فــي مشــروعية قــرار إداري 

  .اشتراك القاضي الإداري و المحكم في الفصل في هذه الدفوع؟يثير التساؤل حول مدى 

  سلطة المحكم في فحص مشروعية القرارات الإدارية -أولا

الإدارية مـن أكثـر المسـائل تعقيـدا  لقراراتحكم لفحص مشروعية اتعد مسألة تعرض الم

في النظام القانوني للتحكيم في المنازعات الإداريـة بصـفة عامـة والعقديـة منهـا بصـفة خاصـة، 

العقــود الإداريــة التــي تتميــز بهــا عــن عقــود القــانون  )1(فمــن المعــروف أن مــن أهــم خصــائص

قـــوق اســـتثنائية لا مثيـــل لهـــا فـــي نطـــاق علاقـــات الخـــاص تكمـــن فـــي تمتـــع الإدارة بســـلطات وح

أشــخاص القــانون الخــاص، فــإذا كانــت القاعــدة العامــة أن العقــد شــريعة المتعاقــدين فــلا يجــوز 

نقضـه أو تعديلـه إلا باتفــاق طرفيـه، فــإن هـذه القاعــدة يتعطـل مجــال إعمالهـا فــي مجـال العقــود 

  .الإدارية متى اقتضت ذلك المصلحة العامة

ادة عقـــود الإداريـــة تتكـــون مـــن عـــدة عمليـــات مركبـــة بعضـــها يصـــدر بـــالإر ولمـــا كانـــت ال

، والـــبعض الآخـــر يصـــدر )2(منفصـــلة عـــن العقـــد إداريـــةقـــرارات المنفـــردة لـــلإدارة ويأخـــذ شـــكل 

بالمشاركة مع إرادة المتعاقد معها، فإنه مـن المتصـور أن تثـور مسـالة مشـروعية هـذه القـرارات 
                                                 

نظــر جــابر جــاد نصــار فــي تفصــيل المعــايير المميــزة للعقــد الإداري عــن العقــد المــدني، العقــود الإداريــة، دار النهضــة ا -1
  .وما بعدها 25، ص 2008العربية، 

ومـا  178عبـاس، مرجـع سـابق، ص محمـد نفصـال عـن العقـد، أنظـر وليـد للمزيد حول فكـرة القـرارات الإداريـة القابلـة للا -2
  .بعدها
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الأخيــرة أن تتصــدى لمشــروعية القــرارات الإداريــة القابلــة  أمــام هيئــة التحكــيم، فهــل يجــوز لهــذه

  للانفصال عن العقود وتقضي بإلغائها؟ 

بدايــة نشــير إلــى أن القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال عــن العقــد هــي القــرارات التــي 

تتخـــذها الإدارة أثنـــاء مرحلـــة تكـــوين العقـــد الإداري بالإضـــافة إلـــى القـــرارات التـــي تتخـــذها أثنـــاء 

نفيـــذه أو إنهائـــه بوصـــفها ســـلطة عامـــة، والتـــي تكـــون محـــلا للطعـــن فيهـــا عـــن طريـــق دعـــوى ت

  .)1(الإلغاء أمام قاضي المشروعية

 1006باســـتقراء نصـــوص القـــانون علـــى ضـــوء مـــا قـــرره المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 

لـه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقـوق التـي ":قانون إجراءات مدنية وإدارية أنه 

  ."مطلق التصرف فيها

المحكم لا يستطيع أن يعلن عدم مشـروعية هـذه القـرارات، كمـا أنهـا لا يمكـن  أن يتبين 

أن تكــون محــلا للمنازعــة أمــام هيئــة التحكــيم، ومــرد  ذلــك عــدم تــوافر معيــار المنازعــة الإداريــة 

يقبــل الصــلح تعلــق المنازعــة بحــق مــالي  وهــو القابلــة للتحكــيم فــي هــذا النــوع مــن المنازعــات، 

  .والتصرف فيه والذي يكون محله قضاء حقوق

وبتطبيـــق هـــذا المعيـــار العـــام علـــى المنازعـــات الناشـــئة عـــن العقـــود الإداريـــة يتضـــح أن 

الــذي يجــوز اللجــوء إلــى التحكــيم بشــأنه يقتصــر فقــط علــى مــا يــتمخض عــن العقــد الإداري مــن 

القـرارات الإداريـة القابلـة  حقوق ماليـة تقبـل الصـلح والتصـرف دون أن يشـمل فحـص مشـروعية

للانفصال عن العقد، ذلك أن الطبيعة القانونية للمنازعات المتعلقة بهـذه القـرارات والتـي تنتمـي 

، وتعتبـــر دعـــوى الإلغـــاء هـــي الوســـيلة لا يمكـــن أن تخضـــع للتحكـــيم إلـــى قضـــاء المشـــروعية 

  .)2(الوحيدة لفحص مشروعية هذه القرارات

                                                 

  .487وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
  .126نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  -2
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ء الإلغاء بنظر منازعات مشـروعية القـرارات الإداريـة أن اختصاص قضا إلىبالإضافة 

المسـائل المتعلقـة بالأهليـة  09-08قـانون  1006/2يتعلق بالنظام العام، وقـد أخرجـت المـادة 

  .)1(أو بالحالة الشخصية أو بالنظام العام من نطاق القابلية للتحكيم

لقــانون الإداري إلا وتأسيســا علــى مــا ســبق، فــالتحكيم وإن احتــل اليــوم مكانــة هامــة فــي ا

لتـي أنه يظل رغم ذلك مقصورا على المسائل التي تـدخل فـي نطـاق قضـاء الحقـوق دون تلـك ا

لا يجــوز للمحكــم نظــر مشــروعية القــرارات الإداريــة التــي تــدخل فــي نطــاق قضــاء المشــروعية، 

ة بقــى لـــه ســـوى القــرارات التـــي تتخـــذها الإدار ارة بوصـــفها ســلطة عامـــة، بحيـــث لا يتتخــذها الإد

بوصــفها متعاقــدة، ففــي هـــذا النــوع مــن القـــرارات يجــوز للمحكــم نظـــر مشــروعية القــرارات التـــي 

د المبــــرم واســــتنادا لنصوصــــه طالمــــا أن المنازعــــة لا تتعلــــق ـود العقـــــذا لبنـــــتتخــــذها الإدارة تنفيــــ

بالنظــام العــام لأن هــذه المنازعــات تــدخل فــي منطقــة العقــد ومــن ثــم فهــي لا تنــدرج تحــت ولايــة 

  .)2(الإلغاءقضاء 

  

  

  سلطة المحكم في الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصه -ثانيا

مــن مظــاهر التقــارب بــين المحكــم والقاضــي أن كــل منهمــا يخــتص بالفصــل فــي الــدفوع 

المبنيـــة علـــى عـــدم اختصاصـــه وولايتـــه، ويعتبـــر هـــذا المبـــدأ نتيجـــة طبيعيـــة للســـلطة القضـــائية 

  .)3(قاض اختصاصهالممنوحة للمحكم، فالمحكم ككل قاض هو 

بــــين مصــــطلح الاختصــــاص بالاختصــــاص ومصــــطلح  CLAYويميــــز الفقيــــه الفرنســــي

الاختصــاص بالولايــة، إذ يــرى أن مصــطلح الاختصــاص بالاختصــاص يعنــي إعطــاء الســلطة 

                                                 

  .129شرف محمد خليل، مرجع سابق، ص أ -1
  .448عباس، مرجع سابق، ص محمد وليد  -2
  . 127نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  -3
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ونطــاق اختصاصـــه دون اللازمــة للمحكــم كــي يفصــل فــي كــل الــدفوع التــي تثــور حــول حــدود 

علـى القضــاء الـوطني، فهـذا المبــدأ يتعلـق بطبيعــة  اجـراءات التحكـيم وطرحهــإحاجـة إلـى وقــف 

النزاع؛ أي الفصل في شرعية اتفاق التحكيم ومدى امتداد نطاق تطبيقـه، بينمـا يعنـي مصـطلح 

الاختصـاص بالولايــة مـنح المحكــم السـلطة اللازمــة التـي تخــول لـه حــق الفصـل فــي كـل الــدفوع 

ة ـروط المتطلبـــذاتـه؛ أي بمـدى تـوافر الشـ المبنيـة علـى عـدم ولايتـه، فهـذا المبـدأ يـرتبط بـالمحكم

  .)1(ي يولى مهمة قضائية تخول له سلطة الفصل في النزاع المفروض عليهـلك

د ـوقــد ثــار خــلاف فقهــي حــول مشــكلة اختصــاص هيئــة التحكــيم بنظــر اختصاصــها عنــ

لة اختصاصــها وذلــك أعــدم اختصــاص هيئــة التحكــيم بنظــر مســالمنازعــة فيــه، فــذهب رأي إلــى 

ه لهــــا يــــؤول الأمــــر بهيئــــة التحكــــيم إلــــى خلــــق اختصــــاص قضــــائي لنفســــها لــــم يمنحــــ حتــــى لا

لـــى القـــول بســـلطة هيئـــة التحكـــيم فـــي نظـــر كافـــة المنازعـــات الخصـــوم، فيمـــا ذهـــب رأي ثـــان إ

ة بحـــــدود هــــذا الاختصـــــاص ونطاقــــه أو صـــــحته ـت متعلقـــــواء كانــــــا ســـــة باختصاصهــــــالمتعلقــــ

  . )2(ووجوده

ـــــدأ اختصـــــاص المحكـــــم  )3(ولقـــــد اعترفـــــت معظـــــم القـــــوانين ـــــة بمب ـــــي المقارن بالفصـــــل ف

النـزاع، سـواء  موضـوع لة اختصاصـه محـل نـزاع قبـل الفصـل فـيأاختصاصه عندما تكون مسـ

أكـان الـدفع بعـدم الاختصـاص مبنيـا علـى عـدم وجـود العقـد الأصـلي أو بطلانـه أو عـدم وجـود 

ل اتفـــاق التحكـــيم ســـواء لة محـــل النـــزاع لمجـــايم ذاتـــه أو بطلانـــه أو تجـــاوز المســـأاتفـــاق التحكـــ

  .)4(المجال الشخصي أو المجال الموضوعي

                                                 

  .472، ص سابقعباس، مرجع محمد وليد  -1
  .127، ص المرجع نفسهنبيل إسماعيل عمر،  -2
  .قانون إجراءات مدنية فرنسي 1466من قانون التحكيم المصري والمادة  22/1المادة  -3
  .284نور الدين بكلي، مرجع سابق، ص  -4



 أصول المحاكمة التحكيميةأصول المحاكمة التحكيميةأصول المحاكمة التحكيميةأصول المحاكمة التحكيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 

96 
 

قــانون  1004لة فـي الجزائــر فقـد نـص المشــرع فـي المـادة أمـا فيمـا يتعلـق بوضــع المسـأ

تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بهـا ويجـب " :إجراءات مدنية وإدارية على أنه

  ".وعإثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموض

بـالرغم مــن كــون المحكــم يملــك دون غيــره حــق التصــدي للــدفوع المتعلقــة باختصاصــه  و

دون حاجــة لعرضــها علــى القضــاء الــوطني المخــتص، إلا أن قــراره الصــادر فــي هــذا الشــأن لا 

يكتســـب حصـــانة مطلقـــة وإنمـــا يخضـــع لرقابـــة لاحقـــة مـــن جانـــب القضـــاء، وقـــد يتعـــرض حكـــم 

  .)1(وز المحكم حدود اختصاصهالتحكيم برمته للبطلان إذا تجا

  فحص مشروعية اتفاق التحكيم بين اختصاص المحكم والقاضي الإداري -ثالثا

 قبـل فصـل هيئـة التحكـيم فـي النـزاع قد ينـازع أحـد الأطـراف فـي صـحة اتفـاق التحكـيم  

وذلــــك اســــتنادا للقواعــــد العامــــة فــــي الأحــــوال التــــي يكــــون فيهــــا التحكــــيم بــــاطلا لانعــــدام أهليــــة 

المعنوي العام لإبرام عقد الاتفـاق، أو إذا كانـت إرادة أحـد الطـرفين مشـوبة بعيـب مـن  الشخص

عيــوب الرضــا، أو إذا كــان محــل اتفــاق التحكــيم مخالفــا للنظــام العــام أو ممــا لا يجــوز اللجــوء 

  .)2(بشأنه إلى التحكيم بنص القانون

غيرهـــا ســـلطة  ووفقـــا لمبـــدأ الاختصـــاص الســـابق بيانـــه فـــإن محكمـــة التحكـــيم تملـــك دون

الفصــل فــي كافــة الــدفوع المبنيــة علــى عــدم اختصاصــها بنظــر النــزاع، أهمهــا الــدفوع المتعلقــة 

ببطلان اتفاق التحكيم، بحيث لا يجوز لأحد الأطراف اللجـوء إلـى القضـاء طالبـا إبطـال اتفـاق 

  .التحكيم قبل أن تفصل محكمة التحكيم في ذلك

لصــاحب الشــأن فــي التمســك بــبطلان اتفــاق ومــن ثــم يثــار التســاؤل عمــا إذا كــان يجــوز 

  التحكيم أن يرفع دعوى البطلان أمام قضاء الدولة؟ 

                                                 

  .476عباس، مرجع سابق، ص محمد وليد  -1
قضائية على الحكم التحكيمي مـن خـلال اجتهـادات المجلـس الأعلـى بالمملكـة المغربيـة، مجلـة لزرق، الرقابة ال مصطفى -2

  .359، ص 2009، )الصلح، الوساطة، التحكيم(، عدد خاص، الطرق البديلة لحل النزاعات 2المحكمة العليا، ج
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، الاتجـاه الأول ينطلـق مـن فكـرة أن القـانون )1(للإجابة عن هـذا التسـاؤل يبـرز اتجـاهين

قــد مــنح هيئــة التحكــيم ســلطة النظــر فــي الــدفوع المتعلقــة بعــدم اختصاصــها المبنيــة علــى عــدم 

يم أو بطلانه أو سقوطه، فإذا تم تشكيل هيئة التحكـيم وبـدأت فـي الإجـراءات، وجود اتفاق تحك

ـــة الفصـــل فـــي صـــحة اتفـــاق التحكـــيم إلا تبعـــا للطعـــن  ـــم يعـــد باســـتطاعة قضـــاء الدول ـــذ ل عندئ

لة مانعـــا يمنـــع قضـــاء الدولـــة مـــن أم بعـــد صـــدوره، بـــذلك تكـــون هـــذه المســـبـــبطلان حكـــم التحكـــي

  .)2(التحكيم في موضوع النزاع الفصل في تلك الدفوع قبل صدور حكم

ومعنى ذلك أنـه طـوال مـدة سـريان إجـراءات التحكـيم إلـى وقـت صـدور حكـم التحكـيم لا 

  .يختص قضاء الدولة بالنظر في الدفوع المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم أو صحته

ــــة التحكــــيم  ــــى هيئ ــــانون إذا أســــند إل ــــق مــــن فكــــرة أن الق ــــه ينطل ــــاني فإن أمــــا الاتجــــاه الث

ص بنظر الدفع بعدم اختصاصها المبني علـى عـدم وجـود اتفـاق التحكـيم أو بطلانـه، الاختصا

فإنها لا تفصل إلا في مدى اختصاصها، ولا تتعرض لمدى صـحة اتفـاق التحكـيم إلا بوصـفها 

يخولهـا اتفـاق التحكـيم الفصـل فـي  ما للفصـل فـي مـدى اختصاصـها طالمـا لـمسألة أولية تمهيـد

ومعنى ذلك أنه يجوز لصـاحب المصـلحة فـي التحكـيم أن يرفـع صحته أو بطلانه أو سقوطه، 

دعوى بطلان اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة حتى قبل صدور حكم التحكـيم إذا قـدر أن هـذا 

  .)3(الاتفاق ورد على مسألة غير قابلة للتحكيم لتعلقها بالنظام العام

مــا مــؤداه جــواز تعــرض أورد اســتثناءا هاالمســألة حينمــا  )4(وقــد حســم المشــرع الفرنســي

القضــاء الــوطني لفحــص مشــروعية اتفــاق التحكــيم قبــل أن تفصــل محكمــة التحكــيم فيــه، وذلــك 

مــن  1458المــادة  فــي نصفــي الحــالات التــي يكــون فيهــا اتفــاق التحكــيم ظــاهر الــبطلان، فــ

إذا رفـــع نزاعـــا أمـــام محكمـــة قضـــائية ســـبق رفعـــه أمـــام  ":قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة علـــى أنـــه 

                                                 

  .197أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -1
  .529ع سابق، ص مصطفى الجمال، عكاشة عبد العال، مرج -2
  .199اشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -3
  .499عباس، مرجع سابق، ص محمد وليد  -4
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مــة التحكــيم بموجــب اتفــاق تحكــيم، فعلــى تلــك المحكمــة إعــلان عــدم اختصاصــها، وإذا لــم محك

يســبق لمحكمــة التحكــيم أن تعهــدت بــالنزاع فيلــزم أيضــا علــى المحكمــة القضــائية إعــلان عــدم 

اختصاصها إلا إذا كان هذا الاتفاق ظاهر الـبطلان، ولا يجـوز للمحكمـة فـي أي مـن الحـالتين 

  ".ا من تلقاء نفسهاأن تقضي بعدم اختصاصه

أما عن موقـف المشـرع الجزائـري فإنـه لـم يـنص فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 

علـى صـعيد التحكــيم الـداخلي فـي أي مــن مـواده علــى الجهـة المختصـة بنظــر مشـروعية اتفــاق 

  .التحكيم، وعلى هذا يبقى الأمر غامضا

يكـون القاضــي غيــر ":أنــه  1045أمـا علــى صـعيد التحكــيم الــدولي فقـد جــاء فـي المــادة 

مخـــتص بالفصـــل فـــي موضـــوع النـــزاع إذا كانـــت الخصـــومة التحكيميـــة قائمـــة، أو إذا تبـــين لـــه 

  ".وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف

أن المشــرع الجزائــري قــد ســاير المشــرع الفرنســي فــي مــنح المحكــم ســلطة الفصــل  يتبــين

ة علــى بطــلان اتفــاق التحكــيم، إلا أنــه تخلــف عنــه فــي قبــل أي جهــة أخــرى فــي الــدفوع المبنيــ

المقابــل فــي الــنص صــراحة علــى حــق القضــاء الــوطني فــي التعــرض لمشــروعية اتفــاق التحكــيم 

  .ظاهر البطلان

  :حيث وضحت المادة حالتين فقط

ـــة قائمـــة فعـــلا يكـــون القاضـــي غيـــر مخـــتص بالفصـــل فـــي  -1 إذا كانـــت الخصـــومة التحكيمي

  .موضوع النزاع

ا تبـــين للقاضـــي وجـــود اتفاقيـــة تحكـــيم لكـــن بشـــرط أن يكـــون قـــد أثارهـــا أحـــد الأطـــراف، إذ -2

والملاحظ أن الغاية من منع المحكمة من إثـارة هـذا الـدفع مـن تلقـاء نفسـها هـو احتـرام إرادة 

الأطراف الـذين فضـلوا اللجـوء إلـى قضـاء الدولـة قصـد حـل نزاعـاتهم علـى الـرغم مـن وجـود 
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لم يرغبوا في إثارة الدفع به بعد أن تراجعوا عن ذلك الاتفاق أو ألغـوه اتفاق التحكيم، والذين 

  .)1(ضمنيا

وبــــذلك يكــــون المشــــرع الفرنســــي قــــد وضــــع مبــــدأ الاختصــــاص المشــــترك بــــين المحكــــم 

والقاضــي الإداري بنظــر الــدفوع المبنيــة علــى عــدم مشــروعية اتفــاق التحكــيم، فــإذا كــان الأصــل 

ل في هذه الدفوع، فإن ذلك لا يسلب اختصاص القاضـي هو تخويل هيئة التحكيم سلطة الفص

  .الإداري بالفصل في هذه الدفوع إذا طرحت أمامه

أن اتفاقيــة نيويــورك أكــدت علــى الحــق الأولــي للمحكــم فــي الفصــل فــي  إلــىبالإضــافة 

ر ـالدفوع المتعلقة ببطلان اتفاق التحكيم باستثناء الحـالات التـي يكـون فيهـا اتفـاق التحكـيم ظاهـ

  .)2(طلانالب

  

  

  

  يـــرع الثانـــالف

  تدخل القضاء بالمساعدة في إجراءات التحكيم

يلـــج المتقاضـــون بـــاب التحكـــيم مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الحمايـــة القضـــائية بـــإجراءات 

ميســـرة ومواعيـــد معقولـــة وفـــي جـــو بعيـــد، إلـــى حـــد مـــا، عـــن اللـــدود فـــي الخصـــومة وســـوء نيـــة 

ي خصـومة التحكـيم، ويـؤدي الـدور ذاتـه الـذي المتخاصمين، وبالرغم مـن أن المحكـم هـو قاضـ

                                                 

  .361مصطفى لزرق، مرجع سابق، ص  -1
على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامهـا نـزاع حـول موضـوع كـان محـل اتفـاق "اتفاقية نيويورك  2/3تنص المادة  -2

وارد فــي هــذه المــادة أن تحيــل الخصــوم بنــاء علــى طلــب أحــدهم إلــى التحكــيم وذلــك مــا لــم يتبــين مــن الأطــراف بــالمعنى الــ
  ". للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق
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يقــوم بــه القاضــي، إلا أنــه كشــخص عــادي لا يتمتــع بســلطة الإجبــار التــي يتمتــع بهــا القاضــي، 

  .)1(وهو ما يظهر عجز المحكم عن منح الحماية القضائية الميسرة للمحتكمين

قا بين القضـاء إن ضمان فعالية التحكيم واحترام الآثار المترتبة عليه يقتضي تعاونا وثي

وهيئــــات التحكــــيم، ذلــــك أن التحكــــيم لــــم يعــــد نظامــــا رضــــائيا يتوقــــف نجاحــــه علــــى حســــن نيــــة 

، فخصـومة التحكـيم ليسـت بمنـأى عـن  المحتكمين، ومدى مساعدتهم للمحكم في أدائه لمهمتـه

ولايــة القضــاء فــي شــقها الرقــابي علــى إجــراءات خصــومة التحكــيم، وفــي الــدور المســاعد الــذي 

لالـه القاضـي سـلطة المحكـم المنقوصـة، وبـدون هـذه الولايـة يصـبح التحكـيم نظامـا يكمل من خ

  .)2(قانونيا بلا فاعلية

ويتمثــــل التعــــاون بــــين المحكــــم والســــلطة القضــــائية فــــي طلــــب المســــاعدة مــــن القضــــاء 

للحصــول علــى الأدلــة، وفــي المســائل الأوليــة، والإجــراءات التحفظيــة والوقتيــة التــي تخــرج عــن 

  .)3(هيئات التحكيم نطاق اختصاص

  الإجراءات التحفظية والوقتية -أولا

الإجـــراءات الوقتيـــة والتحفظيـــة هـــي نـــوع مـــن القضـــاء المســـتعجل، والقضـــاء المســـتعجل 

مؤقــت لا يمــس أصــل الحــق وإنمــا يرمــي إلــى تــدارك خطــر محــدق بــه بأحكــام عاجلــة تصــدرها 

المسـتعجل بأنـه عمـل  المحكمة بعـد إجـراءات مختصـرة وفـي مواعيـد قصـيرة، ويتصـف القضـاء

قضــائي ولــه وظيفــة مســاعدة لأنــه يرمــي إلــى ضــمان تحقيــق الــدعوى الموضــوعية ســواء كانــت 

  .)4(مرفوعة أو يحتمل رفعها

                                                 

  "التحكيم إجراءاتمدى سلطة القاضي في التدخل في "محمد أحمد البديرات،  -1
 http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n2/mohamed%20ahmed%20albdirat.pdf ـــــاريخ  02/08/2012، ت

  .711ص  pm 12:45الساعة 
حمزة أحمد حـداد، دور المحكمـة فـي التحكـيم فـي القـوانين العربيـة، ورقـة عمـل مقدمـة لمـؤتمر دور القضـاء فـي التحكـيم،  -2

  .21، ص 2005شرم الشيخ، مصر، 
  .183منير عبد المجيد، مرجع سابق، ص  -3
  .115لبطانية، مرجع سابق، ص عامر فتحي ا -4
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قسـمها  .)1(وقد اختلف الفقهـاء حـول المقصـود بـالإجراءات التحفظيـة والوقتيـة، فبعضـهم

لـــى حفـــظ الأدلـــة علـــى أســـاس الغـــرض منهـــا إلـــى إجـــراءات التحقيـــق، وهـــي إجـــراءات تهـــدف إ

اللازمـــة للفصـــل فـــي النـــزاع، وإجـــراءات تهـــدف إلـــى حفـــظ العلاقـــات القانونيـــة أو توازنهـــا بـــين 

الخصـــوم أثنـــاء الخصـــومة، وإجـــراءات تحفظيـــة، وهـــي إجـــراءات تهـــدف إلـــى صـــنع أو إحـــداث 

  .حالة واقعية أو قانونية لضمان تنفيذ الحكم الذي سيصدره

إلــى اتجــاه موســع، حيــث يعــد إجــراءا وقتيــا  بحســب مفهومهــا )2(وقســمها بعضــهم الآخــر

كل إجراء يهدف إلـى تـأمين السـير الطبيعـي لإجـراءات الخصـومة، أو إلـى اتجـاه ضـيق، وهـي 

  .الإجراءات التي تسبق تنفيذ الحكم ويكون الغرض منها ضمان تنفيذ الحكم

ل وثبــت مــن خــلال اســتقراء الواقــع القــانوني والقضــائي أن تــدخل القضــاء فــي هــذا المجــا

كــان ولا يــزال مســألة خلافيــة، فقــد انقســمت الآراء والمنــاهج فــي تقيــيم تــدخل القضــاء فــي اتخــاذ 

  . )3(الوسائل الوقتية والتحفظية إلى مؤيد ومناهض

يــرجح تمتــع القضــاء الــوطني بشــكل قاصــر عليــه بنظــر الإجــراءات الوقتيــة  :)4(تجــاه الأولالإ 

  :على التحكيم، وذلك لاعتبارات عملية منهاوالتحفظية المتصلة بالمنازعات المتفق بشأنها 

  .وجود ضمانات خاصة في القضاء لدرايتهم ومعرفتهم بالقانون والخبرة في تطبيقه -1

استبعاد قضاء الدولة لوجود اتفـاق تحكـيم ينصـب علـى القضـاء الموضـوعي دون القضـاء  -2

  .الولائي أو الوقتي

                                                 

  .824مرجع سابق، ص  ،التحكيم طبقا لقانون التحكيم المصري إجراءاتأحمد السيد صاوي،  -1
سـيد أحمــد محمــود أحمـد، ســلطة المحكــم فـي إصــدار الأحكــام الوقتيـة والأوامــر فــي القـانون المقــارن والكــويتي والمصــري،  -2

  .83-79، ص 2001، العدد الثالث، 25جامعة الكويت، السنة مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي، 
  .509، ص 2008، 1زهيـر اسكنـدر، التحكيـم وقضاء الدولة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، تونس، ط -3
لعلــــوم يف العربيــــة لا، جامعــــة نــــماجســــتيررســــالة جــــابر القرنــــي، دور القضــــاء فــــي التحكــــيم،  آلزهيــــر عبــــد االله علــــي   -4

  .118، ص 2008الأمنية،الرياض، 
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اصــا لا فــي مواجهــة الأطــراف ولا فــي لا يملــك المحكــم ســلطة الإجبــار بوصــفه قاضــيا خ -3

  .مواجهة الغير

ـــة أو  -4 هيئـــة التحكـــيم لا تعقـــد جلســـاتها بصـــورة دائمـــة وإنمـــا قـــد تجتمـــع علـــى فتـــرات متقارب

متباعـدة، ومـن ثــم فقـد يوجــد مـن الأحــداث مـا يبــرر اتخـاذ إجــراء تحفظـي أو وقتــي فـي غيــر 

  . تخاذ الإجراء المطلوبأوقات انعقادها ويصعب اجتماع أعضائها بالسرعة الكافية لا

لك سلطة تنفيذ الأحكام الصـادرة منـه سـواء أكانـت موضـوعية أم وقتيـة، ممـا ـم لا يمـالمحك -5

سيضطر الخصوم إلى اللجـوء إلـى القضـاء للحصـول علـى أمـر تنفيـذ هـذه الأحكـام، فيكـون 

هــذه مـن الأفضـل اللجـوء إلـى القضـاء منـذ البدايـة، ضـف إلـى ذلـك أن الحاجـة لاتخـاذ مثـل 

  .زاعـالوسائل يمكن أن تظهر قبل تكوين هيئة التحكيم وقبل انعقاد ولايتها على الن

يظهـر مـن خــلال هـذا الاتجــاه أن الطـابع الخــاص للتحكـيم يعــد علـى حــد تعبيـر الأســتاذ 

، ويحـد مـن السـلطات التـي يتمتـع بهـا "بمثابة عيب خلقـي يلحـق بـه منـذ البدايـة) "إيريك لوكان(

يقلـل مـن فاعليـة التحكـيم وهـو مـا يـؤدي بالضـرورة إلـى اعتمـاد المحكـم نفسـه المحكم، وبالتالي 

  .)1(على عدالة الدولة في هذه المسائل

يـــذهب إلـــى عكـــس مـــا ذهـــب إليـــه الاتجـــاه الأول، ويـــرى أن الاختصـــاص : )2(اه الثـــانيـتجـــالإ 

وحـده  لة تدخل فـي إطـار اتفـاق التحكـيم ويخـتص المحكـمأظر المسائل الوقتية والتحفظية مسبن

  :دون غيره بالفصل فيها، ويستند هذا المذهب إلى عدة اعتبارات أهمها

إرادة الأطراف اتجهت إلى اختيار شخص المحكم ليتولى الفصل فـي النـزاع، ومـن ثـم فـلا  -1

حاجــــة للجــــوء للقضــــاء، لأن الهيئــــة التحكيميــــة هــــي الأقــــدر مــــن غيرهــــا علــــى تقــــدير مــــدى  

  .ملاءمة اتخاذ مثل هذه الإجراءات

                                                 

  .511-510ص  ،زهير اسكندر، مرجع سابق -1
  .100-99سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص  -2
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ما يحققه نظام التحكيم من اقتصاد فـي النفقـات وتـوفير فـي الوقـت وسـهولة تنفيـذ مـا تـأمر  -2

  .باتخاذه من إجراءات وقتية أو تحفظية وتوحيد جهة الفصل في النزاع

فلسفة التحكيم تسمح بهذا الحل، فالخصوم قد اختاروا طريق التحكيم بإرادتهم وارتضـوا بـه  -3

ء، ومــن ثــم فــإنهم لــم يمتنعــوا عــن تنفيــذ مــا يتخــذه المحكــم مــن بــديلا عــن اللجــوء إلــى القضــا

  .إجراءات وقتية وتحفظية

تأخــذ المحكمــة التحكيميــة بعــين  إن أمــر افتقــار المحكــم لســلطة الجبــر يمكــن تجــاوزه بــأن -4

ــــذي أذنــــت بــــه عنــــد الإ ــــوقتي أو التحفظــــي ال عتبــــار موقــــف الطــــرف المتصــــدي للإجــــراء ال

صل، كما أنهـا يمكـن أن تتخـذ فـي صـلب هـذا الحكـم وسـائل إصدارها الحكم النهائي في الأ

  .بديلة تحقق لقضائها النفاذ الجبري مثل الغرامة التهديدية

إلــى ثبــوت حقيقــة مفادهــا أن اتفــاق التحكــيم لــئن يــؤدي إلــى  )1(ظهـر موقــف جديــد يــرجح

ل اعتبار القضاء الوطني غير مخـتص بالفصـل فـي موضـوع النـزاع محـل الاتفـاق، لكـن لا ينـا

من الاختصاص الثابت لقضاء الدولـة باتخـاذ الإجـراءات التـي حتـى مـع افتـراض تشـكيل هيئـة 

التحكـــيم، فـــإن هـــذه الأخيـــرة تضـــل عـــاجزة عـــن اتخاذهـــا، فيكـــون مـــن غيـــر المعقـــول الاعتـــراف 

دعـــاء بإقصـــاء قضـــاء الدولـــة فـــي شـــأنها، عامـــة فـــي اتخـــاذ تلـــك الإجـــراءات والإللمحكــم بولايـــة 

اتخاذهـــا أو عـــن نفاذهـــا، فمـــن الثابـــت أن بعـــض الإجـــراءات لا يمكـــن  والحــال أنـــه عـــاجز عـــن

لغيــر قضــاء الدولــة اتخاذهــا، إمــا لأنهــا تتجــاوز منــاط التحكــيم مــن حيــث الأطــراف كــالتي تهــم 

  .الغير مثلا، أو لأنها تعبر عن سلطة الجبر التي تختص بها الدولة

الوســائل الوقتيــة والتحفظيــة، لأن  التعــاون بــين القاضــي والمحكــم فــي اتخــاذ :)2(الاتجــاه الثالــث

العلاقــة بــين المحكــم والقاضــي علاقــة اشــتراك وتعــاون، لا علاقــة إقصــاء، ومبــدأ التعــاون فــي 

                                                 

  .513-512زهير اسكندر، مرجع سابق، ص  -1
  .188منير عبد المجيد، مرجع سابق، ص  -2
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الاختصاص باتخاذ الوسائل الوقتية والتحفظية بين القضائين يتضـمن عناصـر ثلاثـة تعـد قـوام 

  :المبدأ، ومؤداه المنطقي ومضمونه الحقيقي ألا وهي

اص قضاء الدولة باتخاذ الوسائل الوقتية والتحفظيـة رغـم وجـود اتفاقيـة تحكـيم إقرار اختص -1

  .على أساس ما له من ولاية عمومية وسلطان سيادي

إقرار اختصاص قضاء الدولة بتلك الوسائل لا يعني التنازل عن اتفاقية التحكيم فـي شـأن  -2

  .الاختصاص التحكيمي بأصل النزاع

طــرفين إلــى ســلطة قضــائية باتخــاذ مثــل هــذه الوســائل لا يعتبــر الطلــب الــذي يقدمــه أحــد ال -3

مناقضا لاتفاق التحكيم، لأنه لا يمس أصل الحق الذي يبقى قائما لهيئة التحكيم، واسـتبعاد 

قضــــاء الدولــــة فــــي النــــزاع لوجــــود اتفــــاق التحكــــيم ينصــــب علــــى القضــــاء الموضــــوعي دون 

  . )1(القضاء الوقتي

والإداريـــة حاســـما لهـــذا الجـــدل بحكـــم مـــؤداه اختصـــاص جـــاء قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة 

هيئـــة التحكـــيم إذا اتفـــق الأطـــراف علـــى أن يكـــون لهـــا هـــذا الاختصـــاص فـــي أن تـــأمر أيـــا مـــن 

الطرفين سواء من تلقاء نفسها أو بنـاء علـى طلـب الطـرف الآخـر باتخـاذ مـا تـراه ضـروريا مـن 

يمكـن لمحكمـة التحكـيم " :أنـه منه علـى 1046تدابير مؤقتة وتحفظية، وفي ذلك نصت المادة 

أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بنـاء علـى طلـب أحـد الأطـراف، مـا لـم يـنص اتفـاق التحكـيم 

  ".على خلاف ذلك

ومؤدى ذلك تخويل أطراف اتفاق التحكـيم إمكانيـة مـد سـلطة الهيئـة وعـدم قصـرها علـى 

مؤقتـة أو تحفظيـة تقتضـيها الفصل في الموضوع، بحيث يتسنى لها الأمر بمـا تـراه مـن تـدابير 

طبيعة النزاع، وترتيبا على ذلك يمكن للهيئة بناءا على تراضـي الأطـراف أن تصـدر أمـرا بنـاء 

علــى طلــب أحــدهما بتعيــين حــارس علــى موجــودات الشــركة محــل النــزاع بــين الشــركاء، أو أن 

                                                 

  .188، ص نفسهمرجع المنير عبد المجيد،  -1
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أو بـالتحفظ علـى تأمر بإيداع البضائع المتنازع عليها في يد أمينة أو في أحد المخازن العامـة 

  . )1(دفاتر ومستندات يحوزها أحد الطرفين وتسليمها لخبير تنتدبه

ولكن إذا كانـت هـذه الهيئـة تملـك إصـدار مثـل هـذه الأوامـر، فهـل تملـك سـلطة الإجبـار 

كما هي في القرارات الصادرة عن السلطات القضائية؟ إذ من المتصور أن يـرفض مـن صـدر 

  جراء أو ذاك، فما هو العمل؟عليه القرار بأن يتخذ هذا الإ

لــيس هنـــاك حـــل فـــي هــذه الحالـــة ســـوى طلـــب المســاعدة مـــن القضـــاء باعتبـــاره الســـلطة 

 1046المختصــة التــي تملــك عنصــر الإجبــار، وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

التـدبير إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هـذا : "...قانون إجراءات مدنية وإدارية حيث جاء فيها

إراديا جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضـي المخـتص، ويطبـق فـي هـذا الشـأن قـانون 

  .."..بلد القاضي

فــإن اختصــاص القاضــي الإداري باتخــاذ إجــراءات وقتيــة  )2(ووفقــا لــنص المــادة الســابقة

وأمــا  وتحفظيــة ينعقــد فــي حــالتين، أولهمــا لجــوء أحــد أطــراف النــزاع إليــه لاتخــاذ هــذا الإجــراء،

الاختصــاص الثــاني يمــارس فــي حالــة امتنــاع مــن صــدر الأمــر إليــه مــن هيئــة التحكــيم بعمــل 

إجـراء أو تـدبير معـين مؤقــت أو تحفظـي وامتنـع عــن تنفيـذه إراديـا، إذ يجــوز لمـن صـدر الأمــر 

  .)3(لمصلحته اللجوء للقضاء المختص

  البحث عن الأدلة -ثانيا

تحكـــيم الحصـــول علـــى أدلـــة، حيـــث تتـــدخل مـــن أوجـــه التعـــاون المهمـــة بـــين القضـــاء وال

المحكمة عندما لا يستطيع المحكمون تنفيذ مهامهم لتفعيلها، حيث يستطيع القاضـي الحصـول 

ــــين شــــخص للــــدخول إلــــى أي موقــــع  يخــــص  ــــى إفــــادات الشــــهود والاحتفــــاظ بالأدلــــة وتعي عل

                                                 

  .124سابق، ص  عامر فتحي البطانية، مرجع -1
  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1046المادة  -2
  .119جابر القرني، مرجع سابق، ص  آلزهير عبد االله علي  -3
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علــــى  المتنـــازعين للحصــــول منـــه علــــى أدلـــة، لأن التوظيــــف الخـــاص والفعــــال للتحكـــيم يعتمــــد

  .)1(مساهمة القضاء المختص في تدعيم القرارات الإجرائية لهيئة التحكيم

الجزائــــري فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة الــــدور المســــاعد  مشــــرعالوقــــد قــــنن 

للقضــاء فــي تكملــة ســلطة المحكــم بمــا يمكنــه مــن حســم النــزاع المعــروض عليــه بإصــدار حكــم 

إذا اقتضـت الضـرورة مسـاعدة " :ذا القانون على أنهمن ه 1048التحكيم، حيث نصت المادة 

الســــلطة القضــــائية فــــي تقــــديم الأدلــــة أو تمديــــد مهمــــة المحكمــــين أو تثبيــــت الإجــــراءات، وفــــي 

حــالات أخــرى جــاز لمحكمــة التحكــيم أو للإطــراف بالاتفــاق مــع هــذه الأخيــرة أو للطــرف الــذي 

يطلبـوا بموجـب عريضـة تـدخل  يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمـة التحكـيم، أن

  ".القاضي المختص ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

إذن، ففــي نطــاق الإجــراءات فإنــه يجــوز لهيئــة التحكــيم أو لأي مــن الطــرفين بموافقتهمــا 

طلـــب المســـاعدة مـــن المحكمـــة المختصـــة للحصـــول علـــى الأدلـــة وذلـــك بهـــدف الوصـــول إلـــى 

ب للطلـب فـي حـدود سـلطاتها المخولـة لهـا، وطبقـا للقواعـد الحقيقة، ويجوز للمحكمة أن تسـتجي

  . )2(القانونية التي تطبقها والخاصة بالحصول على الأدلة

د ـوعليه فإن شكل الإجـراء المـراد تنفيـذه بمقتضـى المسـاعدة القضـائية يخضـع لقـانون بلـ

  .القاضي

اء نفســها أو ولأن الهيئــة هــي التــي تقــرر الحاجــة إلــى المســاعدة القضــائية ســواء مــن تلقــ

مـــن بنــاء علــى طلـــب الأطــراف، فـــإن لهــا فـــي نفــس الوقـــت أن تعــدل عـــن طلبهــا متـــى وجــدت 

لة موضــوع الطلــب، أو تبــين لهــا أن هــذا الإجــراء أصــبح غيــر الأدلــة مــا يغنــي عــن تنفيــذ المســأ

  .)3(مفيد في الخصومة لتوفر أدلة أخرى مكانه

                                                 

  .134ص  ،عامر فتحي البطانية، مرجع سابق -1
  .68-66إلهام عزام وحيد الخزار، مرجع سابق، ص  -2
  .154ص  ،منير عبد الحميد، مرجع سابق -3
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، سـواء أكـان هـذا )1(التحكـيموبغض النظر عن القانون الواجب التطبيـق علـى إجـراءات 

القــانون قــد تــم اختيــاره بمعرفــة الأطــراف أو حــدد مــن طــرف محكمــة التحكــيم، فــإن هــذا القــانون 

ـــالإجراءات مـــن حيـــث شـــروط المحكـــم وجلســـات  ـــة ب ـــذي يحـــدد ســـائر المواضـــيع المتعلق هـــو ال

ن قواعــد التحكــيم والــدفوع والطلبــات وغيرهــا مــن الجزئيــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع، فــي حــين أ

الإثبـــات تخضـــع للقـــانون الـــذي يحكـــم الموضـــوع باعتبـــار أن تحديـــد محـــل الإثبـــات يعتبـــر أمـــرا 

فاصلا في موضوع خصومة التحكيم، وكذلك فإن هذا القانون الأخيـر هـو الـذي يحـدد الخصـم 

  . )2(تفاقات بين الأفراد المعدلة لنقل الإثباتليه عبء الإثبات ومدى مشروعية الإالذي يقع ع

كـــان القـــانون الجزائـــري قـــد مـــنح ســـلطات واســـعة لهيئـــة التحكـــيم فـــي البحـــث عـــن  وإذا

، وطلــب المســاعدة إذا اقتضــت الضــرورة مــن القضــاء المخــتص، إلا أنــه فــي مســالة )3(الأدلــة

الطعــــن بــــالتزوير فقــــد جعــــل هــــذه المســــألة مــــن الاختصــــاص المطلــــق للقضــــاء عمــــلا بالمــــادة 

زوير مـــدنيا فـــي ورقـــة، أو إذا حصـــل عـــارض إذا طعـــن بـــالت"التـــي تـــنص علـــى أنـــه  1021/2

  ".جنائي يحيل المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائية المختصة

ممــا ســبق نخلــص إلــى أن تــدخل القاضــي هــو تــدخل عــارض وغيــر مباشــر، وأن غايتــه 

ليسـت رقابيــة بــل هـي ســاندة للتحكــيم ومســاعدة إمـا للأطــراف فــي مرحلـة تكــوين هيئــة التحكــيم، 

ة التحكيم عند مباشرتها لوظيفتها بطلب من الأطراف، أو بسـعي منهـا، وأن أو مساعدة لمحكم

هـذا التــدخل فرضــته الضــرورة حمايـة للتحكــيم وتيســيرا لعمــل المحكـم، تأمينــا لفاعليتــه التنفيذيــة، 

  .)4(الرقابة أوولا يقوم على منطق الوصاية 

                                                 

يمكــن أن تضــبط فــي اتفاقيــة التحكــيم الإجــراءات الواجــب "قــانون إجــراءات مدنيــة وإداريــة علــى أنــه  1043تــنص المــادة  -1
اتباعهــا فــي الخصــومة مباشــرة أو اســتنادا علــى نظــام تحكــيم، كمــا يمكــن إخضــاع هــذه الإجــراءات إلــى قــانون الإجــراءات 

ك تتـولى محكمـة التحكـيم ضـبط الإجـراءات عنـد الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم، إذا لـم تـنص الاتفاقيـة علـى ذلـ
  ."الحاجة مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم

  . 155ص  ،منير عبد المجيد، مرجع سابق -2
  ".تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة"قانون إجراءات مدنية وإدارية على أنه  1047تنص المادة  -3
  .68سابق، ص إلهام عزام وحيد الخراز، مرجع  -4



 أصول المحاكمة التحكيميةأصول المحاكمة التحكيميةأصول المحاكمة التحكيميةأصول المحاكمة التحكيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 

108 
 

  يـــث الثانـــالمبح

  مـــم التحكيـــحك

وغلق باب المرافعات يصل المحكمـون إلـى المرحلـة الأخيـرة مـن ال التحقيقات ـد اكتمـبع

مراحــل الإجــراءات التحكيميــة، وهــي مرحلــة إعــداد الحكــم التحكيمــي تمهيــدا لإصــداره محققــين 

إلا أن هـذا الإجـراء يكـون  يمية وهي الفصـل فـي موضـوع النـزاع بذلك الغاية من العملية التحك

، ولا يبقـــى هـــذا الأخيـــر فـــي منـــأى عـــن رقابـــة باتبـــاع مراحـــل معينـــة ومحـــددة وبشـــروط خاصـــة

قضــاء الدولــة، فبــالنظر للطبيعــة الخاصــة للعدالــة التــي يقــوم بهــا قضــاء التحكــيم والمســتند فــي 

  .أساسه لإرادة الأطراف، يضفي على طرق الطعن في الحكم التحكيمي ذاتيته الخاصة

يملـــك ســـلطة وإن كـــان المحكـــم يملـــك إقـــرار الحـــق وتحقيقـــه، إلا أنـــه شـــخص عـــادي لا 

الأمر أو الجبر التي يملكها القاضي لكي يسبغها على حكـم التحكـيم، ففعاليـة التحكـيم كوسـيلة 

لحل نزاعات العقود الإدارية تستلزم إعطاء حكم التحكيم القوة التنفيذية التي يحافظ معهـا علـى 

التـي  ونظرا لأهمية هذه المرحلة. لصالحه   شرعية حقوق ومصالح من صدر الحكم التحكيمي

 .تنعكس لا محالة على مصداقية التحكيم

ســنتطرق إلــى الجوانــب الأساســية للحكــم التحكيمــي وكيفيــة الطعــن فيــه والاعتــراف بــه  

  :على النحو التاليوتنفيذه، وذلك 

  ب الأولـــالمطل

  صدور حكم التحكيم وإمكانية الطعن فيه

التـــي يســـعى أطـــراف حكـــم التحكـــيم هـــو ذروة كـــل إجـــراءات التحكـــيم والغايـــة الأساســـية 

فالهدف الرئيسي للحكم هو جعل هـذا لجوئهم إلى نظام التحكيم، النزاع إلى تحقيقها من خلال 

هيئـة التحكـيم زمت معظم التشريعات وقد أل، )1(الأخير نهائيا وملزما بشأن القضية محل النزاع

                                                 

1-Ray Turner, Arbitration Award, a practical approach, Blackwell Publishing, Oxford, UK, 
First edition, 2005, p4. 
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انـــب أن تصــدر حكمهـــا وفقــا لشـــروط معينــة، والأصـــل أن حكــم التحكـــيم يخضــع لرقابـــة مــن ج

القضــاء الــوطني، فهــذه الرقابــة هــي التــي تقلــل بــلا شــك مــن درجــة الخــوف الكــائن بســبب لجــوء 

  .الإدارة إلى التحكيم

ســنتناول كيفيــة صــدور حكــم التحكــيم وشــروطه مبــرزين مختلــف المراحــل التــي يمــر بهــا 

  .هذا الأخير ومدى إمكانية الطعن في أحكام التحكيم 

  رع الأولـــالف

  صدور حكم التحكيم

كل جميع القرارات الصـادرة عـن المحكـم والتـي تفصـل بشـ"حكم التحكيم على أنه  يعرف

ســواء كانــت أحكــام كليــة تفصــل فــي موضــوع المنازعــة  يــهقطعــي فــي المنازعــة المعروضــة عل

ككــل، أم أحكامــا جزئيــة تفصــل فــي شــق منهــا، وســواء تعلقــت هــذه القــرارات بموضــوع المنازعــة 

ة تتعلــــــق بــــــالإجراءات أدت بــــــالمحكم إلــــــى الحكــــــم بإنهــــــاء ذاتهــــــا أو بالاختصــــــاص أو بمســــــأل

  .)1(الخصومة

وحكم التحكـيم، علـى غـرار الحكـم القضـائي، يجـب أن يكـون واضـحاً وحاسـماً خاصـة   

فـــي منطوقـــه، بحيـــث يبـــين بصـــورة لا تـــدع مجـــالاً للشـــك، الواجبـــات المفروضـــة علـــى كـــل مـــن 

ســـلباً أو ) الموضـــوعية(فـــة طلباتهمـــا الطـــرفين والحقـــوق المعطـــاة لـــه، وأن يـــردّ الحكـــم علـــى كا

  . )2(إيجاباً، وإلا كان عرضة للطعن به

  شكل حكم التحكيم ومحتواه -أولا

                                                 

حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعـات الخاصـة الدوليـة، دار الفكـر العربـي،  -1
  .25-24، ص )طد (

بحـــث مقـــدم لـــدورة التحكـــيم فـــي العقـــود الهندســـية والإنشـــائية وإعـــداد  صـــحته،حكـــم التحكـــيم وشـــروط  حـــداد،حمـــزة أحمـــد  -2
  .3، ص 2008المحكمين، عمان، الأردن، 
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تقــم الهيئــة التحكيميــة بتحريــر الحكــم التحكيمــي ســواء كانــت مشــكلة مــن محكــم واحــد أو 

ثلاثة محكمين بعد المداولات التي تقوم بها، حيث ينص المشرع الجزائري علـى سـريتها حسـب 

هـذا ،"تكون مداولات المحكمين سرية" :قانون إجراءات مدنية وإدارية 1025ما جاء في المادة 

ويتعــــين علــــى هيئــــة التحكــــيم إصــــدار الحكــــم التحكيمــــي المنهــــي للنــــزاع خــــلال المــــدة المحــــددة 

لإصــداره، وقــد يقــوم الأطــراف بتحديــد هــذا الميعــاد مباشــرة فــي اتفــاق التحكــيم أو بطريقــة غيــر 

ـــى لائحـــة مركـــز التحكـــيم، وهـــذا مـــن أجـــل أن يتحقـــق مـــا دفـــع بـــالأطراف مباشـــرة كالإ ـــة إل حال

المتعاقدة للجوء إلى التحكيم لفض المنازعات التي قد تنشأ عن العقد، وهي السـرعة لكـون هـذا 

النوع من المنازعات يتعلق بمبالغ كبيرة جدا وطول إجـراءات التقاضـي أمـام الجهـات القضـائية 

  . )1(حق بكلا الطرفين خسائر كبيرةيل أنالمختصة من شأنه 

 1018قد نص المشرع الجزائـري صـراحة علـى ميعـاد إصـدار حكـم التحكـيم فـي المـادة 

مهمتهم خـلال أربعـة أشـهر مـع إمكانيـة  حيث تلزم المادة المحكمين بإنهاء 09-08من قانون 

اريخ إخطــار أو مــن تــمــده باتفــاق الأطــراف، ويبــدأ ســريان الميعــاد مــن تــاريخ تعيــين المحكمــين 

محكمة التحكيم، غير أنه لم يـنص علـى تحديـد اجـل معـين للتمديـد، بخـلاف المشـرع المصـري 

بســتة أشــهر مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى مــدة  1فقــرة  45الــذي حــدد هــذه المــدة فــي نــص المــادة 

  .)2(تزيد على ذلك

 أمــــا بالنســــبة للمشــــرع الفرنســــي فقــــد جعــــل ميعــــاد إصــــدار حكــــم التحكــــيم إذا لــــم يحــــدده

الأطـــراف بســـتة أشـــهر علـــى الأكثـــر مـــن قبـــول آخـــر محكـــم لمهمتـــه، فـــي حـــين جعلـــه المشـــرع 

  .)3(المصري محددا باثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم

نلاحظ في هذا الصدد الفرق فـي المـدة التـي أوجـب فيهـا الفصـل فـي النـزاع والتـي يبـدو 

ل ـي الفصـل فـي أحكـام التحكـيم مـن خـلال جعـرع الجزائري أراد تجسـيد السـرعة فــا أن المشـفيه

                                                 

   136بولقواس سناء، مرجع سابق،  -1
  .146أسرة التحرير، نصوص وقوانين واتفاقيات التحكيم وطنيا وإقليميا ودوليا، مرجع سابق، ص  -2
  .قانون تحكيم مصري 45قانون إجراءات مدنية فرنسي والمادة  1456المادة  -3
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د لا ـدة التحكـــيم أربعــــة أشـــهر بعكــــس المشـــرع الفرنســـي والمصــــري، غيـــر أن هــــذا الـــنص قـــــمـــ

ر مباشــرة ـن الســرعة فــي الفصــل فــي حالــة اتفــاق الأطــراف ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيـــيضمــ

ر، ويرجــع عــدم ـأشهــ علــى أجــل لإتمــام المحكمــين للمهمــة التحكيميــة والتــي قــد تزيــد علــى أربعــة

دأ حريـة الأطـراف ـا لمبــتحديد هذه المدة ابتداء وتحديـدها فـي حالـة عـدم اتفـاق الأطـراف تكريسـ

  .)1(وكذلك لندرة وجود اتفاق تحكيم يحوي على ميعاد لإصدار حكم التحكيم

قـر أوحسنا فعل المشرع بجعله تقرير مد اجل التحكيم مرتبطا بموافقـة الأطـراف بعـد أن 

إمكانيـــة قيـــام الأطـــراف بتحديـــد هـــذا الأجـــل، وهـــو مـــا يســـتنتج بمفهـــوم المخالفـــة لأحكـــام  ابتـــداء

قــانون إجــراءات مدنيــة وإداريــة، غيــر أن قــانون التحكــيم المصــري جعــل تمديــد  1018المــادة 

  .أجل التحكيم يتم من قبل هيئة التحكيم

  

  تسليم حكم التحكيم -اثاني

 )2(1026الأغلبيــة كمــا جــاء فــي المــادة يكــون إصــدار حكــم التحكــيم انطلاقــا مــن حكــم 

قانون إجراءات مدنية وإدارية؛ أي أغلبيـة الأصـوات أو الآراء بعـد المداولـة، ومنـه لا يعـد حكـم 

ــــة  ــــة الهيئ ــــذي يخــــرج فيــــه عــــن ولاي ــــدقيق إلا مــــن التــــاريخ ال ــــالمعنى الفنــــي ال التحكــــيم حكمــــا ب

فيــه هيئــة التحكــيم بالحــذف أو التحكيميــة، وقبــل هــذا التــاريخ يعــد بمثابــة مشــروع حكــم تتــدخل 

  .التعديل أو الإضافة

ويجــب أن يشــمل حكــم التحكــيم علــى مجموعــة مــن البيانــات أتــت علــى ذكرهــا مختلــف 

بيانـات شـكلية وأخـرى موضـوعية، ففيمـا يتعلـق : ، والتي تنقسم بـدورها إلـى نـوعين)3(التشريعات

وتــاريخ صــدور حكــم التحكــيم بالبيانــات الشــكلية، يجــب أن يحتــوي حكــم التحكــيم علــى الديباجــة 

                                                 

  .386علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص  -1
  ".تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات" 1026تنص المادة  -2
 1028ون التحكيم المصري والمـادة من قان 43من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والمادة  1473إلى  1471المواد  -3

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري
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ـــوانهم، ويضـــيف  الفرنســـي و الجزائـــري  المشـــرعومكانـــه وذكـــر أســـماء الخصـــوم والمحكمـــين وعن

أمـــا فيمـــا . وجـــوب ذكـــر أســـماء المحـــامين أو مـــن مثـــل أو ســـاعد الأطـــراف إذا اقتضـــى الأمـــر

يخص البيانات الموضوعية، فإنه يجب أن يشمل حكم التحكـيم علـى ملخـص لأقـوال الخصـوم 

  .نداتهم، وذكر أسباب الحكم ومنطوقهومست

  شروط حكم التحكيم -ثالثا

إذا كانــت القاعــدة العامــة هــي عــدم التــزام هيئــة التحكــيم باتبــاع القواعــد المقــررة بالنســبة 

للمحاكم، فإنه يترتب على ذلك نتيجة منطقية مفادها عدم التزام هيئـة التحكـيم بإصـدار حكمهـا 

ة، ولكـــن لا يعنـــي أن تصـــدر هيئـــة التحكـــيم حكمهـــا وفقـــا فـــي الشـــكل المقـــرر للأحكـــام القضـــائي

  .للشكل الذي تحدده، بل ألزم عليها المشرع التقيد ببعض الشروط الشكلية

  

  ط الكتابةشر  -1

، شأنه في ذلك شـأن الأحكـام الصـادرة عـن يصدر حكم التحكيم غالبا في شكل مكتوب

القاضــي الـوطني مـن التأكــد  قضـاء الدولـة، حتـى يــتمكن الخصـوم مـن الاطــلاع عليـه، وتمكـين

وكتابــة الحكــم شــرط جــوهري لقيامــه، بحيــث يــؤدي  .)1(مــن صــحته قبــل أن يصــدر أمــرا بتنفيــذه

تخلفها إلى لا التأثير في مضمون الحكم فحسـب، بـل إلـى عـدم معرفـة هـذا المضـمون، لدرجـة 

 ).2(انعدام الحكم

لـــى وجـــوب أن يـــتم ع )3(1976وقـــد نصـــت المـــادة الثانيـــة مـــن لائحـــة اليونســـترال لســـنة 

، كمـا أن اتفاقيـة البنـك الـدولي بشـأن تسـوية منازعـات الاسـتثمار )4(إصدار حكـم التحكـيم كتابـة

                                                 

1 - Ray Turner, Op.Cit, P9. 

 .6حكم التحكيم وشروط صحته، مرجع سابق، ص حداد،حمزة أحمد  -2
بصـــيغته التـــي ) ترالاليونســـ(القـــانون النمـــوذجي للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي للجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي  -3

  .1985يونيو  21اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 
  .387علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص  -4
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علـى وجـوب أن يكـون حكـم التحكـيم  48بين الدول ومواطني الدول الأخـرى نصـت فـي المـادة 

مــــن قــــانون  43/1، ونفــــس الأمــــر ذهــــب إليــــه المشــــرع المصــــري مــــن خــــلال المــــادة )1(مكتوبـــا

  .يم المصريالتحك

أمـا المشــرع الجزائــري فإنـه لــم يتطــرق لهـذا الشــرط بصــورة صـريحة، ولكــن مــن اســتقرائنا 

ط الكتابـة بـديهي حكيم في شكلية مكتوبـة، حيـث أن شـر نستشف وجوب إفراغ حكم الت )2(لمواده

لتنفيــذ الحكــم مــا دام التنفيــذ يحتــاج إلــى عــدة إجــراءات، فــلا يتصــور اتخــاذ هــذه الإجــراءات فــي 

  .)3(غير مكتوب وبالتالي غير موجودحكم 

إلا إذا  -في الـدول العربيـة –والقاعدة العامة هي أن يحرر حكم التحكيم باللغة العربية 

اتفق الأطراف على كتابته بلغة أخرى، ويتعين في هذه الحالة على من صـدر الحكـم لصـالحه 

تمكن هـذه الأخيـرة مـن إيداع ترجمة رسمية له في قلـم كتابـة المحكمـة المختصـة، وذلـك حتـى تـ

  .)4(مراقبة الحكم قبل إصدار أمر بتنفيذه

  التسبيبشرط  -2

ويلتـزم بـه كـل  إن الالتزام بالتسبيب يعد خاصية أساسية من خصائص العمـل القضـائي

مــن يمـــارس تلـــك الوظيفـــة، وبالتــالي ينبغـــي علـــى المحكـــم أن يــذكر الأســـباب التـــي دفعتـــه إلـــى 

بــــت مـــن خلالــــه أنـــه قــــام بفحـــص ادعــــاءات الأطــــراف، إصـــدار حكمــــه حتـــى يكــــون مقنعـــا ويث

  .)5(ويعطيهم الإجابة على تساؤلاتهم لماذا كسبوا أو خسروا دعواهم

ونظرا للأهمية الخاصة لتسبيب الأحكام فقد اشـترط قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 

د أكـد فـي ، أمـا المشـرع الفرنسـي فقـ1027/2أن يكون الحكم التحكيمي مسـببا وهـذا فـي مادتـه 

                                                 

  .192أسرة التحرير، نصوص وقوانين واتفاقيات التحكيم وطنيا، إقليميا، دوليا، مرجع سابق، ص  -1
  .09-08من القانون رقم  1035، 1029، 1028، 1027المواد  -2

3- TERKI Noureddine, Op.Cit, P 120.  
  .240محمد كولا، مرجع سابق، ص  -4
  .526وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -5
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من قانون الإجراءات المدنية على وجوب أن يصدر المحكم حكما وفقـا لأشـكال  1047مادته 

مـن ذات  1480معينة، ومن بين هـذه الشـكليات ضـرورة تسـبيب حكـم التحكـيم، ورتبـت المـادة 

د ـري فقـــرع المصـــأمــا بالنســبة لموقــف المشــ. القــانون الــبطلان علــى عــدم تســبيب حكــم التحكــيم

لة تســبيب أدم اعتبــار مســـفــا للتشــريع الجزائــري والفرنســي، حيــث اتجهــت نيتــه إلــى عــجــاء مخال

اق علــــى عــــدم تســــبيب حكــــم ـالأحكــــام مــــن النظــــام العــــام، إذ أنــــه أجــــاز لطرفــــي التحكــــيم الاتفــــ

  .)1(ةـر مسببـالتحكيم، كما أعطى لهيئة التحكيم إمكانية إصدار أحكام غي

التسـبيب هـو ضـمانة لحقـوق الأطـراف، ومـا إلـى القـول بـأن  )2(وقد ذهب بعـض الفقهـاء

اشــترط التســبيب فــي الأحكــام التحكيميــة، يعنــي أنــه بيــان جــوهري، غيابــه الجزائــري مشــرع الدام 

قد يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم وعـدم تنفيـذه يفـتح المجـال للطعـن فيـه بالاسـتئناف، وهـذا مـا 

لا يجـــوز اســـتئناف الأمـــر : "، حيـــث جـــاء فيهـــا09-08قـــانون  1034أكـــده مـــن خـــلال المـــادة 

إذا لـم تسـبب محكمـة التحكـيم حكمهـا ... القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات التالية

  ...".أو إذا وجد تناقض في الأسباب

لأهمية تسـبيب الأحكـام فـي ضـمان حقـوق الأطـراف، فإنـه يجـب أن يكـون متطلبـا بقـوة و 

ع التحكـيم سـواء أكانـت منهيـة للخصـومة كلهـا في إطار التحكيم الإداري ويسري علـى كـل أنـوا

سـتبداد أو بعضها لما يشكل ذلك من ضمانة هامة بالنسبة للإدارة في مواجهة كـل تعسـف أو ا

حكـــم التحكـــيم يتـــيح الفرصـــة قـــد يصـــدر عـــن المحكمـــين ضـــدها، ضـــف إلـــى ذلـــك أن تســـبيب 

نــه يقلــل مــن الخطــر الكاملــة للقضــاء الإداري بــان يمــارس رقابــة فعالــة عليــه، بالإضــافة إلــى أ

  .)3(والتخوف من لجوء الإدارة إلى التحكيم، وعلى الأخص في مجال التحكيم الدولي

  ط التوقيع على الحكم التحكيميشر  -3

                                                 

  .من قانون التحكيم المصري 43/2يستفاد ذلك من نص المادة  -1
  .13حكم التحكيم وشروط صحته، مرجع سابق، ص حداد،حمزة أحمد  -2
  .539-538محمد عباس، مرجع سابق، ص  وليد -3
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حتـــى يتســـنى التأكـــد مـــن أن الحكـــم صـــدر عـــن المحكمـــين المـــذكورين بـــه فإنـــه يشـــترط 

  . )1(توقيعهم جميعا على القرار

داقية وجديــة، فــلا يتصــور صــدور حكــم تحكيمــي فــالتوقيع مــن شــأنه إعطــاء الحكــم مصــ

غيــر موقــع عليــه، وإذا لــم يــتم توقيــع الحكــم مــن جميــع الأعضــاء فيجــب التوقيــع بالأغلبيــة، أمــا 

المحكــم الــذي يعــارض موقــف الهيئــة فــيمكن أن لا يوقــع ويشــار فــي الحكــم إلــى ذلــك أو يــدرج 

  .)2(رأيه الخاص بصدد النزاع

ث نص ـ، حي09-08في القانون  1029لك في المادة د أكد المشرع الجزائري على ذـق

توقـــع أحكـــام التحكـــيم مـــن قبـــل جميـــع المحكمـــين، وفـــي حالـــة امتنـــاع الأقليـــة عـــن  "علـــى أنـــه 

  ".التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين

قــانون إجــراءات  1473لمــواد وقــد أخــذ المشــرع المصــري والفرنســي بــنفس الاتجــاه فــي ا

 .من القانون المصري 43/1مدنية فرنسي وكذا المادة 

  يـــرع الثانـــالف

  مـم التحكيـن في حكـالطع

بــر اتفــاق الأطــراف علــى التحكــيم عــن اتجــاه إرادتهــم إلــى اســتبعاد كــل أشــكال تــدخل يع

كيم، غيـر أن ذلـك لا القضاء الوطني بصدد النزاع المثار بينهم والمتفق على حله بطريقة التح

يعني التخلي عن حقهم في الرجوع إلى قضاء الدولة من أجـل إصـلاح مـا شـاب حكـم التحكـيم 

مـــن أخطـــاء، فحســـن ســـير العدالـــة فـــي المجتمـــع يتطلـــب دائمـــا أن تتـــاح الفرصـــة كاملـــة أمـــام 

المحكوم عليه في اللجوء إلـى قضـاء الدولـة لتـدارك مـا وقـع فـي حكـم التحكـيم مـن أخطـاء، لـذا 

                                                 

  .93ابن النصيب عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
2- Terki Noureddine, Op.Cit, P 117-122. 
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قد اهتم المشرعون كافة والمشرع الجزائري خاصة بتنظيم طرق الطعن المتاحـة لمراجعـة حكـم ف

  .)1(التحكيم أمام القضاء الوطني

ولما كان موضوع الدراسة منصب على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الإداريـة 

الشـريعة العامـة  ذات الطبيعة التعاقديـة، فإنـه مـن الأهميـة التعـرض لطـرق الطعـن التـي قررتهـا

للتحكيم لبيان مدى توافقها مـع طبيعـة تلـك المنازعـات مـن جهـة، ومـع الطبيعـة الخاصـة لنظـام 

  .التحكيم والمستندة في أساسها لإرادة الأطراف من جهة أخرى

لحمايــة المحكــوم عليــه مــن خطــأ القاضــي  إن الطعــن بصــفة عامــة هــو وســيلة قانونيــة 

ب بإعــــادة النظــــر فيمــــا قضــــى بــــه عليــــه بغــــرض تســــمح لمــــن صــــدر الحكــــم ضــــده بــــأن يطالــــ

دار حكم جديد في صالحه سواء عـن طريـق تعـديل الحكـم الصـادر ضـده أو إلغـاؤه كليـا ـاستص

  .)2(أو جزئيا

بما أن حكم التحكيم كغيره من الأحكام القضـائية يصـدر عـن بشـر، فإنـه مـن المتصـور 

ام التحكــيم عــن تلــك المقــررة حــدوث خطــأ فيــه، ولا تختلــف طــرق الطعــن المقــررة بالنســبة لأحكــ

للأحكــام القضــائية وإن كانــت هنــاك بعــض الطــرق يفضــل اســتبعادها مــن نظــام التحكــيم بســبب 

ذاتيــة هــذا النظــام، لــذا فإنــه مــن المتعــين التعــرض لمختلــف طــرق الطعــن التــي قررتهــا الشــريعة 

م التحكــيم العامــة للتحكــيم فــي الجزائــر حتــى نــتمكن مــن تحديــد الطــرق المثلــى للطعــن فــي أحكــا

  .الصادرة في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية

  الطعن بالاستئناف -أولا

نود أن نشير إلى أن المشرع الجزائري استثنى صراحة أحكام التحكـيم مـن الطعـن  بداية

فيها كذلك بطريق التماس إعـادة النظـر، فـي حـين  الطعن بالمعارضة، ولم يتطرق إلى إمكانية

                                                 

  .164بن عمران سهيلة، مرجع سابق، ص  -1
  - "بطلان حكم التحكيم"أحمد السيد صاوي،  -2

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n2/ahmed%20alsaid%20alsawi1.pdf   الساعة  25/08/2012تاريخ
18:32 pm  763ص.  
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فيهـــا عـــن طريـــق اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة أمـــام نفـــس المحكمـــة أجـــاز الطعـــن 

  .)1(المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم

أخــــذ المشــــرع الجزائــــري أســــوة بالمشــــرع الفرنســــي بنظــــام الاســــتئناف فــــي التحكــــيم بينمــــا 

نـازل الداخلي كما في التحكيم الدولي، فأما بالنسبة للتحكـيم الـداخلي فقـد اشـترط المشـرع عـدم ت

طرفــي التحكــيم عــن ســلوك هــذا الطريــق فــي اتفــاق التحكــيم ويخــتص بنظــره المجلــس القضــائي 

الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، على أن يقدم خلال مدة شهر واحـد مـن تـاريخ 

يرفــع الاســتئناف فــي " :بنصــها 09-08قــانون  1033النطــق بــه، وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة 

شـهر واحـد مـن تـاريخ النطـق بهـا أمـام المجلـس القضـائي الـذي صـدر أحكام التحكيم فـي أجـل 

فــي دائــرة اختصاصــه حكــم التحكــيم، مــا لــم يتنــازل الأطــراف عــن حــق الاســتئناف فــي اتفاقيــة 

  ".التحكيم

مــا يمكــن ملاحظتــه بشــأن الاتجــاه الــذي أخــذت بــه المــادة بشــأن جــواز اتفــاق الأطــراف 

فالقاعـدة العامـة فـي  ،)2(التحكيم فقد رفضه البعضعلى استبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام 

القضــاء الإداري قوامهــا أن الطعــن بالاســتئناف فــي حكــم التحكــيم أمــام القاضــي الــوطني يعتبــر 

أمرا متاحا دائما حتى ولو لم يوجد نص قانوني يقر ذلك أو وجد نـص قـانوني يجيـز للأطـراف 

  .)3(الاتفاق على التنازل عن هذا الطريق من طرق الطعن

يستفاد من هذا الرأي أن مبدأ التقاضي على درجتين  يعد مـن أحـد المبـادئ الهامـة فـي 

ــــة ضــــمانة أساســــية لمصــــل ــــه، ويشــــكل بهــــذه المثاب حة المتقاضــــين الإجــــراءات ولا يمكــــن إغفال

فـي أحكـام  هطالما لا يوجـد نـص تشـريعي صـريح يـنص علـى اسـتبعادومصلحة سير العدالة ، 

د دائما متاحـا للأطـراف حتـى ولـو اتفقـوا ا الطريق من طرق الطعن يعالتحكيم الإداري، فإن هذ

على خلاف ذلك، وأن المشـرع هـو الوحيـد الـذي يملـك الخـروج عـن هـذه القاعـدة بموجـب نـص 

                                                 

  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1032المادة  -1
  .767أحمد السيد صاوي، بطلان حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  -2
  .169بن عمران سهيلة، مرجع سابق، ص  -3
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قانوني صريح، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يقودنا إلى التسـاؤل عـن مـدى إمكانيـة وملاءمـة 

  .؟استبعاد تطبيق نظام الطعن بالاستئناف في أحكام التحكيم الإداري

في الواقع أنه بالرغم من أن الطعـن بالاسـتئناف يمثـل ضـمانة هامـة للمتقاضـين، ويتـيح 

للقضــاء إجــراء رقابــة فعالــة علــى حكــم التحكــيم إلا أنــه ينبغــي اســتبعاده علــى الــرغم مــن ذلــك 

كقاعــدة عامــة مــن طــرق الطعــن المقــررة لأحكــام التحكــيم الإداري، ســواء تعلــق الأمــر بتحكــيم 

  :)1(لك لعدة أسباب نورد منها ما يليوطني أم دولي وذ

ـــة ومنهـــا ذات الطبيعـــة  -1 ـــه الطعـــن بالاســـتئناف فـــي المنازعـــات الإداري ـــذي يلعب ـــدور ال إن ال

التعاقدية يبدو ضئيلا ويحتل مكانة متواضعة، فليس هناك مبدأ أو قاعدة عامة فـي القـانون 

ســتئناف لا يشــكل الإداري تكــرس مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين وتعطيــه عنايــة خاصــة، فالا

  .سوى وسيلة فنية للطعن في الأحكام القضائية

ن لـــه قيمـــة تشـــريعية وليســـت دســـتورية، وبالتـــالي لا توجـــد ـدأ التقاضـــي علـــى درجتيــــإن مبـــ -2

عقبــات تحــول بــين ســلطة المشــرع العــادي فــي اســتبعاده مــن بعــض المنازعــات، والاعتــراف 

النـزاع القــائم أمامــه كمحكمــة أول لـبعض الأشــكال مــن القضــاء الخـاص بســلطة الفصــل فــي 

  .وآخر درجة

ـــى  -3 إن اســـتئناف أحكـــام التحكـــيم الإداري تنطـــوي علـــى ســـلبيات تـــنعكس بشـــكل مباشـــر عل

الهدف الرئيسـي الـذي يسـعى التحكـيم إلـى تحقيقـه، وهـو سـرعة الفصـل فـي المنازعـات، كمـا 

ظـل التحكـيم أن من شأن تطبيق هـذا الطريـق مـن طـرق الطعـن علـى الأحكـام الصـادرة فـي 

الإداري أن يــؤدي بــلا شــك إلــى نقــل الإجــراءات مــرة أخــرى إلــى درجــات المحــاكم المختلفــة، 

وهــذا يتعــارض مــع إرادة الأطــراف المتمثلــة فــي اســتبعاد القضــاء الرســمي للدولــة مــن نظــر 

  .)2(المنازعات المثارة بينهم

                                                 

  .وما بعدها 555وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
  .170ابق، ص بن عمران سهيلة، مرجع س -2
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لصـادرة مـن الجهـة أما بالنسبة للاستئناف في التحكيم الـدولي فإنـه يوجـه ضـد الأوامـر ا

القضائية المختصة سواء تضمن الأمر الاعتراف والتنفيذ أو رفضهما، ولهذا فقد نصت المادة 

يكــون الأمــر القاضــي بــرفض الاعتــراف أو بــرفض التنفيــذ " :علــى أنــه 09-08قــانون  1055

لا يجــوز اســتئناف الأمـــر ":مــن نفــس القــانون أنــه  1056وجــاء فــي المــادة " قــابلا للاســتئناف

، وهـــو نفـــس مـــا أخـــذ بـــه المشـــرع ..."قاضـــي بـــالاعتراف أو بالتنفيـــذ إلا فـــي الحـــالات التاليـــةال

  .)1(الفرنسي بصدد تقريره للطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية

ـــانون  1056وقـــد عـــددت المـــادة  حـــالات رفـــع الاســـتئناف فـــي الأمـــر  09-08مـــن الق

بداية هـل يحكـم القاضـي عنـد عـدم تـوافر  الخاص بالاعتراف أو بالتنفيذ، وهو ما يثير التساؤل

  .)2("لا يجوز"هذه الحالة بعدم القبول أم الرفض موضوعا، إذ أن النص صريح 

  :وهذه الحالات هي

ـــإذا فصل -1 ت محكمــة التحكــيم بــدون اتفاقيــة تحكــيم أو بنــاء علــى اتفاقيــة باطلــة أو انقضــاء ـ

  .مدة الاتفاقية

  .عيين المحكم الوحيد مخالفا للقانونإذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو ت -2

  .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة لها -3

  .إذا لم يراع مبدأ الوجاهية -4

  .إذا لم تثبت محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب -5

  .)3(إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي -6

مـن قـانون  1057تصة بنظر الطعن بالاستئناف فقد نصـت المـادة أما عن الجهة المخ

أمــا فــي ...". يرفــع الاســتئناف أمــام المجلــس القضــائي" :الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى أنــه
                                                 

  .من قانون إجراءات مدنية فرنسي 1502و 1501المواد  -1
  . 264حسن محمد هند، مرجع سابق، ص  -2
  .264محمد كولا، مرجع سابق، ص  -3
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فرنسا فإن الاستئناف يرفع أمـام محكمـة الاسـتئناف التـي يمتـد اختصاصـها إلـى المحكمـة التـي 

ـــا للمـــادة  قـــانون إجـــراءات مدنيـــة فرنســـي، هـــذا وقـــد أحـــال  1503أصـــدرت الأمـــر، وهـــذا طبق

المشــــرع الفرنســــي إلــــى الطعــــن بالاســــتئناف وحــــده فــــي حالــــة الــــنص عليــــه بــــين الأطــــراف فــــي 

الاتفاق، حيث ينظر قاضي محكمة الاستئناف كمفوض بالصلح إذا كانت هذه المهمـة مخولـة 

وقـــف انفـــرد بـــه قـــانون إجـــراءات مدنيـــة فرنســـي، وهـــذا م 1483للمحكمـــين وفقـــا لـــنص المـــادة 

  .)1(المشرع الفرنسي دون غيره مما يجعل التحكيم أكثر فعالية

قــانون  1057وبالنســبة لميعــاد رفــع الطعــن فقــد جعلــه المشــرع الجزائــري بحســب المــادة 

محدد بشهر واحد ابتداء من تـاريخ التبليـغ الرسـمي لأمـر رئـيس المحكمـة، وعنـد رفـع  08-09

قـانون   1060ف تنفيذ الحكم التحكيمي طبقا لنص المادة الطعن بالاستئناف فإن من آثاره وق

يوقـف تقـديم الطعــون وأجـل ممارسـتها المنصــوص عليهـا فـي المــواد "والتـي جـاء فيهــا  08-09

  ".، تنفيذ أحكام التحكيم1058، 1056، 1055

أن المشــرع الجزائــري عنــدما أجــاز الاســتئناف فــي أحكــام التحكــيم فإنــه  ممــا ســبق نــرى

ى الأحكـــام الداخليـــة لا غيـــر، أمـــا الأحكـــام الدوليـــة فقـــد خصـــص لهـــا نظـــام كـــان مقتصـــرا علـــ

خـــاص، فهـــي غيـــر قابلـــة للاســـتئناف، لأنـــه لا يجـــوز للقضـــاء الـــوطني مناقشـــة هـــذه الأحكـــام، 

 1055وترك الأمر إلى مرحلة التنفيـذ والاعتـراف، وفـي تقـديرنا أنـه كـان بإمكـان إدمـاج المـادة 

  .بصدد الاستئناف 1056مع المادة 

  دعوى البطلان -ثانيا

إن دعـــوى الـــبطلان ليســـت فـــي الحقيقـــة طريقـــة مـــن طـــرق الطعـــن لا العاديـــة ولا غيـــر 

العاديــة، ولكــن هــي طريقــة خاصــة تتمثــل فــي رفــع دعــوى جديــدة أمــام القضــاء لإبطــال الحكــم 

التحكيمي الإداري، وهي الطريق الوحيد الذي قرره المشرع الجزائري للطعن في أحكـام التحكـيم 

ود الإداريــــة ذات الطــــابع الــــدولي وقــــد انقســــمت الأنظمــــة القانونيــــة فــــي شــــأن نطــــاق ـــــــالعقفــــي 

                                                 

1- Terki Noureddine, Op.Cit, P 141-142. 
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الاتجـــاه الأول وهـــو الاتجـــاه الموســـع لنطـــاق الـــبطلان، ويعـــد كـــل مـــن : الـــبطلان إلـــى اتجـــاهين

القـــانونين الجزائـــري والمصـــري مـــن قبيـــل هـــذه الأنظمـــة، فقـــد مـــنح المشـــرع المصـــري لقضـــائه 

لـبطلان إذا كـان التحكـيم قـد جـرى فـي مصـر بصـدد منازعـة دوليـة الاختصاص بنظر دعاوى ا

أو كان قد جرى في الخارج، وكان القانون المصري هـو المطبـق علـى إجـراءات التحكـيم بنـاءا 

  .)1(على اتفاق التحكيم

، حيـث نصـت المـادة 1058وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال استقراء المـادة 

التحكـيم الـدولي الصـادر فـي الجزائـر موضـوع طعـن بـالبطلان فـي على إمكانية أن يكون حكم 

نفــس الحــالات التــي تكــون فيهــا الأوامــر القاضــية بــالاعتراف أو بتنفيــذ أحكــام التحكــيم الدوليــة 

قابلــة للاســتئناف، وهــو نفســه الوضــع المقــرر فــي التشــريع الفرنســي، حيــث إذا تنــازل الأطــراف 

لــم يتفقــوا فــي حالــة التحكــيم الطليــق علــى الاحتفــاظ صــراحة عــن حــق الطعــن بالاســتئناف، وإذا 

بهـذا الحــق فـي اتفــاق التحكـيم، ينغلــق أمـامهم طريــق الاسـتئناف ويبقــى لهـم فقــط طريـق الطعــن 

  .)2(بالبطلان

غيــر أن هنــاك اتجــاه ضــيق مــن نطــاق الــبطلان علــى ســبيل المثــال القــانون البلجيكــي 

دعــاوى الــبطلان إلا إذا كــان أحــد  الــذي نــص علــى عــدم اختصــاص المحــاكم البلجيكيــة بنظــر

الأطـــراف فـــي المنازعـــة التـــي فصـــل فيهـــا الحكـــم التحكيمـــي شـــخص طبيعـــي يتمتـــع بالجنســـية 

البلجيكيــة أو لــه مــوطن فــي بلجيكــا، أو شــخص اعتبــاري تــم تكوينــه فــي بلجيكــا أو لــه فــرع أو 

  .)3(مقر أعمال فيها مهما كانت طبيعته

ـــبطلان أمـــام المجلـــس القضـــ ـــذي صـــدر حكـــم التحكـــيم فـــي دائـــرة ترفـــع دعـــاوى ال ائي ال

، ومــن هنــا يتبــين أن المشــرع الجزائــري مــنح الاختصــاص إلــى هيئــة أعلــى مــن )4(اختصاصــه

                                                 

  .94ص  سابق،مرجع  حفيظة السيد الحداد، -1
  .يقانون إجراءات مدنية فرنس 1475و 1474المادة  -2
  .107، ص نفسهمرجع الحفيظة السيد الحداد،  -3
  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1059المادة  -4
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محكمة التحكـيم، ولـم يعـط الاختصـاص إلـى المحكمـة الابتدائيـة؛ أي بمعنـى أنـه جعـل محكمـة 

ر للأطـــراف التحكــيم فـــي نفـــس المســتوى للمحكمـــة الابتدائيـــة القضـــائية، فــأعطى ضـــمانات أكثـــ

أمـــام القضـــاء، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى نظـــرا لكـــون التحكـــيم تـــم اللجـــوء إليـــه بغـــرض 

المجلــس القضــائي تكــون قــد اختصــرت مرحلــة هامــة مـــن  أمــامالســرعة، فــإن دعــوى الــبطلان 

القضاء، ووفرت وقتا معتبرا للطرف المحكوم له، فالمـدة التـي تسـتغرقها الـدعوى أمـام المحكمـة 

من ذلك أمام المجلس، وبهذا تتوفر السرعة اللازمة لحل النزاع، وإعطاء الفعاليـة  تقضيها بدلا

  .اللازمة للتحكيم، حتى لا يفقد التحكيم مغزاه

ويبقــى الســـؤال المطــروح هنـــا حــول الإجـــراءات التــي تتخـــذ بشــأن دعـــوى الــبطلان، هـــل 

  هناك إجراءات خاصة أم تتبع الإجراءات العادية للاستئناف؟

المشـــرع الجزائـــري، فإننـــا نـــرى أن القواعـــد الإجرائيـــة التـــي تحكـــم دعـــاوى أمـــام ســـكوت 

  .الاستئناف أمام المجالس القضائية هي ذاتها المقررة للطعن بطريق البطلان

 09-08مـن قـانون  1059/2أما مـن حيـث المواعيـد المقـررة لـذلك فقـد حـددتها المـادة 

ذ، ويظهــر أن هــذه المــدة جــاءت علــى بشــهر مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي للأمــر القاضــي بالتنفيــ

ومن ثم فإن دعوى البطلان التي تـأتي خـارج الشـهر هـي . غرار الشهر المخصص للاستئناف

لا يقبــل هـذا الطعـن بعــد أجـل شــهر "دعـوى مرفوضـة شــكلا، لأن المـادة جـاءت بصــيغة النهـي 

المصــري هــذه ، وقــد حــدد المشــرع )1("واحــد مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي للأمــر القاضــي بالتنفيــذ

المدة بتسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكـوم عليـه، أمـا المشـرع الفرنسـي فقـد 

  .)2(حددها على غرار مشرعنا بالشهر

ولأن دعـــوى الـــبطلان ليســـت طريقـــا مـــن طـــرق الطعـــن المقـــررة فـــي الأحكـــام القضـــائية، 

ة مــن مراحلهــا، ومــن ثــم فهــي لــذلك فإنهــا لا تشــكل جــزءا مــن هيكــل خصــومة التحكــيم أو مرحلــ

                                                 

  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1059/2المادة  -1
  .قانون إجراءات مدنية فرنسي 1504قانون تحكيم مصري والمادة  54المادة  -2
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طريق استثنائي يجب قصره علـى أسـباب وشـروط محـددة، لـذا فقـد حصـر المشـرع أحوالهـا فـي 

  .09-08من القانون  1056المادة 

  :ومن الحالات المحددة في هذه المادة يستدعي الأمر شرحها

أو انقضـاء إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقيـة باطلـة  -1

  مدة الاتفاقية

يعـــد اتفـــاق التحكـــيم الأســـاس الـــذي يســـتمد منـــه المحكـــم ســـلطته فـــي الفصـــل فـــي النـــزاع 

المعروض عليه، ومتى لم يتـوافر هـذا الأخيـر فـإن اتفـاق التحكـيم يكـون بـاطلا لانعـدام مصـدر 

لتحكـــيم ، وتكـــون اتفاقيـــة التحكـــيم باطلـــة متـــى تعلقـــت بأحـــد المســـائل التـــي لا يجـــوز ا)1(الالتـــزام

فيها، وقد حددها المشرع الجزائري، وهـي المسـائل المتعلقـة بالنظـام العـام، أو حالـة الأشـخاص 

وأهليــتهم، كمــا نــص علــى عــدم جــواز لجــوء الأشــخاص العامــة للتحكــيم إلا فــي حــالتين وهمــا 

  .)2(بصدد علاقتها الاقتصادية الدولية، أو في إطار الصفقات العمومية

كذلك باطلة في حـال عـدم وجـود رضـا، فصـحة التحكـيم مرتبطـة وتكون اتفاقية التحكيم 

  .)3(بإرادة الأطراف التي يتعين أن تكون سليمة من كل أنواع عيوب الرضا

اء مــدة الاتفاقيــة انتهــاء الأجــل المحــدد لإصــدار حكــم التحكــيم والتــي ـود بانقضـــوالمقصــ

للطــرف المتضــرر أن  تنتهــي بانتهائهــا خصــومة التحكــيم، فلــو صــدر الحكــم خــارج الأجــل كــان

مدة التحكيم بأربعة أشهر إذا لم يتفق الأطـراف  الجزائري مشرعاليطعن فيه بالبطلان وقد حدد 

 .)4(على أجل إنهائه

  إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون  -2

                                                 

  .142بولقواس سناء، مرجع سابق، ص  -1
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1006/2المادة  -2
  .771أحمد السيد صاوي، بطلان حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  -3
   .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1018المادة  -4
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حـد أو عـدد نص المشرع الجزائري على أن تشكيلة محكمة التحكيم تتكـون مـن محكـم وا

، ومتــى خولفــت قاعــدة الوتريــة فــإن التشــكيلة تكــون باطلــة بطلانــا )1(مــن المحكمــين بعــدد فــردي

مطلقا، ويكون تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون إذا أسـندت مهمـة التحكـيم لشـخص طبيعـي 

كـم لا يتمتع بحقوقه المدنية، كما أن تشكيل محكمة التحكيم لا يكون صحيحا إذا لـم يقبـل المح

أو المحكمون المهمة المسندة إليهم، أو أن المحكم علم أنه قابل للرد ولـم يخبـر الأطـراف لكـي 

  .يوافقوا على بقائه

ـــالأمر إذا مـــا رأى أن تشـــكيلة هيئـــة التحكـــيم  ـــى المعنـــي ب ـــه يجـــب عل مـــع الملاحظـــة أن

سـك بهـذه خلافا لما اتفق عليه الأطراف، أن يثير معارضة ذلك عند تشكيل الهيئة، وعليـه التم

المخالفـــة أمـــام المحكمـــين، وأن انتظـــاره إلـــى غايـــة صـــدور الحكـــم التحكيمـــي، فهـــذا دليـــل علـــى 

  .)2(قبوله التشكيلة وفي هذه الحالة يرفض طلبه

  إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة لها -3

ه مــن لمــا كــان المحكــم يســتمد ســلطته فــي الفصــل فــي المنازعــة مــن إرادة الأطــراف، فإنــ

المنطقي أن يكون هذا الأخيـر مقيـدا عنـد الفصـل فـي المنازعـة بحـدود المهمـة المخولـة لـه مـن 

اق التحكـــيم، ومـــن ثـــم فـــإن تجـــاوزه لهـــذه الحـــدود يكـــون الحكـــم محـــلا للطعـــن ـراف اتفــــل أطــــقبـــ

  . )3(بالبطلان

وعلى هذا الأساس المشرع الجزائري توسع بقدر كبير في هـذا السـبب، حيـث عـالج كـل 

ـــدفاع، فـــألزم المحكـــم ال ـــادئ الموجهـــة للـــدعوى واحتـــرام حقـــوق ال مســـائل الخاصـــة بمخالفـــة المب

الفصــل فــي إطــار الاختصــاص الخــاص بــه مــع وجــوب إثــارة الــدفع بعــدم الاختصــاص قبــل أي 

دفاع في الموضوع، وأن يكون الفصل بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطـا 

                                                 

  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1017المادة  -1
  .50-49حسن محمد هند، مرجع سابق، ص  -2
  .403مرجع سابق، ص  علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، -3
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تفصل محكمـة التحكـيم وفقـا لقواعـد القـانون الـذي  أنفة إلى وجوب ، بالإضا)1(بموضوع النزاع

  .)2(اختاره الأطراف

 راءاتـجـإ انونقـ 1027ا لتحديد اختصاص محكمة التحكـيم، فقـد نصـت المـادة ـوضمان

علــى ضــرورة تحديــد موضــوع الخــلاف وظروفــه مــع أدق تفاصــيله، فــإن ثبــت أن  داريــةإ دنيــة و م

ن مطروحــا عليهــا أو تجــاوزت حــدود اتفــاق التحكــيم يحــق محكمــة التحكــيم فصــلت فيمــا لــم يكــ

 .للطرف صاحب المصلحة رفع دعوى بطلان تأسيسا على تجاوز محكمة التحكيم لحدودها

  إذا لم يراع مبدأ الوجاهية -4

علــــى المحكمــــة التحكيميــــة الداخليــــة والدوليــــة بتــــأمين المســــاواة  قابتــــهيمــــارس القضــــاء ر 

ع عـــن قضــــيتهم فــــي المحاكمـــة التحكيميــــة بــــاحترام مبــــدأ للطـــرفين وذلــــك فــــي حقهـــم فــــي الــــدفا

الوجاهيـــة، فهـــو مبـــدأ جـــوهري يلـــزم فـــي أي قضـــاء أكـــان خاصـــا أو رســـميا، وأن عـــدم تحقيـــق 

  .)3(المساواة بين الأطراف في المحاكمة يجب أن يؤدي إلى سقوطها

حيــــث أن التــــزام القاضــــي أو المحكــــم بإحاطــــة الخصــــوم علمــــا بمــــا يتوصــــل إليــــه مــــن 

يعــد ضــمانة للخصــوم مــن المفاجــأة، وذلــك لأن الخصــم الــذي يكــون دفاعــه وأســانيده عناصــر 

على أساس واقع معين ثم يفاجأ ببحث المحكم للنزاع من زوايا مختلفة تماما سوف يفقـد القـدرة 

من الاستفادة من حقه في الـدفاع، لأن مبـدأ الوجاهيـة هـو إقامـة المسـاواة بـين الخصـوم عنـدما 

التزامـــات متبادلـــة علــــيهم وإحـــاطتهم علمــــا بكـــل مـــا يدخلــــه المحكـــم فــــي يتعلـــق الأمـــر بفــــرض 

  . )4(الخصومة عن غير طريقهم من عناصر ووقائع

  إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب -5

                                                 

  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1044المادة  -1
  .قانون إجراءات مدنية وإدارية 1050المادة  -2
  .247جعفر مشيمش، مرجع سابق، ص  -3
  .106محمد علي عويضة، مرجع سابق، ص  -4
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قـانون إجـراءات مدنيـة وإداريـة نجـد أن المشـرع نـص  1027من خـلال اسـتقرائنا للمـادة 

ب حكم التحكيم، وبالتالي إذا لم تكن الأحكـام مسـببة تعـرض الحكـم الصـادر على وجوبية تسبي

إلــى الــبطلان، ولــم يقصــر المشــرع الــبطلان علــى حالــة عــدم تســبيب محكمــة التحكــيم حكمهــا، 

  .وإنما رتبه كذلك في حالة وجود تناقض في الأسباب التي أدت إلى قيام النزاع

  ام الدولين حكم التحكيم مخالفا للنظام العكاإذا  -6

إن النظام العام هو فكرة مرنة وصعبة التحديد، وهي واسعة المجال، وتلعـب دورا مهمـا 

ســواء كــان ذلــك فــي مجــال تطبيــق القــانون الأجنبــي أو فــي مجــال تنفيــذ الأحكــام، ويقصــد بهــا 

  .)1(حماية النظام الداخلي من أي تهديد يمسه أو يزعزع أركانه

ذلك بـالخطورة، ـام العام من تشعب ومرونـة فإنهـا تتسـم كــنظرة الـه فكـم بـا تتسـمم مـبالرغ

لأن التوســـع فيهـــا يقضـــي علـــى فاعليـــة نظـــام التحكـــيم ويعرقـــل تنفيـــذ عـــدد كبيـــر مـــن الأحكـــام 

التحكيمية الدولية، وقد أولى المشـرع الجزائـري أهميـة بالغـة للأحكـام التحكيميـة الدوليـة ومفهـوم 

العــام الــداخلي لا تربطــه علاقــة بالنظــام العــام الــدولي، النظــام العــام الــدولي وجعــل مــن النظــام 

فــإن كــان مــثلا الحكــم الــدولي مخالفــا للنظــام العــام الــداخلي ويتماشــى مــع النظــام العــام الــدولي، 

  .)2(فإن القاضي المختص عليه أن يقضي بالاعتراف والتنفيذ والعكس صحيح

علـــى أنـــه  09-08ون قـــان 1060وبالنســـبة لآثـــار الطعـــن بـــالبطلان فقـــد نصـــت المـــادة 

 1058و 1056و 1055يوقف تقديم الطعون وأجـل ممارسـتها المنصـوص عليهـا فـي المـواد "

  ".تنفيذ أحكام التحكيم

  :)3(من خلال هذا النص نستنتج الآثار التالية للبطلان

                                                 

، ص 2010ســات العربيــة، القــاهرة، ساميـــة عبــد الــلاوي، تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة، رســالة ماجســتير، معهــد البحــوث والدرا -1
70.  

  .69حسن محمد هند، مرجع سابق، ص  -2
  .269محمد كولا، مرجع سابق، ص  -3
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لا بعــد انقضــاء المــدة المحــددة للطعــن بــالبطلان ضــد الحكــم الأحكــام التحكيميــة إلا تنفــذ  -1

أو الطعــن بالاســتئناف ضــد أمــر التنفيــذ أو أمــر رفــض التنفيــذ، وبانقضــاء هــذه التحكيمــي، 

  .ا لقوة الشيء المقضي بهالمهلة دون تحريك الطعن يصبح الحكم التحكيمي حائز 

  .إذا رفع الطعن بالاستئناف ورفض يصبح حكم التحكيم حائز للقوة التنفيذية -2

فيـذ الحكـم التحكيمـي إلـى حـين صــدور عنـد رفـع دعـوى الـبطلان فـإن هـذا الطعـن يوقـف تن -3

  .)1(قرار المجلس لتأييد الطعن أو رفضه

  الطعن بالنقض -ثالثا

ن جميع الأعمال القضائية في أي بلد كان تخضع للرقابة القضائية العليـا فـي الدولـة، إ

والجزائــر كبقيــة الــدول لهــا جهــاز قضــائي أعلــى يقــوم بهــذا الــدور خاصــة مــن الجانــب القــانوني 

ا، وقــد اســـتبعد المشــرع الجزائــري هـــذا ـوالمســمى فـــي النظــام القضــائي بالمحكمـــة العليــالبحــت، 

ط علـى الطعـن علـى ـره فقــالطريق من الطعن في الأحكـام التحكيميـة الداخليـة أو الدوليـة وقصـ

القــــرارات الفاصــــلة فــــي الاســــتئناف والقــــرارات القضــــائية التــــي فصــــلت فــــي الأوامــــر القاضــــية 

أو الأوامر القاضية برفض الاعتراف أو التنفيذ، وكذلك القرارات الفاصـلة  بالاعتراف أو التنفيذ

 09-08قـانون  1034في دعاوى بطلان القرارات التحكيمية الدولية، وهذا بدليل نـص المـادة 

ض طبقـا للأحكـام المنصـوص ـستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقتكون القرارات الفاصلة في الإ"

تكــون القـــرارات الصـــادرة تطبيقـــا " :مـــن نفـــس القـــانون 1061والمــادة ، "عليهــا فـــي هـــذا القـــانون

ومـن المتعـارف عليـه أن البـت  ".أعـلاه قابلـة للطعـن بـالنقض 1058و 1056و 1055للمواد 

في القرارات القضائية لجهة المحكمة العليا يتطلب وقتا معتبرا، وبالنظر إلـى الهـدف الأساسـي 

سـرعة فـي حـل النـزاع، فـإن الطعـن بـالنقض سـيحد دون الـذي مـن أجلـه اختيـر التحكـيم، وهـو ال

  .)2(الوصول إلى هذا الهدف

                                                 

  Jean Robert, Op.Cit. P 306 ،قانون إجراءات مدنية فرنسي 1506وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذه الآثار مادة  -1
  .269محمد كولا، مرجع سابق، ص  -2
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وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أن المشــرع الجزائــري اتجــه نحــو مســلك شــاذ فــي بــاب  

الطعن بالنقض وانفرد بهذا الاتجـاه، علمـا أن لا المشـرع الفرنسـي ولا المصـري تطرقـا إليـه، ولا 

يخــدم نظــام التحكــيم، كمــا يبقــى التســاؤل قائمــا حــول الإجــراءات  نجــد مبــررا فــي إدراجــه لأنــه لا

  .التي يخضع لها هذا الطعن

  يـــب الثانـــالمطل

  مــام التحكيــذ أحكــتنفي

يحوز حكم التحكيم بمجرد صدوره علـى حجيـة الشـيء المقضـي بـه، ولكـن هـذه الحجيـة 

يعــة الخاصــة لقضــاء التحكــيم الطب أنليســت كافيــة بمفردهــا لكــي يمكــن تنفيــذ حكــم التحكــيم، إذ 

تتطلب ضرورة تدخل القاضي الوطني لإعطاء القوة التنفيذية للأحكـام الصـادرة عنـه، فـالمحكم 

الحق وتقريره، إلا أنه شخص عادي لا يملك سلطة الأمر أو الجبـر التـي  إقراروإن كان يملك 

نفيــذ هــو الــذي يملكهــا القاضــي الــوطني لكــي يســبغها علــى حكــم التحكــيم، فصــدور الأمــر بالت

يعطي لحكم التحكيم القوة التنفيذية ويسمح بتنفيذه جبرا حال عدم امتثال المحكوم ضـده لتنفيـذه 

  .طواعية واختيارا

ة عــدم امتثــال المحكــوم ضــده لتنفيــذ حكــم التحكــيم، قــد تبــدو محــدودة ـت إشكاليـــوإذا كانــ

بها قد تتنـامى وتتعـاظم إذا مـا الأبعاد إذا ما ظلت في إطار النظام القانوني الداخلي، فإن جوان

تعلق الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ومرجع ذلك أن هـذه الأحكـام تصـدر عـن أشـخاص 

  .تابعين لدول أخرى وطبقت بشأنها قواعد قد تغاير تلك التي يطبقها القاضي الوطني

  

  

  

  رع الأولـــالف
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  حجية أحكام التحكيم

نفــس العمــل الــذي يقــوم بــه القاضــي، ألا وهــو مــن المتفــق عليــه أن عمــل المحكــم هــو  

الفصــل فــي النزاعــات، وإن الحكــم الصــادر مــن المحكــم يعــد مــن الأعمــال القضــائية مثلــه مثــل 

  .الحكم القضائي

وعليــه فــإن أهــم الآثــار المترتبــة عــن القــرار التحكيمــي هــي نفســها المترتبــة عــن الحكــم 

حيـث يتمتـع حكـم التحكـيم بحجيـة الأمـر ، )1(القضائي، سواء من حيـث الحجيـة أو قـوة الإثبـات

المقضـي بــه بمجــرد صـدور الأمــر بتنفيــذه حتـى لــو كــان قـابلا للطعــن فيــه، وتبقـى هــذه الحجيــة 

ببقــاء الحكــم وتــزول بزوالــه، ويترتــب علــى هــذه الحجيــة منــع الخصــوم مــن عــرض ذات النــزاع 

مـا قضـت بـه هـذه  الذي فصلت فيه هيئة التحكيم على القضاء أو التحكيم ومنعهم من مناقشـة

  .)2(الهيئة، إلا بالطرق التي حددها القانون

ومــن أهــم الاعتبــارات التــي تقــوم عليهــا الحجيــة، والتــي تعــد مــن أهــم خصــائص الحكــم 

القطعــي، وضـــع حـــد للمنازعـــات بمنـــع تجـــددها، وهـــذه الاعتبـــارات تتطلبهـــا المصـــلحة الخاصـــة 

ر الحقــوق والمراكــز القانونيــة وتعطيــل والعامــة، لأن اســتمرار المنازعــات يــؤدي إلــى عــدم اســتقرا

  .)3(المعاملات بين الناس، ويؤدي إلى تناقض الأحكام في الخصومة الواحدة

وهــذه الاعتبــارات لا تتحقــق إلا إذا تعلقــت حجيــة حكــم التحكــيم بالنظــام العــام، لكــن لــم 

لعــام يــنص أي مــن قــوانين التحكــيم الجزائــري والفرنســي والمصــري علــى مــدى تعلقهــا بالنظــام ا

بالرغم من أن اعتبارها من النظام العام من شأنه منع اتفاق الخصـوم علـى مخالفتهـا، وتخويـل 

المحكمــــة أو هيئــــة التحكــــيم المعــــروض عليهــــا نــــزاع ســــبق الفصــــل فيــــه أن يقضــــيا مــــن تلقــــاء 

                                                 

جامعــة النجــاح  ،د، الطبيعــة القانونيــة لحكــم التحكــيم وآثــاره وطــرق الطعــن بــه، رســالة ماجســتيرأشــجان فيصــل شــكري داو  -1
  .81، ص 2008الوطنية، نابلس، فلسطين، 

مرجع سابق، ص أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية، ود السيد عمر التحيوي، ـمحم -2
202.  

  .368ص  ،يد، مرجع سابقمنير عبد المج -3
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نفســيهما بعــدم جــواز النظــر فــي دعــوى ســبق الفصــل فيهــا، أمــا عــدم اعتبارهــا مــن النظــام العــام 

اللجـــوء إلـــى القضـــاء أو الاتفـــاق علـــى اللجـــوء إلـــى هيئـــة تحكـــيم بهـــدف إعـــادة  يجيـــز للخصـــوم

النظر في النزاع الذي سبق الفصل فيه، ولا يجوز للقاضي أو لهذه الهيئة أن يقضيا من تلقـاء 

نفسيهما برد الدعوى استنادا إلى حجية حكم التحكيم، إنمـا يجـب أن يتمسـك المحكـوم لصـالحه 

بب في ذلك يرجع إلـى أن قـانون التحكـيم يمـنح حكـم التحكـيم الحجيـة بحجية حكم التحكيم والس

حمايــة للمصــالح الخاصــة للخصــوم، ولــيس حمايــة للمصــلحة العامــة المرتبطــة بحجيــة الأحكــام 

القضــــائية الصــــادرة عــــن إحــــدى ســــلطات الدولــــة، بينمــــا حجيــــة أحكــــام التحكــــيم لا علاقــــة لهــــا 

  . )1(لطاتبالدولة، نظرا لعدم صدورها عن إحدى هذه الس

ة، ـنــرى أن الــنص علــى أن حجيــة أحكــام التحكــيم تتعلــق بالنظــام العــام أمــر بــالغ الأهميــ

وم عليهــــا ـام لا تختلــــف عــــن أحكــــام القضــــاء مــــن حيــــث الاعتبــــارات التــــي تقـــــذه الأحكـــــلأن هــــ

ـــى اســـتمرار المنازعـــات وعـــدم اســـتقرار  ـــة أحكـــام التحكـــيم يـــؤدي إل الحجيـــة، فعـــدم احتـــرام حجي

ـــاقض الأحكـــام، وهـــذا يتنـــافى الحقـــوق والمر  اكـــز القانونيـــة لأصـــحابها، ويـــؤدي إلـــى احتمـــال تن

زايا، ـوالهدف من اللجـوء إلـى نظـام التحكـيم بوصـفه وسـيلة للفصـل فـي النـزاع بمـا يحققـه مـن مـ

  .)2(ويتنافى مع الهدف من إقرار القانون لهذا النظام طالما أنه لا يحقق الهدف المرجو منه

ـــانون الإو  ـــة أحكـــام التحكـــيم لا تتعلـــق يســـتفاد مـــن ق ـــة أن حجي ـــة والإداري جـــراءات المدني

بالنظام العام، لأن الحكم بعـدم قبـول نظـر الـدعوى بشـأن نـزاع متفـق علـى إحالتـه إلـى التحكـيم 

ر مقرر لمصـلحة الخصـوم لا تقضـي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها وهـذا بـدليل نـص المـادة ـأم

ر مخــتص بالفصــل فــي موضــوع النــزاع إذا يكــون القاضــي غيــ":حيــث تــنص علــى أنــه  1045

كانـت الخصــومة التحكيميـة قائمــة، أو إذا تبـين لــه وجـود اتفاقيــة تحكـيم علــى أن تثـار مــن أحــد 

  ".الأطراف

  تعريف الحجية -أولا
                                                 

  . 84أشجان فيصل شكري داود، مرجع سابق، ص  -1
  .368منير عبد المجيد، مرجع سابق، ص  -2
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للحجية معان متعددة لـدى الفقهـاء، فقـد عرفهـا الـبعض علـى أنهـا قرينـة قانونيـة لا تقبـل 

صــدر صــحيحا شــكلا وموضــوعا، ولا يجــوز إهــدار هــذه إثبــات العكــس، تشــهد علــى أن الحكــم 

، وعرفهــا اتجــاه ثــان أنهــا وصــف )1(الحجيــة إلا عــن طريــق الطعــن المقــرر فــي مثــل هــذا الحكــم

يلحـــق بمضـــمون الحكـــم ويـــدل علـــى تنفيـــذ الخصـــوم القضـــاء بهـــذا المضـــمون خـــارج إجـــراءات 

فلا يجوز إعادة الفصـل ، وتعرف على أنها عنوان للحقيقة )2(الخصومة التي صدر فيها الحكم

هـذا الحكـم القطعـي  في النزاع الذي صـدر فيـه الحكـم مـن جديـد أمـام جهـة قضـائية أخـرى لأن

  .)3(مل قرينة الحقيقة القانونية وفي الوقت ذاته يحمل قرينة الصحةفي حد ذاته يح

ثـرين متكـاملين الأول إيجـابي يتمثـل أيتضح من هذه التعريفات أن لحجية حكم التحكيم 

إمكانية تمسك المحكوم له بالحق الذي قضى به الحكم دون الحاجة إلـى إثبـات وجـود هـذا في 

الحــق مــن جديــد، والثــاني ســلبي يتمثــل فــي منــع المحكــوم عليــه مــن إقامــة دعــوى جديــدة بهــدف 

  .)4(إعادة الفصل في النزاع

يـة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإدار  1031وقد أضفى المشرع الجزائري فـي المـادة 

تحــوز أحكــام التحكــيم حجيــة " :الحجيــة علــى حكــم التحكــيم لحظــة صــدوره، إذ تــنص علــى أنــه

، وينطبــق ذلــك علــى "الشــيء المقضــي فيــه بمجــرد صــدورها فيمــا يخــص النــزاع المفصــول فيــه

قـــانون إجـــراءات مدنيـــة فرنســـي  1486قـــوانين التحكـــيم الفرنســـي والمصـــري مـــن خـــلال المـــادة 

  .يم المصريمن قانون التحك 55والمادة 

ي فـي أن الحجيـة تمثـل صـفة الأمـر المقضـي عـن قـوة الأمـر المنهـ هـذا وتختلـف حجيـة

للأمر المقضي به في الحكم وتبدو فاعليتها خارج نطاق الخصومة، وتثبـت لـه بمجـرد صـدوره 

                                                 

 ،نبيــل إســماعيل عمــر، التحكــيم فــي المــواد المدنيــة والوطنيــة والدوليــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، الإســكندرية، مصــر -1
  .   27، ص 2004الطبعة الأولى، 

شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم، دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبة أثر التحكـيم بالنسـبة للغيـر، دار نور أمحمد  -2
  . 166، ص 1986النهضة العربية، القاهرة، 

  . 368، ص  المرجع نفسه منير عبد الحميد، -3
  .28، ص سابق نبيل إسماعيل عمر، مرجع -4
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حتــى لــو كــان قــابلا للطعـــن، بينمــا قــوة الأمــر المقضــي تبـــدو فاعليتهــا داخــل الخصــومة التـــي 

للدلالـــة علـــى مـــدى مـــا يتمتـــع بـــه هـــذا الحكـــم مـــن إمكانيـــة أو عـــدم إمكانيـــة صـــدر فيهـــا الحكـــم 

الطعن فيه بالطرق المحـددة لـذلك، فقـوة الأمـر المقضـي بـه تعنـي ضـرورة أن الحكـم بـات غيـر 

قابــل للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن المقــررة قانونــا، واكتســاب حكــم التحكــيم لحجيــة 

تســابه القــوة التنفيذيــة، بمعنــى لا يمكــن تنفيــذه جبــرا إلا الأمــر المقضــي منــذ صــدوره لا يعنــي اك

  . )1(بعد صدور أمر بتنفيذه من السلطة القضائية المختصة

  نطاق الحجية -ثانيا

إن حكم التحكيم لا يتمتـع بحجيـة مطلقـة، والأصـل نسـبة آثـار هـذه الحجيـة، وعليـه فـإن 

ه المحكـم وعلـى أطـراف نطاق حجية حكم التحكـيم قاصـر علـى موضـوع النـزاع الـذي فصـل فيـ

  .)2(النزاع

  النطاق الموضوعي -1

يـــرتبط تحديـــد النطـــاق الموضـــوعي لحجيـــة حكـــم التحكـــيم بتحديـــد نطـــاق اتفـــاق التحكـــيم 

 مشـرعال، حيـث نـص كـل مـن )3(الذي يتضمن موضوع النزاع المتفـق علـى إحالتـه إلـى التحكـيم

تفــاق علــى التحكــيم قبــل الجزائــري والمصــري علــى وجــوب تحديــد هــذا الموضــوع، ســواء تــم الا

، وذلك حتى يكون اختصاص هيئة التحكيم في نطـاق موضـوع النـزاع )4(حدوث النزاع أو بعده

الــذي تــم تحديــده مــن قبــل أطــراف هــذا النــزاع، فــإذا أصــدرت حكمــا فاصــلا فــي موضــوع النــزاع 

ذه ، أما الطلبات التي عرضت على هـ)5(فإن هذا الحكم يتمتع بالحجية في حدود ما فصل فيه

الهيئــة و أغفلــت الفصــل فيهــا فــإن الحكــم لا يحــوز الحجيــة لهــا، لأن العبــرة فــي تحديــد النطــاق 
                                                 

مرجـع سـابق، ص رقـة بـين التحكـيم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة والوكالـة الاتفاقيـة، أسـاس التفمحمد سيد عمر التحيوي،  -1
430 .  

  .175محمود نور شحاتة، مرجع سابق، ص  -2
  .260مختار بريري، مرجع سابق، ص  -3
  . قانون تحكيم مصري 10/2من قانون إجراءات مدنية وإدارية، والمادة  1012المادة  -4
  . 28رجع سابق، ص نبيل إسماعيل عمر، م -5
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الموضــــوعي للحجيــــة يكــــون بــــالنزاع المتفــــق علــــى الفصــــل فيــــه بــــالتحكيم وبالطلبــــات التــــي تــــم 

مناقشــتها وبحثهــا فعــلا بــين الخصــوم، حيــث يســمح لهــم تقــديم طلبــات لإصــدار أحكــام إضــافية 

أي تصــحيح الإغفــالات التــي كانــت تشــوبه ليصــدر الحكــم ) 1(ه هيئــة التحكــيمتتنــاول مــا أغفلتــ

، ولا )2(الإضــافي فيصــبح هــذا الحكــم جــزء مــن الحكــم الأصــلي، وبالتــالي تمتــد الحجيــة لكليهمــا

حجيــة للحكــم الصــادر فــي مســائل لــم يطلبهــا الخصــوم، لأن الحكــم يكــون بــاطلا إذا فصــل فــي 

  .)3(تجاوز حدود الاتفاق فيما يعرضه عليه الخصوم مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أو

  النطاق الشخصي لحجية حكم التحكيم -2

إن حجية حكم التحكـيم تقتصـر علـى أطـراف الخصـومة التـي صـدر فيهـا الحكـم والـذين 

أعلنـــوا بهـــا وتمكنـــوا مـــن المشـــاركة فـــي إجـــراءات التحكـــيم، فهـــذا الحكـــم لا يســـتفيد منـــه إلا مـــن 

  .)4(به إلا من صدر عليهصدر لصالحه ولا يحتج 

وبنــاءا عليــه لا حجيــة لأحكــام التحكــيم فــي مواجهــة الغيــر، إنمــا التمســك بهــا يكــون بــين 

أطراف الحكم، وهم المحكـوم لـه والمحكـوم عليـه والـذين هـم أطـراف فـي اتفـاق التحكـيم، وهـؤلاء 

طة الأطــــراف تنصــــرف إلــــيهم الحجيــــة ســــواء شــــاركوا فــــي إجــــراءات التحكــــيم بأنفســــهم أو بواســــ

  .)5(ممثلين عنهم

ـــانون  1038وقـــد أكـــد المشـــرع الجزائـــري هـــذا مـــن خـــلال نـــص المـــادة  لا ": 09-08ق

، هذه المادة تثير التسـاؤل عـن الغيـر الـذين ليسـوا أطرافـا فـي "يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير

اتفـــاق التحكـــيم، ولـــم يتمكنـــوا مـــن المشـــاركة فـــي إجـــراءات التحكـــيم، ويـــؤثر حكـــم التحكـــيم فـــي 

                                                 

  . 262، ص  مرجع سابق مختار بريري، -1
  . قانون إجراءات مدنية وإدارية 1030المادة  -2
قـــانون تحكـــيم مصـــري  53قـــانون إجـــراءات مدنيـــة وإداريـــة، وكـــذلك المـــادة  1058و 1056هـــذا مـــا أشـــارت إليـــه المـــادة  -3

  . قانون إجراءات مدنية فرنسي 1504والمادة 
  . 170ص  ة، مرجع سابق،محمد نور شحات -4
  .264ص  مرجع سابق،مختار بريري،  -5
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ركزهم القانوني نظرا لصلتهم القانونية بأحد أطراف هذا الاتفـاق كالورثـة أو الكفـلاء أو غيرهـا م

  .)1(من العلاقات القانونية التي يرتبط بها الأفراد

إن حجيـــة حكـــم التحكـــيم تمتـــد إلـــى الغيـــر إذا كـــان مركـــزه يعتمـــد علـــى المركـــز القـــانوني 

القــول بــذلك يعنــي أن للغيــر الحــق فــي الطعــن ، لكــن هــذا الــرأي منتقــد لأن )2(الــذي قــرره الحكــم

فــي حكــم التحكــيم، وهــذا غيــر متصــور لأنــه بــالنظر إلــى أســباب الطعــن بالاســتئناف والــبطلان 

يتبــين أن بعضــها متعلــق باتفــاق  09-08مــن قــانون  1056التــي حــددها المشــرع فــي المــادة 

تتطلـــب أن يكـــون  التحكـــيم والـــبعض الآخـــر بحكـــم التحكـــيم وإجـــراءات صـــدوره، وهـــذه الأســـباب

  .مقدم الطعن طرفا في اتفاق التحكيم وفي خصومة التحكيم

وعليه فإن امتداد أثـر الحكـم للغيـر سـواء كـان خلفـا عامـا أو خاصـا لـيس أساسـه حجيـة 

حكـــم التحكـــيم القاصـــرة علـــى الأطـــراف الـــذين صـــدر الحكـــم فـــي مـــواجهتهم دون غيـــرهم، وإنمـــا 

ثلا الكفيـــل لا يلتـــزم بموضـــوع حكـــم التحكـــيم، ولا القواعـــد التـــي تحكـــم كـــل حالـــة علـــى حـــدا، فمـــ

يمكن عد هذا التحكيم سـندا تنفيـذيا فـي مواجهتـه ولا يسـتطيع الـدائن أن يطلـب أمـرا بتنفيـذه فـي 

مواجهة هذا الكفيل، وإنما يتوجـب عليـه اللجـوء إلـى القضـاء للحصـول علـى دينـه بموجـب عقـد 

غيـر حسـب طبيعـة العلاقـة القانونيـة التــي الكفالـة، بمعنـى أن أثـر حكـم التحكـيم ينصـرف إلـى ال

  .  )3(تربطه بأحد أطراف التحكيم وليس نتيجة لحجية حكم التحكيم

  يـــرع الثانـــالف

  مــم التحكيــذ حكـتنفي

إن اللجــــوء إلــــى التحكــــيم أمــــر مقــــرر فــــي تشــــريعات التحكــــيم، وينبنــــي علــــى مشــــروعية 

ذلـك ما تضـمنه حكـم التحكـيم، بمـا فـي التحكيم مشروعية كل عمل أو إجراء يؤدي إلى تحقيق 

                                                 

  . 265-264، ص نفسهمرجع ال مختار بريري، -1
  . 202-201ص  ،مرجع سابق محمد نور شحاتة، -2
  .180ص  ،سابقنور شحاتة، مرجع أمحمد  -3
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زام لأحكــام القضــاء والتــي تكفــل عــدم الوصــول أو الرقــي بــذلك الحكــم إلــى درجــة مــن القــوة والإلــ

خــتلاف، فحكــم المحكمــين يحــوز حجيــة ه التنفيذيــة ونفــاذه خصوصــا عنــد الإالتــأثير علــى قوتــ

ذاتــه قــوة تنفيذيــة الأمــر المقضــي بــه بمجــرد صــدوره، ويكــون واجــب النفــاذ، ولــيس لــه فــي حــد 

لا تلحـق حكـم المحكمـين إلا بصـدور  ةتمكن المحكوم له من اقتضاء حقه جبرا، فـالقوة التنفيذيـ

  .)1(أمر خاص من قضاء الدولة وفق شروط معينة

والأصـــل أن يـــتم تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم تنفيـــذا اختياريـــا وديـــا نظـــرا للطـــابع الاختيـــاري فـــي 

النـــزاع، ويتطلـــب هـــذا التنفيـــذ قبـــول المحكـــوم عليـــه اللجـــوء إلـــى التحكـــيم بوصـــفه وســـيلة لحـــل 

للحكــم، وهـــذا القبــول قـــد يكــون صـــريحا كإرســـال خطــاب مـــن المحكــوم عليـــه إلــى المحكـــوم لـــه 

  . )2(يعلمه بالقول والاستعداد للتنفيذ، وقد يكون ضمنيا كأن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم

و مماطلتـــه أو رفضـــه القيـــام بـــذلك، أمـــا إذا تعـــذر هـــذا التنفيـــذ بامتنـــاع المحكـــوم عليـــه أ

متنـــاع قـــد يأخـــذ شـــكل امتنـــاع عـــن لـــه إلـــى طلـــب التنفيـــذ الجبـــري، والإ يقتضـــي لجـــوء المحكـــوم

التنفيذ دون الطعن في الحكـم، أو قـد يأخـذ شـكل الطعـن فـي هـذا الحكـم وفقـا للطـرق القانونيـة، 

ولـة المخـتص كشـرط وهذا التنفيذ الجبري لحكم التحكيم يتطلب صـدور أمـر مـن قبـل قضـاء الد

ســـلطته اليبـــرر  عـــد صـــدور الأمـــر بالتنفيـــذ و هـــذاأساســـي للتنفيـــذ، فـــالحكم لا يكـــون نافـــذا إلا ب

علــى حكــم التحكــيم، والتــي تــؤدي فــي نتيجتهــا إلــى إصــدار أمــر بتنفيــذ حكــم  للقضــاء الرقابيــة

حكـم التحكيم أو الحكم ببطلانه، حتـى لـو لـم يطلـب القضـاء المخـتص ذلـك الإبطـال إذا كـان ال

، )3(قد صدر فـي مسـألة لا تقبـل التحكـيم، أو إذا تضـمن حكـم التحكـيم مـا يخـالف النظـام العـام

  :على أن 09-08قانون  1035الجزائري، حيث نص في المادة  المشرعوهو ما أخذ به 

يكـــون حكـــم التحكـــيم النهـــائي أو الجزئـــي أو التحضـــيري قـــابلا للتنفيـــذ بـــأمر مـــن قبـــل " 

، والمشرع الفرنسي من خلال نص المـادة ..."في دائرة اختصاصها رئيس المحكمة التي صدر

                                                 

  . 257أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -1
  . 91ص أشجان فيصل شكري داود، مرجع سابق،  -2
  . 262ص  ،سابقأشرف محمد خليل حماد، مرجع  -3
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صـيغة  لا يكون حكم التحكـيم قـابلا للتنفيـذ الجبـري إلا بموجـب" :قانون إجراءات مدنية 1477

 ".بتدائية التي صدر في دائرتها حكم التحكيمتنفيذية تصدرها المحكمة الإ

الـداخلي أو التحكـيم الـدولي الــذي  وبطبيعـة الحـال فـإن هـذا التنفيـذ ينطبــق علـى التحكـيم

  .)1(اتفق على إخضاعه للقانون الجزائري

الإجراء الـذي يصـدر مـن القاضـي المخـتص " :ويمكن أن نعرف الأمر بالتنفيذ على أنه

لتقـاء بـين قضـاء الدولـة م بالقوة التنفيذية، فهو نقطة الإقانونا ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم المحك

المحكمــة التــي تصــدر قــرار التصــديق والأمــر بالتنفيــذ غيــر ملزمــة  ، مــع ملاحظــة أن"والتحكــيم

بــذكر عبــارة الحكــم أصــبح متمتعــا بــالقوة التنفيذيــة، أو أي عبــارة مشــابهة إنمــا تكتفــي بتصــديقه 

  .)2(ويتم تنفيذ الحكم تنفيذا جبريا بناءا على هذا التصديق

ي المـادة ـنص عليه المشـرع فـد يكون تنفيذا عاديا أو معجلا، وهذا ما ـري قـوالتنفيذ الجب

  .اذ المعجلـبإحالة أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل إلى القواعد المتعلقة بالنف 1037

  الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ -أولا

بإصــدار أمــر تنفيــذ أحكــام التحكــيم، ســواء التحكــيم  الاختصــاصالمشــرع الجزائــري  عقــدي

  .)3(ة التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكيمالداخلي أو الدولي لرئيس المحكم

المختصــة  ويشــار هنــا إلــى أن مســألتي الاختصــاص النــوعي والمحلــي لــرئيس المحكمــة

عــــد مــــن النظــــام العــــام وبالتــــالي لا يجــــوز مخالفتهــــا، فقــــد تــــم توزيــــع بإصــــدار الأمــــر بالتنفيــــذ ت

  :الاختصاص النوعي والمحلي كالتالي

                                                 

مـن  1038إلـى  1035قانون إجراءات مدنية وإدارية التـي تحيـل تنفيـذ أحكـام التحكـيم الدوليـة إلـى المـواد  1054المادة  -1
  . نفس القانون

  .188بن عمران سهيلة، مرجع سابق، ص  -2
  . قانون إجراءات مدنية وإدارية 1035المادة  -3
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عتـراف بهـا هـي مـن داخليـة والدوليـة والإنفيذ أحكام التحكيم الطلبات ت: الاختصاص النوعي -

  .اختصاص رئيس المحكمة

فبالنسـبة للتحكـيم الـداخلي يـؤول الاختصـاص إلـى المحكمـة التـي : أمـا الاختصـاص المحلـي -

: صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصها، أما بالنسبة للتحكيم الـدولي فإنـه يفـرق بـين حـالتين

ذا كـــان مقـــر هيئـــة التحكـــيم متواجـــدا بـــالجزائر، هنـــا الاختصـــاص يـــؤول إلــــى الحالـــة الأولـــى إ

المحكمة التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصها، أمـا الحالـة الثانيـة إذا كـان مقـر هيئـة 

  .)1(التحكيم متواجدا خارج الجزائر وهنا الاختصاص هو لمحكمة محل التنفيذ

ـــذ بالنســـبة لأحكـــام التحكـــيم ومنـــه فـــإن الجهـــة القضـــائية المختصـــة بإصـــدار  أمـــر التنفي

الصادرة في المنازعات الإدارية هي رئيس المحكمة الإدارية التي صدر في دائرة اختصاصـها 

  .حكم التحكيم

  شروط إصدار الأمر بالتنفيذ -ثانيا

يخــــتص رئــــيس المحكمــــة التــــي صــــدر حكــــم التحكــــيم فــــي دائــــرة اختصاصــــه أو رئــــيس 

التحكــيم وقــع خــارج الإقلــيم الــوطني بإصــدار الأمــر بالتنفيــذ  محكمــة محــل التنفيــذ إذا كــان مقــر

  :بعد التحقق من توافر الشروط التالية

  .أن طالب التنفيذ قام بإيداع أصل أو نسخة من حكم التحكيم -1

  .أن يقدم طلبا مرفقا بالمستندات اللازمة -2

                                                 

جمــال بــن عصــمان، الاعتــراف بأحكــام التحكــيم الدوليــة وتنفيــذها فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد،  -1
، 08دراسات قانونية دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحـوث والاستشـارات والخـدمات التعليميـة، الجزائـر، العـدد 

  .65، ص 2010أوت 
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ر أمـر التنفيـذ والحكمـة مـن ذلـك أن صـدو . انقضاء ميعاد رفع دعوى بطـلان حكـم التحكـيم -3

يصـــبح ســـندا تنفيـــذيا يقبـــل التنفيـــذ الجبـــري فـــي الوقـــت الـــذي تنظـــر فيـــه المحكمـــة المختصـــة 

  . )1(دعوى البطلان، فدعوى البطلان توقف تنفيذ الحكم

شـــرط ترجمـــة الحكـــم إلـــى اللغـــة العربيـــة مـــن طـــرف متـــرجم رســـمي بالنســـبة لحكـــم التحكـــيم  -4

لمشــرع الجزائــري ضــمن قــانون الإجــراءات الصــادر بلغــة أجنبيــة وهــو مــا ســكت عــن ذكــره ا

مـن نفـس القـانون  8المدنية والإدارية في الباب الخاص بـالتحكيم، لكـن بـالرجوع إلـى المـادة 

والخاصــة بالأحكــام التمهيديــة نجــد أن المشــرع الجزائــري ألــزم تقــديم الأحكــام باللغــة العربيــة 

 04/2لمــادة ها نصــت فــي انجــدتحــت طائلــة عــدم القبــول، وبــالرجوع إلــى اتفاقيــة نيويــورك 

إذا لــم يكــن القــرار أو الاتفاقيــة المــذكوران محــرران بلغــة البلــد الرســمية المستشــهد ":علـى أنــه 

بــالقرار فيهــا، فإنــه يتعــين علــى الطــرف الــذي يطلــب اعتمــاد القــرار وتنفيــذه أن يقــدم ترجمــة 

أو عـــن لتلـــك الـــوثيقتين بلغتـــه ويجـــب أن يصـــدق الترجمـــة متـــرجم رســـمي أو متـــرجم محلـــف 

، وبالتالي فإنه يتم تـرجيح هـذه الاتفاقيـة لكونهـا تعلـو علـى نـص قـانون "دبلوماسي أو قنصل

08-09.  

شــــرطا قانونيــــا يتمثــــل فــــي عــــدم مخالفــــة الحكــــم  09-08قــــانون  1051وأضــــافت المــــادة  -5

التحكيمـــي للنظـــام العـــام الـــدولي، ومنـــه فـــإن دور القاضـــي المخـــتص يقتصـــر علـــى فحـــص 

  .عدم مخالفته للنظام العام الدولي الحكم التحكيمي من

ـــو وهـــذه الشـــروط تنطبـــق علـــى الاعتـــراف،  ـــذ ســـواء كـــان التحكـــيم داخلـــي أو ـعل ى التنفي

ذلـك المشـرع الفرنسـي  إلـىدولي، وكثيرا مـا يـتم دمـج المفهـومين فـي نفـس الشـروط، كمـا ذهـب 

  .)2(واتفاقية نيويورك

                                                 

  . مدنية وإدارية قانون إجراءات 1060المادة  -1
2- Jean Robert, Op.Cit, P 285. 
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التحكيمـــي لـــدى المحكمــــة  بعـــد التحقـــق مــــن وجـــود الشـــروط الســــابقة يـــتم إيـــداع الحكــــم

، حيــث نصــت 09-08قــانون  1035المختصــة، وفقــا للإجــراء المنصــوص عليــه فــي المــادة 

يودع أصـل الحكـم فـي أمانـة ضـبط المحكمـة مـن الطـرف الـذي يهمـه التعجيـل،  "... :على أن

، وما يمكن استخلاصه من هـذه "مداع العرائض والوثائق وأصل الحكويتحمل الطرف نفقات إي

  .)1(أن إيداع الحكم التحكيمي أمر لابد منه وقبل استصدار الأمر بالتنفيذ المادة

وبعد توافر كافة الشروط واستكمال إجراءات الإيداع ودفع النفقات يضـع القاضـي علـى 

الــنص الأصـــلي الصـــيغة التنفيذيــة، عندئـــذ يصـــبح حكــم التحكـــيم واجـــب التنفيــذ مـــن قبـــل دائـــرة 

  .)2(التنفيذ المختصة وكأنه حكم قضائي

  حدود سلطات القاضي في إصدار أمر بالتنفيذ -ثالثا

م ـة مــــن خــــلال إضــــفاء الصــــيغة التنفيذيــــة علــــى حكـــــة القضائيـــــاء الرقابـــــيمــــارس القضــــ

ـــــالتحكيــــ ــــار هــــذه الرقابــــة رقابــــة شــــكلية أم أنهـــــم، ويث ا ـار فــــي هــــذا الصــــدد تســــاؤل حــــول اعتب

  .م التحكيمـب أو خطأ في حكة، وما هي حدود سلطة القاضي المختص إذا وجد عيـموضوعي

إلـــى أن رقابـــة القضـــاء تقتصـــر علـــى الرقابـــة  )3(للإجابـــة علـــى ذلـــك فقـــد ذهـــب الـــبعض

الشــكلية مــن حيــث التأكــد مــن المشــروعية الظــاهرة لحكــم التحكــيم وخلــوه مــن العيــوب الإجرائيــة 

ـــ ـــق باتفـــاق التحكـــيم وصـــحة تمثي ـــدفوع التـــي يثيرهـــا الخصـــوم فيمـــا يتعل ل الظـــاهرة والتصـــدي لل

إلـخ، فـلا تمتـد سـلطته ...الخصوم ومدى قابلية النزاع للتحكيم مـن عدمـه واحتـرام حقـوق الـدفاع

ـــى ســـلامة وصـــحة قضـــاء المحكمـــين فـــي موضـــوع النـــزاع، لأن هـــذا القضـــاء لا يعـــد هيئـــة  إل

  .)4(استئنافية، حيث يمارس القضاء عند إصداره أمر التنفيذ عملا ولائيا وليس قضائيا

                                                 

  .256مرجع سابق، ص  محمد كولا، -1
فتحي والي، دور القضاء في منح الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم، بحث منشور بمجلة التحكيم العربي، العـدد التاسـع،  -2

  .07، ص 2006أوت 
  .271ص  ،أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق -3
  .03، ص  المرجع نفسه والي، فتحي -4
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القاضــي عنــد إصــدار الأمــر بالتنفيــذ يقتصــر علــى الرقابــة اســتنادا  وتبعــا لــذلك فــإن دور

، )1(إلى الأسلوب الذي تبناه المشرع الجزائري، وهو أسلوب الرقابة ولم يأخـذ بأسـلوب المراجعـة

وهــو النظــام الــذي كــان ســائدا فــي القضــاء الفرنســي لحقبــة طويلــة مــن الــزمن، والجزائــر كانــت 

للتحقـــق مـــن  1962دمجـــة فـــي النظـــام الفرنســـي إلـــى غايـــة مشـــمولة بهـــذا النظـــام باعتبارهـــا م

اكتمال الحكم الأجنبي وحيازته للشروط الأساسية لتنفيذه، ومضمون هذا النظام هو أنه مخـول 

للقاضي المطلوب منه الأمـر بتنفيـذ الحكـم الأجنبـي أن يتحقـق مـن أن الحكـم الأجنبـي صـحيح 

نقطـة تحـول هامـة بالنسـبة لتـدخل  )3(زار، إلا أنـه شـكل قـرار مـو )2(من حيـث الشـكل والموضـوع

القضــاء الــوطني، حيــث صــرح فيــه بــأن ســلطة القاضــي تنحصــر فــي المحافظــة علــى النظــام 

  :القانوني والمصالح الوطنية فحسب، إذ لخص هذا الحكم في ملاحظتين هامتين

أنه يجب على قاضي الأمر بالتنفيذ أن يتأكد مـن أن الحكـم أو القـرار الأجنبـي : الأولى

المطلوب تنفيذه تتوافر فيه الشروط الأساسية اللازمة لتنفيذه، وهو في هذه الحالة ملـزم بـإجراء 

  .فحص شكلي دون حاجة إلى التعرض لموضوعه

يجب أن يقتصر الفحص للحفاظ على النظام القـانوني والمصـالح الوطنيـة دون : الثانية

  . )4(ع الحكم الأجنبيو أن يتعدى ذلك لموض

                                                 

عمــر زودة، إجــراءات تنفيــذ أحكــام التحكــيم الأجنبيــة، مجلــة المحكمــة العليــا، عــدد خــاص بــالطرق البديلــة لحــل النزاعــات  -1
  .225-224، ص 2009، الجزء الأول، سنة )الوساطة، الصلح، التحكيم(

قـرارات التحكـيم الأجنبيـة فـي القـانون الجزائـري، أطروحـة انظر خليل بوصنبورة، للتفصيل أكثر في نظام المراجعة، تنفيذ  -2
  .  138دكتوراه، جامعة قسنطينة، ص 

وبنفقة لها، ثم حصلت  1926أن السيدة موزار حصلت على حكم أمريكي بالتطليق عام "تتلخص وقائع قرار موزار في  -3
طلبت الزوجة  ، 1930ة للزوجة منذ عام يقضي بإلزام السيد موزار بدفع مؤخر النفق 1958على حكم أمريكي ثان سنة 

تنفيذ الحكمين في فرنسا، فقضت لها بما طلبت وفقا لما سار عليه القضاء الفرنسي في مسائل الأحـوال الشخصـية، لكـن 
محكمــة الــنقض قضــت بخــلاف ذلــك وقــررت بأنــه لــيس لقــاض الأمــر بالتنفيــذ مراجعــة موضــوع الحكــم ومقــدار النفقــة بــل 

  .   144خليل بوصنبورة، مرجع سابق، ص " عدمهالأمر بالتنفيذ أو 
  . 144ص  ،سابقمرجع  خليل بوصنبورة، -4
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لنظــام اتفاقيــة تنفيــذ الأحكــام بــين دول الجامعــة العربيــة، بحيــث لا يجــوز خــذ بهــذا اأوقــد 

منها للسلطة القضائية المختصة في دولة التنفيذ أن تبحث في موضوع الحكـم  32وفقا للمادة 

  . )1(أو القرار ماعدا تحققها من توافر الشروط الشكلية المطلوبة لتنفيذه

علـى النظـام المختـار فـي قـانون الإجـراءات أما في الجزائر فإنـه رغـم عـدم ورود الـنص 

المدنيــة والإداريــة، فــإن القضــاء منــذ الاســتقلال ســار علــى العمــل بنظــام المراقبــة اســتنادا إلــى 

الاتفاقيات التـي أبرمتهـا الجزائـر فـي مجـال التعـاون القضـائي، حيـث تجمـع أن سـلطة القاضـي 

جيــة للتنفيــذ دون الخــوض فــي المطلــوب منــه الأمــر بالتنفيــذ تنحصــر فــي بحــث الشــروط الخار 

موضـــوع الحكـــم، فالقاضـــي ملـــزم بتنفيـــذ الأحكـــام والقـــرارات الأجنبيـــة وفقـــا للتـــدابير والإجـــراءات 

 1037، 1036، 1035المنصــــوص عليهــــا فــــي الاتفاقيــــات الدوليــــة والثنائيــــة وأحكــــام المــــواد 

  .)2(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1038و

نحصـر بإصــدار الأمـر بالتنفيـذ أو الـرفض دون أن يتجــاوز سـلطات القاضـي ت إذن فـإن

ذلــك المســاس بحكــم التحكــيم أو أن يقــوم بتعديلــه، غيــر أنــه يجــوز لــه أن يصــدر الأمــر بتنفيــذ 

شــق مــن حكــم التحكــيم دون الشــق الآخــر، وترتيبــا علــى ذلــك فإنــه لا يجــوز تنفيــذ حكــم التحكــيم 

  .)3(إلا بموجب الأمر بالتنفيذ

  ذ أحكام التحكيمرفض تنفي -رابعا

إلى الأسـباب التـي تحـول دون تنفيـذ الأحكـام التحكيميـة، فـي  09-08م يتطرق قانون ـل

م أو ـن حــددتها اتفاقيــة نيويــورك التــي تجيــز للقضــاء الــوطني رفــض الاعتــراف بحكــم التحكيـــحيــ

ثت ذ التي تحـدـطلب تنفيذه، وقبل التطرق إلى هذه الأسباب نود أن نشير إلى حالة وقف التنفي

إذا طلــب إبطــال الحكــم أو إيقــاف ":مــن اتفاقيــة نيويــورك التــي تــنص علــى أنــه  6عنهــا المــادة 

                                                 

  . 191بن عمران سهيلة، مرجع سابق، ص  -1
  .146، ص نفسهمرجع الخليل بوصنبورة،  -2
  . 225عمر زودة، مرجع سابق، ص  -3
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تنفيـذه مــن الســلطة المطلـوب منهــا تنفيــذه، فيمكنهـا إيقــاف تنفيــذ الحكـم إذا وجــدت ذلــك ملائمــا، 

  ".كما يمكنها بناء على طلب طالب التنفيذ أن تكلف الطرف الآخر بتقديم ضمانات مناسبة

هــذه المــادة أن المحكمــة التــي يطلــب منهــا تنفيــذ الحكــم أن تقــرر وقــف هــذا  يتضــح مــن

التنفيــذ بنــاء علــى طلــب الطــرف الآخــر، والاتفاقيــة لا تفــرق بــين إبطــال الحكــم وإيقــاف تنفيــذه، 

ووقف التنفيذ لا يعني رفض هذا التنفيذ، وإنما قد تأمر به المحكمة إذا وجدت مبـررات معقولـة 

أسـباب رفـض تنفيـذ الحكـم، ويفيـد وقـف التنفيـذ فـي هـذه الحالـة إعطـاء  تؤيد احتمال وجـود أحـد

مــن صــدر الحكــم ضــده مهلــة لإثبــات وجــود إحــدى حــالات رفــض تنفيــذ الحكــم متــى كــان مــن 

  . )1(شأن الأمر بتنفيذ الحكم إضاعة فرصة في إثبات إحدى هذه الحالات

ـــة لاحتمـــال أنو  ـــى إضـــا لقـــد احتاطـــت الاتفاقي ـــذ إل عة حقـــوق طالـــب يـــؤدي وقـــف التنفي

التنفيـذ، لـذا قــررت الاتفاقيـة فـي نهايــة المـادة السادســة للمحكمـة أن تكلـف الطــرف الـذي صــدر 

الحكــم ضــده بتقــديم ضــمانات مناســبة لضــمان حقــوق طالــب التنفيــذ، وذلــك متــى تمســك طالــب 

  .)2(ذ بذلكـالتنفي

نفيــــذ للحكــــم مــــن اتفاقيــــة نيويــــورك أســــباب رفــــض الاعتــــراف أو الت 5قــــد حــــددت المــــادة       

التحكيمــي مــن قبــل القاضــي المخــتص وفرقــت بــين الأســباب التــي يتمســك بهــا الأطــراف وبــين 

 .)3(الأسباب التي يملك قضاء الدولة المختص من تلقاء نفسه رفض التنفيذ بناءا عليها

  رفض التنفيذ بناءا على طلب الأطراف -1

لطة المختصــة فــي بعــد صــدور حكــم التحكــيم يلجــأ مــن صــدر الحكــم لصــالحه إلــى الســ

الدولــة التــي يريــد تنفيــذ الحكــم فيهــا، ولهــذه الســلطة أن تــرفض تنفيــذ الحكــم، إذا تمكــن الطــرف 

  :)1(الآخر من إثبات توافر إحدى الحالات التالية

                                                 

، العـدد 22ويتي، مجلة الحقـوق، الكويـت، السـنة د ضاعن السمدان، تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقا للقانون الكـأحم -1
  . 38، ص 1998، العام 01

  . 39أحمد ضاعن السمدان، المرجع نفسه، ص  -2
  .257أشرف محمد خليل حماد، مرجع سابق، ص  -3
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  انعدام أهلية أحد الطرفين -أ

لا يـــرفض اعتمــــاد القــــرار وتنفيـــذه إلا إذا قــــدم هــــذا "علــــى أنــــه  5/1فقـــد نصــــت المـــادة 

الســــلطة المختصــــة فــــي البلــــد المطلــــوب الاعتمــــاد والتنفيــــذ فيــــه الــــدليل علــــى أن  الطــــرف إلــــى

، إذا تــوفر هــذا الســبب وجــب رفــض الاعتــراف وتنفيــذ "الأطــراف محكومــا عليهــا بعــدم الأهليــة

الحكم التحكيمي، وهذا بتقديم من لـه مصـلحة فـي عـدم التنفيـذ مـا يثبـت أن أحـد الأطـراف كـان 

  .شابها عارض من عوارض الأهليةعديم الأهلية أو تنقصه أو أ

  عدم صحة اتفاق التحكيم -ب

وإن الاتفاقيــة المــذكورة غيــر صــالحة "... 5أ مــن المــادة /1وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة 

بموجــب القــانون الــذي أخضــعها الأطــراف إليــه، وإن لــم توجــد الإشــارة إلــى هــذا الصــدد بموجــب 

تفاقيـــة هنـــا أن رفـــض التنفيـــذ يمكـــن أن ، وقـــد أضـــافت الا"قـــانون البلـــد الـــذي صـــدر فيـــه القـــرار

يتأســس علــى عـــدم صــحة اتفــاق التحكـــيم وهــو قـــانون إرادة الأطــراف، فــإذا لـــم يتفــق الأطـــراف 

  .فالعبرة لقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم

  مخالفة الإجراءات ووجود عيب في تشكيل الهيئة التحكيمية -ج

كيل المحكمـة التحكيميـة أو إجـراء التحكـيم أو أن تشـ"... :د علـى أنـه/5/1تنص المـادة 

ـــة الأطـــراف ـــا لاتفاقي ـــم يكـــن مطابق ـــة التحكـــيم إجـــراء مـــن الإجـــراءات ..."ل ، إذا مـــا خالفـــت هيئ

الجوهرية في التحكيم كإهدار حـق الـدفاع وعـدم احتـرام المواعيـد والشـكليات المتفـق عليهـا كـان 

  .)2(لمن له مصلحة رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي

  عدم صيرورة الحكم ملزما -د

                                                                                                                                                         

  .150بولقواس سناء، مرجع سابق، ص  -1
لقــانون الــدولي، المجلــد الســابع والثلاثــون، ســنة إبــراهيم أحمــد إبــراهيم، تنفيــذ أحكــام التحكــيم الأجنبيــة، المجلــة المصــرية ل -2

  .وما بعدها 49، ص 1981
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أجــازت اتفاقيــة نيويــورك رفــض تنفيــذ حكــم التحكــيم إذا أثبــت مــن يــراد تنفيــذ الحكــم فــي 

أن ":هـــ /5/1مواجهتــه، إن الحكــم لــم يصــبح ملزمــا للأطــراف، وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة 

تصــة القــرار لــم يكتســب صــفة الإجباريــة للأطــراف أو أنــه ألغتــه أو علقــت العمــل بــه ســلطة مخ

  . )1("في البلد الذي صدر القرار فيه أو صدر حسب قانونه

  رفض المحكمة تنفيذ الأحكام من تلقاء نفسها -2

في الحالات السابقة لا يتم رفـض تنفيـذ الحكـم إلا إذا تمسـك بـذلك الطـرف الـذي صـدر 

  .)2(الحكم ضده، وتمكن من إثبات وجود إحدى الحالات السابق ذكرها

لمحاكم الدولة المطلوب منها التنفيـذ رفـض تنفيـذ الحكـم مـن تلقـاء  ولكن الاتفاقية قررت

نفســها وبــدون تمســك بــذلك مــن جانــب أي طــرف وذلــك فــي حــالتين أوردتهــا الفقــرة الثانيــة مــن 

  .المادة الخامسة

  عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم -أ

بليــة النــزاع يــرفض القاضــي تنفيــذ التحكــيم إذا تبــين لــه أن قانونــه الــوطني يقــرر عــدم قا

للتحكــيم وإذا كــان مــن المقــرر أن كــل مــا لا يجــوز فــي شــأنه اللجــوء إلــى القضــاء لا يجــوز فيــه 

التحكيم، فمن المعروف أيضا أنه لا يجوز التحكيم في كل ما يجـوز فيـه اللجـوء إلـى القضـاء، 

فقــد درجــت التشــريعات علــى وضــع قيــود علــى اللجــوء للتحكــيم وذلــك بــأن جعلــت الاختصــاص 

كعلاقــات الأحــوال الشخصــية والعلاقــات القانونيــة  آمــرائي بــبعض المســائل اختصاصــا القضــا

ـــه ا)3(ذات الطـــابع السياســـي ـــانون  1006لمـــادة ، وهـــذا مـــا ذهبـــت إلي لا يجـــوز "... 09-08ق

  ..."التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم

  عامتعارض تنفيذ التحكيم مع النظام ال -ب

                                                 

  . 260سابق، ص  محمد كولا، مرجع -1
  .151بولقواس سناء، مرجع سابق، ص  -2
  . 59إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -3
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الحالة الثانية التي  يجوز فيها للمحكمة أن تـرفض تنفيـذ حكـم التحكـيم مـن تلقـاء نفسـها 

هي حالـة معارضـة هـذا الحكـم للنظـام العـام فـي الدولـة التـي يـراد تنفيـذ الحكـم فيهـا، وتعـد فكـرة 

النظـــام العــــام مـــن الأفكــــار الأساســـية فــــي علـــم القــــانون بصـــفة عامــــة، حيـــث يقتــــرن اســــتخدام 

ظام العام في القانون الداخلي بكافة فروعه المختلفـة بـالكلام عـن القواعـد القانونيـة مصطلح الن

ات ـالآمـــرة التـــي لا يجـــوز للأفـــراد الاتفـــاق علـــى مخالفتهـــا، فالنظـــام العـــام يعـــد قيـــدا علـــى سلطـــ

  . )1(الإدارة

ام العـــام الـــدولي فهـــي تقـــوم علـــى أســـاس مجموعـــة مـــن الأصـــول ـا مفهـــوم فكـــرة النظــــــــأم

ئ العامــة التــي تفرضــها القـيم الإنســانية العالميــة، والتــي يفرضـها التعــايش المشــترك بــين والمبـاد

  .)2(المجتمعات

 1056فـي المـادة  09-08كل الأسباب المذكورة توجد في أغلب مضمونها في قانون 

التـي حــددت حــالات اسـتئناف الأمــر الــذي يسـمح بــالاعتراف أو تنفيــذ الحكـم التحكيمــي وكــذلك 

ع أســباب للطعــن بــالبطلان فــي حكــم التحكــيم الــدولي، وهــو مــا ســبق الإشــارة إليــه جعلهــا المشــر 

  .عند دراسة الطعن في حكم التحكيم

  تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الإدارة -خامسا

إذا كـــان الأمـــر الصـــادر مـــن القضـــاء بتنفيــــذ حكـــم التحكـــيم هـــو الـــذي يســـمح للطــــرف 

لتنفيذ المنصوص عليها في القـانون الخـاص مـن الصادر لصالحه الحكم أن يلجأ إلى وسائل ا

أجـــل إجبـــار الطـــرف الممتنـــع عـــن التنفيـــذ بـــاحترام الحكـــم الصـــادر عـــن قضـــاء التحكـــيم، فـــإن 

التساؤل الذي يثار في هذا الصدد، هل يجوز اللجوء إلى تلك الوسائل مـن أجـل إجبـار الإدارة 

  على تنفيذ حكم التحكيم الذي رفضت أو تراخت في تنفيذه؟

                                                 

  .514-513مرجع سابق، ص  الأحدب،عبد الحميد -1
  .231ص  ،سابقر، مرجع إبراهيم رضوان الجغبي -2
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تطبيــق وســائل الإجبــار المنصــوص عليهــا فــي القــانون الخــاص علــى الإدارة بهــدف  إن

تنفيــذ حكــم التحكــيم الصــادر ضــدها هــو أمــر لا يمكــن تصــوره، ذلــك أن اســتخدام تلــك الوســائل 

ضد الإدارة من شأنها الاصطدام بالمبادئ الأساسية التـي يقـوم عليهـا القـانون العـام، وبخاصـة 

  .)1(حصانة الدول ضد التنفيذ

ومــن الجــدير بالــذكر أن إشــكالية تنفيــذ أحكــام التحكــيم الصــادرة ضــد الإدارة تــدخل فــي 

إطار مشكلة أخرى أكثر عموميـة، وهـي تنفيـذ الأحكـام الإداريـة، هـذه المشـكلة التـي اسـتحوذت 

على اهتمام فقه القانون العام وعقدت بشأنها الكثير من الدراسـات التـي هـدفت إلـى إيجـاد حـل 

  .)2(لها

عــدم تنفيــذ الأحكــام الإداريــة أمــر لا يتعلــق فقــط بالمجــال الــدولي، ولكــن نلمــس أثــره  إن

كـــذلك فـــي المجـــال الـــداخلي، فالأشـــخاص المعنويـــة العامـــة تســـتطيع أن تـــرفض تنفيـــذ الأحكـــام 

الصادرة ضدها والحائزة على حجية الشيء المقضي به دون أن يستطيع المحكوم له اسـتخدام 

ــــذ المنصــــوص عل ــــي القــــانون الخــــاص كــــالحجوز بكافــــة أنواعهــــا التحفظيــــة طــــرق التنفي يهــــا ف

، هــذا الوضــع الــذي وصــفه جانــب مــن )3(والتنفيذيــة ســواء كانــت علــى المنقــول أم علــى العقــار

الفقه الفرنسي بأنه غير عادي ومؤلم قد تـواترت عليـه جهـة الإدارة بشـكل ملفـت للنظـر وأقرتهـا 

  . )4(فرنسيفي ذلك الأحكام الصادرة عن جهات القضاء ال

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة تنــاول فيــه  09-08بعــد صــدور قــانون 

المشرع الجزائري مسألة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضـائية، 

ـــأن يقضـــي بغرامـــات تهديديـــة ضـــد الأشـــخاص المعنويـــة العامـــة أو  وأجـــاز للقاضـــي الإداري ب

ص الخاصة المكلفة بـإدارة مرفـق عـام، وذلـك فـي حـالات عـدم تنفيـذ الأحكـام القضـائية الأشخا
                                                 

  .606وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
كان الحل في الغرامة التهديدية التي أقرها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلالها يتم إجبـار  -2

  . 983و 982، 981، 980الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية وهذا بنصوص المواد 
  ". لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم"نون مدني جزائري على أنه قا 689تنص المادة  -3
  . 607وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -4
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يجـوز للجهـة القضـائية "منـه التـي تقضـي أنـه  480أو التأخير في تنفيذها، وذلك بنص المادة 

أعــلاه أن تــأمر بغرامــة تهديديــة  979و 978المطلــوب منهــا اتخــاذ أمــر بالتنفيــذ وفقــا للمــادتين 

، وبالتـــالي فقــد أقــر المشــرع الحــق للقاضــي الإداري بتوجيـــه "ســريان مفعولهــامــع تحديــد تــاريخ 

يمكـن تطبيقـه علـى كافـة الأحكـام، ومنهـا  ما ، وهوأوامر للإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها

أحكـــام التحكـــيم الإداري، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن المحكـــوم لـــه يســـتطيع أن يلجـــأ إلـــى قاضـــي 

دارة علـــى تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم، فـــإذا أفصـــحت الإدارة عـــن إرادتهـــا الإلغـــاء مـــن أجـــل إجبـــار الإ

الصريحة بعدم تنفيذ حكم التحكيم، وتمثل هذا الامتناع بشكل ضمني، فـإن مـن وسـع المحكـوم 

لــه أن يطعــن بالإلغــاء فــي قــرار الإدارة الإيجــابي أو الســلبي بعــدم تنفيــذ حكــم التحكــيم، ويســتفيد 

ه أوامر الإدارة لتنفيذ حكم التحكيم، وتبدو مشـروعية تـدخل بالتالي من سلطة القاضي في توجي

القاضي الإداري في هـذه الحالـة كامتـداد طبيعـي لمهمتـه فـي إرسـاء العدالـة فـي المجتمـع، وأن 

ــــة  ــــة المســــائل المتعلق ــــى كاف ــــة عل ــــك لا يتســــنى إلا إذا أوكــــل للقاضــــي الإداري مهمــــة الرقاب ذل

 .)1(ا أو دوليابالتحكيم الإداري، سواء كان تحكيما وطني

                                                 

  . 612، ص المرجع نفسهوليد محمد عباس،  -1
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  ةــخاتم

التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة  إجراءات تعرضنا في هذا البحث لدراسة موضوع

التحكـيم فـي  شريع الجزائري والذي اشتمل على فصلين، تناولنـا فـي الفصـل الأول ماهيـةفي الت

وشـرح عمليـة  قانونيـة،ال وطبيعتـه تعريفـه ببيـانمبرزين مفهوم التحكيم  الإداريةمنازعات العقود 

تناولنـا فـي الفصـل و  التـي تحكمهـا ،قواعـد وال فـي منازعـات العقـود الإداريـة اللجوء إلى التحكـيم

حكـم  اجـراءات سـير الخصـومة التحكيميـة وكـذإفيـه  ينصول المحاكمة التحكيميـة مبـرز أالثاني 

  .المتبعة في تنفيذه  والإجراءاتالتحكيم 

التــي مــن شــأنها أن تجعــل  التاليــة والاقتراحــاتلنتــائج ا وبنــاءا علــى هــذا البحــث ســجلنا 

ـــين الأطـــراف المتعاقـــدة  ـــة وعدالـــة فـــي تســـوية المنازعـــات التـــي قـــد تنشـــأ ب التحكـــيم أكثـــر فعالي

  :نعرضها على النحو التالي

  جـالنتائ -أولا

ــــة فــــي قــــانون  -1 ــــىأدت   08/09وجــــود فراغــــات قانوني ــــي الا إل لكــــل  ةســــتجابقصــــوره ف

 .القاضي أوالمحكم  أمامان تطرح  التي يمكن الإشكالات

يعتبـــر التحكـــيم نـــوع مـــن القضـــاء الخـــاص بموجبـــه تســـلب المنازعـــة مـــن جهـــة القضـــاء  -2

 .الوطني ليتم الفصل فيها بواسطة أشخاص خاصة يعهد اليهم بممارسة وظيفة قضائية

للتحكـيم كطريـق  الإدارةمانع قـانوني أو دسـتوري يحـول دون لجـوء جهـة  أيليس هناك  -3

صــراحة مــن طــرف المشــرع الجزائــري  إقــرارهلاســيما مــع  الإداريــةل مناعــات العقــود بــديل لحــ

اعتــداء علــى  إليــه، ولا يعــد اللجــوء وإداريــةمدنيــة  إجــراءاتقــانون  1016فــي نــص المــادة 

، الإداريـــةالـــذي يظـــل الاختصـــاص الأصـــيل لحـــل المنازعـــات  الإدارياختصـــاص القضـــاء 

ب الحيـــاة الاقتصـــادية الحديثـــة، ذلـــك أن مطالـــب الجزائـــري قـــد واكـــ وبالتـــالي يكـــون المشـــرع

الاستثمارات والتنمية تقتضي عدم الوقوف أمام اعتبارات السيادة الوطنية طالما لا يوجد مـا 
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يمس بهذه السيادة ،كمـا أنـه قـد اسـتفاد مـن مزايـا التحكـيم وأهمهـا السـرعة فـي حـل منازعـات 

 .فق العامالعقود الإدارية بشكل لا يؤثر على انتظام سير المر 

خاصا لا يمكنه أن يظل بمعزل عن رقابة قضـاء  قضاءبالرغم من أن التحكيم بوصفه  -4

 إلـزامالدولة حيث يستمد فاعليته مـن سـلطة قضـاء الدولـة باعتبـاره سـلطة عامـة يملـك وحـده 

الخصــوم بتنفيــذ أحكامــه مــن أجــل تحقيــق العدالــة، فقــد اســتوجب التنظــيم القــانوني للتحكـــيم 

 المحكمـين لقضاء الدولـة فـي عمليـة التحكـيم سـواء قبـل بـدايتها فـي تعيـين دور فعال إعطاء

التـي  والإجبـار الأمـرأو خلالها في تقديم العون والمساعدة في الحالات التي تتمتـع بسـلطة 

الصـيغة التنفيذيـة  وإضفاءالحكم بالقيام بالدور الرقابي  إصدارلا يتمتع بها المحكم، أم بعد 

 .على حكم التحكيم

ـــالتحكيم كوســـيلة لفـــض المنازعـــات ن إ -5 ـــةالاعتـــراف ب ـــة مـــن  الإداري ذات الطبيعـــة العقدي

ــــىشــــأنه أن يــــؤدي   الإداريــــةوأن يفقــــد نظريــــة العقــــود  ،الإداريــــةطمــــس معــــالم المنازعــــة  إل

قضــاء الدولــة  خصوصــيتها، فقــد يترتــب علــى اتفــاق طرفــي المنازعــة علــى التحكــيم اســتبعاد

يئـة تحكـيم خاصـة، وكـذلك اسـتبعاد تطبيـق القـانون ستعاضة عنـه بهمن نظر الخصومة والإ

يعـرف التفرقـة بـين طبيعـة المنازعـات  الوطني الواجـب التطبيـق وتطبيـق قـانون أجنبـي قـد لا

وامتيازاتهـــا فـــي  الإدارةوغيرهـــا مـــن المنازعـــات المدنيـــة ممـــا قـــد يـــؤثر علـــى مركـــز  الإداريـــة

 أوالصــــريحة (ة لأطــــراف التحكــــيم الحــــر  الإرادةمواجهــــة المتعاقــــدين معهــــا، فــــالعبرة بقــــانون 

ســـكت طرفـــا التحكـــيم علـــى اختيـــاره عندئـــذ يســـمح للمحكـــم باختيـــار القـــانون  وإذا، )الضـــمنية

 .صلة بالنزاع بعد التكييف القانوني السليم لوقائع النزاع المعروض أمامه الأكثر

فـــي وظيفتـــه، أي نظـــام مركـــب مـــن عناصـــر  وقضـــاءر التحكـــيم عقـــد فـــي أساســـه ـيعتبـــ -6

وتتمثــل العناصــر العقديــة فــي اتفــاق التحكــيم الــذي يعتبــر مظهــرا  وعناصــر قضــائية،عقديــة 

وبطلانــه،  إجراءاتــهراف، ويخضــع لمــا تخضــع لــه العقــود مــن أحكــام مــن حيــث ـالأطــ لإرادة

وتتمثـــل العناصـــر القضـــائية فـــي الطبيعـــة القضـــائية لمهمـــة المحكـــم، ومـــا يصـــدر عنـــه مـــن 

 .أحكام
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التشـريع المسـتقل الـذي  إلىيفتقد  الإداريةاشئة عن العقود ن التحكيم في المنازعات النإ -7

منازعـــات العقـــود  أضـــحت إنوالموضـــوعي لـــه، وترتـــب عـــن ذلـــك  الإجرائـــييـــنظم الجانـــب 

تســيطر عليهــا قواعــد القــانون الخــاص الــواردة  فــي الشــريعة العامــة للتحكــيم والتــي  الإداريــة

 .لحكم علاقات الفرد بالفرد الأصلوضعت في 

ـــة والاداريـــة التـــي  الإجرائيـــةن القواعـــد إ -8 ـــواردة فـــي نصـــوص قـــانون الاجـــراءات المدني ال

نظمـــت عمليـــة التحكـــيم أضـــفت علـــى اجـــراءات التحكـــيم الطـــابع الاســـتقلالي، حيـــث أجـــازت 

لطرفــي التحكــيم تحديــد النظــام الاجرائــي الــذي يحكــم ســير المنازعــة المنازعــة محــل التحكــيم، 

ولى هيئـة التحكـيم هـذه المهمـة، وذلـك كلـه مـع مرعـاة سلسـلة رادة تتـوفي حال غياب تلك الإ

  .التي تعتبر من مجالات الاجراءات القضائية الآمرةمن القواعد 

 الاقتراحات -ثانيا

تشـــريع مســـتقل يـــنظم عمليـــة التحكـــيم فـــي المنازعـــات الناشـــئة عـــن  إصـــدار ضـــرورةنـــرى   -1

  :الآتيعلى أن يراعى فيه  الإداريةالعقود 

 والإجــراءاترد المحكمــين  إجــراءاتخاصــة  الإجــراءاتاد التــي تخــص بعــض المــو  إضــافة -

 .التي تتبعها الهيئة التحكيمية لحل النزاع كما فعل المشرع المصري

الاســـتغناء عـــن طريـــق الطعـــن بـــالنقض الـــذي انفـــرد بـــه مشـــرعنا الجزائـــري علـــى غيـــره مـــن  -

 .القانونين الفرنسي والمصري لعدم جديته

بالتشـــكيل الجمـــاعي لهيئـــة التحكـــيم، مـــع حضـــر تعيـــين  الأخـــذو اســـتبعاد التشـــكيل الفـــردي  -

الداخليـة، مـع جـواز ذلـك بالنسـبة للعقـود ذات  الإداريـةمحكمين أجانب في منازعـات العقـود 

 . الطابع الدولي

لأن هـذه الأحكـام لا تختلـف عـن  النص على أن حجية أحكام التحكيم تتعلق بالنظام العـام، -

ات التــي تقــوم عليهــا الحجيــة، فعــدم احتــرام حجيــة أحكــام أحكــام القضــاء مــن حيــث الاعتبــار 

التحكيم يؤدي إلى استمرار المنازعات وعدم استقرار الحقـوق والمراكـز القانونيـة لأصـحابها، 
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ويــؤدي إلــى احتمــال تنــاقض الأحكــام، وهــذا يتنــافى والهــدف مــن اللجــوء إلــى نظــام التحكــيم 

يا، ويتنافى مع الهـدف مـن إقـرار القـانون بوصفه وسيلة للفصل في النزاع بما يحققه من مزا

 .لهذا النظام طالما أنه لا يحقق الهدف المرجو منه

هيئـة التحكـيم علـى  أوالبالغة للقانون الواجب التطبيق من قبـل المحكـم  للأهميةبالنظر  -2

للعقـد والتـي تـوفر لجهـة  الإداريـةوالـذي قـد يـؤثر سـلبا علـى السـمة  الإداريـةمنازعات العقـود 

يــــتم تحديـــد القــــانون  أنالعديـــد مـــن الامتيــــازات فـــي مواجهـــة المتعاقــــد معهـــا، يتعـــين  ةالإدار 

فــي الوثيقــة التــي  أوالواجــب التطبيــق علــى العقــد صــراحة وبشــكل دقيــق فــي اتفاقيــة التحكــيم 

لتفـــادي  الإداريـــةهـــذا العقـــد مـــن قبيـــل العقـــود  أنوأن يـــنص صـــراحة فيهـــا علـــى  إليـــهتســـند 

 .قانون التجار أولمتعارف عليها تطبيق المحكمين للقواعد ا

بالرغم من أن الطعن بالاستئناف يمثل ضمانة هامة للمتقاضين، ويتـيح للقضـاء إجـراء  -3

كقاعـــدة عامـــة مـــن طـــرق  مـــن الأفضـــل اســـتبعادهإلا أنـــه  ،رقابـــة فعالـــة علـــى حكـــم التحكـــيم

لأن مـن الطعن المقررة لأحكام التحكيم الإداري، سـواء تعلـق الأمـر بتحكـيم وطنـي أم دولـي 

شأن تطبيق هذا الطريق من طـرق الطعـن علـى الأحكـام الصـادرة فـي ظـل التحكـيم الإداري 

أن يؤدي إلى نقل الإجراءات مـرة أخـرى إلـى درجـات المحـاكم المختلفـة، وهـذا يتعـارض مـع 

إرادة الأطـــراف المتمثلـــة فـــي اســـتبعاد القضـــاء الرســـمي للدولـــة مـــن نظـــر المنازعـــات المثـــارة 

 .بينهم

التحكـــيم الصـــادرة  أحكـــامتحتـــرم تعهـــداتها وان تقـــوم بتنفيـــذ  أن الإدارةى جهـــة يتعـــين علـــ -4

ن لا تحـــــاول عرقلـــــة تنفيـــــذها ولا تتمســـــك بحصـــــانتها أو  عـــــن الهيئـــــات التحكيميـــــة طواعيـــــة،

الدولــــة مصــــداقيتها فــــي  إفقــــادن ذلــــك مــــن شــــأنه حصــــانتها ضــــد التنفيــــذ، لأ أوالقضــــائية، 

مرة ممـا سـيؤثر معهـا بشـكل سـلبي علـى تعاملهـا مـع المسـتث الأجنبيةتعاملاتها مع الشركات 

 .ويؤثر على اقتصاديات الدول الأخرىالشركات 

خلــق قنــوات اتصــال مــع مراكــز التحكــيم فــي الــدول المجــاورة للاســتفادة مــن تجاربهــا فــي  -5

هذا المجال، والمشاركة في جميع المؤتمرات التي تتناول موضوعات تتعلـق بـالتحكيم وذلـك 
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كــوادر قــادرة علــى تــولي  إعــدادهــو جديــد فــي هــذا المجــال، وهــذا يضــمن للاطــلاع علــى مــا 

 .مهمة التحكيم

لــذلك يجــب تكــوين قضــاة  الإدارة،تعاقــدات جهــة  الأمــين علــىإن القضــاء الإداري هــو  -6

متخصصين في نظام التحكيم من أجل الإطـلاع علـى الطبيعـة الخاصـة لنظـام التحكـيم فـي 

 .الداخلية و الدولية الإداريةالعقود 

 .وختاما أسال االله تعالى أن يجعل بحثي هذا خالصا لوجهه الكريم
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  النصوص الرسمية -أولا

 تور الجزائريالدس -أ

ر  .، ج2002 أبريــــــل 10المــــــؤرخ فــــــي  02/03المعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم  1996دســــــتور  -1

 .2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19، والقانون رقم 25عدد

 الدولية الاتفاقيات -ب

نفيـــذ القـــرارات التحكيميـــة الأجنبيـــة، و ت الاعتـــرافمـــن أجـــل  1958نيويـــورك لســـنة  اتفاقيـــة -1

ر  .، ج1988نــوفمبر  5المــؤرخ فــي  88/233بــتحفظ بموجــب المرســوم رقــم  إليهــاالمــنظم 

 .48عدد 

القــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي للجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي  -2

 21نون التجــاري الــدولي فــي بصــيغته التــي اعتمــدتها لجنــة الأمــم المتحــدة للقــا) اليونســترال(

 .1985يونيو 

  نـــــــــــالقواني -ج

المتضــــمن تمديــــد العمــــل بــــالقوانين  1962-12-31المــــؤرخ فــــي  157-62القــــانون رقــــم  -1

المؤرخـة فـي  20 عـدد .ر. الفرنسية السارية المفعول ماعـدا مـا يخـالف السـيادة الوطنيـة، ج

11-01-1963  

والمتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة  2008فيفــري  25المــؤرخ فــي  09-08القــانون رقــم  -2

  .21ر عدد  .، جوالإدارية

  رـــــــــــــــــــالأوام -د

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات  1966يونيــــو ســــنة  08المــــؤرخ فــــي  154-66الأمــــر رقــــم  -1

 1997 أبريـــل 25المـــؤرخ فـــي  09-93المدنيـــة، المعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم 

ــــــة، ج 154-66والمــــــتمم للأمــــــر رقــــــم المعــــــدل    ر. والمتضــــــمن قــــــانون الإجــــــراءات المدني

  .27عدد
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ر  .ن الصــــفقات العموميــــة، جمالمتضــــ 17/06/1967المــــؤرخ فــــي  67/90الأمــــر رقــــم  -2

  .58عدد

المتضـــمن القـــانون المـــدني، المعـــدل  1975ســـبتمبر  26المـــؤرخ فـــي  75/58الأمـــر رقـــم  -3

  . 31ر عدد . ، ج2007ماي  13رخ في المؤ  07/05والمتمم بالقانون رقم 

  مــــــــــــالمراسي -هـ

المتضــــمن الصــــفقات التــــي يبرمهــــا  10/04/1982المــــؤرخ فــــي  82/145المرســــوم رقــــم  -1

  .15ر عدد  .المتعامل العمومي، ج

ـــتحفظ  انضـــمامالمتضـــمن  02/11/1988المـــؤرخ فـــي  88/233المرســـوم رقـــم  -2 ـــر ب الجزائ

التحكيميــة الأجنبيــة و تنفيــذها المتخــذة فــي مــؤتمر  تبــالقرارااف للاتفاقيــة الخاصــة بــالاعتر 

  .48ر عدد . ، ج10/06/1985الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 

المعــدل والمــتمم للأمــر رقــم  25/04/1993المــؤرخ فــي  09-93المرســوم التشــريعي رقــم  -3

ـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة 08/06/1966المـــــــؤرخ فـــــــي  66-154 ر . ج ،المتضـــــــمن ق

  .27عدد

المتضـمن تنظـيم الصـفقات  2010/ 10/ 07المـؤرخ فـي  10/236المرسوم الرئاسي رقـم  -4

 1المـــؤرخ فـــي  11/98، المعـــدل والمـــتمم بالمســـوم الرئاســـي رقـــم 58ر عـــدد .ج، العموميـــة

  .14عدد  2011مارس 

  اتـــــــــــالمؤلف -ثانيا

  باللغة العربيةالمؤلفات  -أ

  .1981 امة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربيأبو زيد رضوان، الأسس الع -1

  .2003أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -2

أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والقانون الواجـب التطبيـق علـى إجـراءات التحكـيم  -3

  .2003 ،لجامعي، الإسكندرية، مصرفي العلاقات ذات العنصر الأجنبي، دار الفكر ا

أشـــرف محمـــد خليـــل حمـــاد، التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة وآثـــاره القانونيـــة، دار الفكـــر  -4

  .2010الجامعي، الإسكندرية، 
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أشرف وفا، القانون واجب التطبيق علـى موضـوع النـزاع فـي مجـال التحكـيم، دار النهضـة  -5

  ).د ت(، )د ط(العربية، 

  .2008العقود الإدارية، دار النهضة العربية،  ار،نصجابر جاد  -6

، منشـورات )دراسـة مقارنـة(والمدنيـة والتجاريـة  الإداريـةجعفر مشيمش، التحكيم في العقود  -7

 .2009، الأولىزين الحقوقية، الطبعة 

حفيظة السيد الحداد، الاتفاق على التحكيم في عقود الدولـة ذات الطبيعـة الإداريـة وآثارهـا  -8

  .2001، )د ط(ى القانون الواجب التطبيق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، عل

حفيظـــة الســــيد الحـــداد، الطعــــن بـــالبطلان علــــى أحكـــام التحكــــيم الصـــادرة فــــي المنازعــــات  -9

  ).د ط(الدولية، دار الفكر العربي،  الخاصة

معـارف، الإسـكندرية، حمدي ياسين عكاشـة، موسـوعة العقـود الإداريـة والدوليـة، منشـأة ال -10

1998.  

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـان، 1حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، ج -11

2010.  

زهيـــر اسكنـــدر، التحكيـــم وقضــاء الدولــة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،  -12

  .2008، 1تونس، ط

  .2009دار النهضة العربية، سميحة القليوبي، التحكيم التجاري،  -13

  .2003، سنة الأولىالعربية، الطبعة  النهضةسيد أحمد محمود، مفهوم التحكيم، دار  -14

ســــيد عبــــد العــــال تمــــام، مبــــدأ المواجهــــة فــــي خصــــومة التحكــــيم، دار النهضــــة العربيــــة،  -15

1998.  

ثقافـــة للنشـــر عـــامر فتحـــي البطانيـــة، دور القاضـــي فـــي التحكـــيم التجـــاري الـــدولي، دار ال -16

  .2008والتوزيع، عمان، الأردن، 

عبــــد الرحمــــان بربـــارة، شـــرح قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة، والإداريـــة، منشـــورات بغـــدادي،  -17

  .2009، 1الجزائر، ط
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عبـد العزيـز عبـد المـنعم خليفـة، التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة الداخليـة والدوليــة،  -18

  .2008، 1قانونية، مصر، طالمركز القومي للإصدارات ال
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ـــة، الكويـــت، العـــدد الســـادس عشـــر، القضـــاء، معهـــد ال كويـــت للدراســـات القضـــائية والقانوني

  . 2008ديسمبر 



161 
 

تراري ثاني مصطفى، اسـتقلالية اتفـاق التحكـيم كمبـدأ مـن مبـادئ التحكـيم التجـاري الـدولي  -4

لمعاصــــر، مجلــــة دراســــات قانونيــــة، مجلــــة شــــهرية متخصصــــة فــــي الدراســــات والبحــــوث ا

  .2003 أبريلوزيع، الوادي، الجزائر، العدد التاسع، لقانونية، دار القبة للنشر ولتا

تــراري ثــاني مصــطفى، أشــخاص القــانون العــام والتحكــيم الــدولي، التطــورات والمســتجدات  -5

فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة وهــــران، أشــــغال لملتقــــى 

 .2009الوطني 

يم الدوليـة وتنفيـذها فـي ظـل قـانون الإجـراءات جمال بن عصمان، الاعتراف بأحكام التحكـ -6

المدنية والإدارية الجديد، دراسات قانونية دورية فصلية تصدر عـن مركـز البصـيرة للبحـوث 

  .2010، أوت 08والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، العدد 

قــود حمــزة أحمــد حــداد، حكــم التحكــيم وشــروط صــحته، بحــث مقــدم لــدورة التحكــيم فــي الع -7

  .2008الهندسية والإنشائية وإعداد المحكمين، عمان، الأردن، 
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  صـــــالملخ

الاعتبـــارات العمليـــة إلـــى الاتفـــاق علـــى التحكـــيم، لطـــرح المنازعـــات علـــى أشـــخاص  تـــدعو 

مــن خبــرتهم  الاســتفادةمحــل ثقــة الخصــوم بــدلاً مــن طرحهــا علــى المحــاكم المختصــة وذلــك بهــدف 

قـه الداخليـة، وامتـد نطـاق تطبي انتشر نظام التحكيم واعترفـت بـه غالبيـة الـنظم القانونيـةوقد الفنية، 

بعيدة عنه كما هو الحال في المنازعات التي تكـون الدولـة أو أحـد الأشـخاص  إلى مجالات كانت

قـد تضـطر الدولـة وأشـخاص القـانون العـام ف، مـا يعبـر عنـه بـالتحكيم الإداري العامة طرفاً فيه وهو

بمناسـبة  أطر لتسوية المنازعات التي ت لالأمثمما يجعل التحكيم هو الوسيلة  إدارية إلى إبرام عقود

  .تنفيذ هذه العقود

، وهـو الـذي يرسـخ عمليـة التحكيميـةدسـتور ال التحكـيم -لإرادة الطـرفين يعتبـر اتفـاق تجسيدا

 بالإضــافة ، والقــانون الموضــوعي واجــب التطبيــقالإجرائــيأساســاً لتشــكيل هيئــة التحكــيم وللقــانون 

ي التــي تعتبــر جوهريــة تهتــد جــراءاتواللغــة ومــا إلــى ذلــك مــن الإنــه تحديــد مــدة التحكــيم ومكا إلــى

للهيئـة حريـة الاجتهـاد والتقريـر فـي بعـض هـذه  الأطـرافلم يتـرك  وما، وتتقيد بها الهيئة التحكيمية

  .الأطرافلإرادة احتراماً  ن واجبها التقيد بعناصر الاتفاقالمسائل، يكون م

بطلــــب  تبــــدأهــــي ف. ز الأهــــم فــــي العمليــــة التحكيميــــةوتحتــــل إجــــراءات التحكــــيم الحّيــــ       

، ولكـي تكتمـل فاعليـة هـانهـي للتحكيم الماتنتهي بصدور حكم و التحكيم الذي تفتتح به الخصومة، 

رقابتـه متـى  وفـرض الصيغة التنفيذيـة عليـه لإضفاءهذا الأخير لا بد من تدخل القضاء المختص 

  .كان هذا الحكم عرضة للطعن

 

 

  

Résumé:  



Appelle des considérations pratiques se mettre d'accord à l'arbitrage, à mettre 

les différends sur les personnes adversaires dignes de confiance plutôt que de le 

mettre sur les juridictions compétentes afin de bénéficier de leur expertise, et s'est 

propagé système d'arbitrage et reconnu par la majorité des systèmes juridiques 

nationaux, et a étendu son champ d'application à des domaines étaient loin de lui 

comme le cas dans les litiges dans lesquels l'Etat ou une partie du public qui 

s'exprime arbitrage administratif, vous pourriez avoir l'État et la personne de droit 

public aux contrats administratifs, ce qui rend l'arbitrage est le meilleur moyen de 

régler les différends qui surgissent à l'occasion de la mise en œuvre de ces contrats.  

Incarnation de la volonté des parties est un accord - Arbitrage processus de 

constitution d'arbitrage, qui établit les bases de la constitution du tribunal et du 

droit procédural et le droit matériel applicable en plus de déterminer la durée et le 

lieu de l'arbitrage et de la langue et ainsi de suite des procédures qui sont jugées 

importantes pour guider et respecter par le tribunal arbitral, et à moins que les 

parties des feuilles pour la liberté de la diligence et de faire rapport sur certaines de 

ces questions, il est de son devoir de se conformer aux éléments de l'accord dans le 

respect de la volonté des parties. 

Il occupe la procédure d'arbitrage de l'espace le plus important dans le 

processus arbitral. Il commence à la demande d'arbitrage, qui ouvre le litige, et se 

terminant à la délivrance de la sentence arbitrale Terminal, et pour compléter 

l'efficacité de celui-ci doit être l'intervention de la juridiction compétente pour 

donner l'exécutif formule et imposer son contrôle lorsque le verdict est susceptible 

d'appel.  


